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سيئات  إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن
أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

  :بعدو  شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
وهو علم ألا ؛ لإسلامية، من أشرف العلوم وأجلهاهذه دراسة في علم من علوم الشريعة ا

وهو الاجتهاد  ،وفي واحد من أهم موضوعاته. والعقل معاأصول الفقه، الذي اجتمع فيه النقل 
 ".اجتهاد المقلد دراسة نظرية تطبيقية: "عنواا . والتقليد
، ذلك أن العبد مطالب بالنزول كما هو معلوم أهمية كبرىالشريعة الإسلامية  للاجتهاد في و 

دلائل عليها االله  حيث نصب ؛العلم بالتكاليف الشرعية ؛ويلزم من ذلك ،تحت أحكام التكليف
جليا، بينما خفي  الأدلة ، واقتضت حكمته أن يكون بعضهذه الأحكامعلى  منهايُـتَعرف 
فاحتاج الأمر  ؛متناهية والحوادث غير متناهيةلخفاء في دلالات النصوص الشرعية، ولكوا الكثير؛ 

انطلاقا من وذلك ، التي تغطي هذه الوقائع إلى إعمال النظر للكشف عن الأحكام الشرعية
  . يهتدي ا اتهدون  وأصول عامة النصوص الشرعية، وما أرشدت إليه من قواعد

مفتقر  هلأن حد استنباط الحكم الشرعي؛لكن التعاطي مع الأحكام الشرعية لا يقف عند 
الأوصاف المنصوص عليها ، وذلك بملاحظة مدى انطباق معرفة محله فيتطلب التطبيق والتنزيل؛إلى 
اتهد  ف ؛ستنبطة على الجزئية محل النظر، وهذا ما يعرف في الدرس الأصولي بتحقيق المناطالمأو 

ض ارتفاع هذا الاجتهاد لبقيت رِ ، ولو فُ هناطتحقيق مكما اجتهد في استنباط الحكم يجتهد في 
  .الأحكام تصورات ذهنية مجردة 

تطبيقه وتنزيله هي غاية  فإذا كان الاستنباط وسيلة التعرف على الحكم فإن الاجتهاد في 
محققا إذ ما شرعت الأحكام إلا لغرض دخول المكلف تحت طائلتها تاركا تحكيم الأهواء،  ؛الحكم

  .نسانغاية خلق الإهي و  ،العبودية الله
وإذا كان دور اتهد هو الكشف عن الأحكام الشرعية؛ فإن العامي الذي لم يحز شروط 

الأحكام الشرعية عن العدول منهم؛ ولكن هذا التلقي  وتلقياتهدين، الاجتهاد ملزم بتقليد 
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ليس مجرد انقياد منه إلى اتهد كالبهيمة، الذي يمكن أن يتصوره الذي يمر مستعجلا على مباحث 
ينشئ خاصة وأن تركيز البحث الأصولي على إبراز دور اتهد في الاجتهاد  التقليد وأحكامه، 

  .بأن المقلد لاحظ له من أي نظر إلا الخضوع لحكم اتهد انطباعا
دورا في التعاطي مع الحكم عند الأصوليين وهذا الانطباع يخفي حقيقة، وهي أن للمقلد 

الشرعي لا يختلف في مظهره العام عن دور اتهد؛ لأنه مطلوب من المقلد التحقق من حال المفتي  
كما  هو مطالب بتنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها، وهذا  .تفحص الأدلةاتهد يطلب من كما 

  .واجب كل مكلف بخطاب التكليف، غير مختص باتهد
الدرس الأصولي لم يحرم المقلد من نوع من النظر مختص به، فالعامي الذي لزمه التقليد، ف

كون إلا بعد يصرحون بأن التقليد لا يجمهور الأصوليين ، و يلزمه كذلك النظر في أحوال المفتين
فهل ما يقوم به العامي أو المقلد من بحث عن المفتي هو اجتهاد شرعي . نظر في علم وعدالة المفتي

  .؟تترتب عليه آثاره
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تلقي الحكم الشرعي يضع المقلد أمام عقبة أخرى فهو 

بالتدبر  ابل يجد نفسه ملزم لا يطبق الحكم الشرعي بشكل آلي من دون أدنى نظر وبصر في حاله،
قبل أن ينتقل في الأوصاف المنوطة بالحكم الشرعي، ومدى تحقق تلك الأوصاف على شخصه، 

فهل هذا المستوى من النظر والتدبر هو من الاجتهاد ومن . إلى التطبيق الفعلي للحكم الشرعي
  .دراسةمن هذه التساؤلات أخلص إلى إشكالية ال .تحقيق المناط عند الأصوليين؟

  إشكالية الدراسة 

  هل للمقلد اجتهاد مختص به ؟ :حول إشكالية مركزية وهي تدور الدراسة
مختص به هل ما يفعله المقلد في تعامله مع الحكم الشرعي مفتقر إلى نوع من الاجتهاد بمعنى 

  .في عرف الأصوليين؟
مختص به،  ففيم إذا كان له اجتهاد : ويتفرع عن هذه الإشكالية إشكالية أخرى وهي 

  .ما هي أنواع اجتهاد المقلد؟: يتمثل اجتهاده؟ بمعنى
ومن هذه الإشكالية يتضح أن الدراسة ليست في موضوع الاجتهاد الاصطلاحي، مع أنني 

كما أنه ليس بحثا في التقليد   ؛"اجتهاد المقلد"؛ حتى أميزه عن لتأسيس للموضوعل للبدء بهمضطر 
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  .شيء من ذلك ضروري للوصول إلى لب الموضوع وأحكامه؛ مع أن التعريج على
وعليه فنطاق الدراسة هو ما يتعلق بالمقلد فيما هو متاح له من اجتهاد، بوصفه مقلدا،  

حتى لو كان له اجتهاد في مسألة ما بالمفهوم الاصطلاحي؛ فالحديث عنه بما غلب من حاله وهو 
والبحث . ضها؛ فبحث ذلك مجاله الاجتهادالتقليد، أما ما شذ من أحواله بأن كان مجتهدا في بع

بالاجتهاد في  ن تعامله مع الأحكام الشرعية؟ بدءاهنا متعلق بحال عجزه عن الاجتهاد، كيف يكو 
المفتي، وأحكامه وطرقه، دون الاستفاضة في أحكام الاستفتاء،  وانتهاء بدوره في تنزيل الأحكام 

على الجهد الذي يبذله العامي بحثا عن المفتي، فالدراسة منصبة أساسا الشرعية وحدوده وطرقه؛ 
من لمعرفة آراء الأصوليين في هذه المسائل، والتحقق من موقفهم  ؛وتحققا من مناط الحكم الشرعي

أم هو مجرد بذل . اجتهاد العامي في المفتي،  هل هو اجتهاد شرعي تترتب عليه آثار، وله أحكام
  .للجهد يعبر عنه بالاجتهاد تجوزا؟

هل يعتبر من تحقيق المناط ومن ثم :  تتجه الدراسة إلى تنزيل العامي للحكم الشرعي كما  
  .يكون له نوع اجتهاد يضاف إلى اجتهاده في المفتي؟ أم أن ذلك حكر على اتهد

لذلك سأحاول دوما اتباع خط مستقيم نحو مسائل الموضوع، ولا أعرج على المسائل الثانوية 
  . لموضوع ولا يخرج عن نطاقهإلا بالقدر الذي يخدم ا

وعلى صعيد استعمال المصطلح فإني لا أجد غضاضة في استعمال مصطلح العامي بدل 
، بلا فرق نظرا لكون الدرس "اجتهاد المقلد" بدل " اجتهاد العامي"المقلد فاستعمل أحيانا 

  . الأصولي لا يفرق بين العامي والمقلد
  الدراسات السابقة

لموضوع يمكنني القول أن دراسات سابقة ذا العنوان غير موجودة، بل إن مبحثا مخصصا 
رغم ما بذلته من  ؛كذلك غير موجوديتناوله بالدراسة والتحليل بشكل شامل  اجتهاد المكلف
مستعينا في ، والدراسات والرسائل الجامعية، ث والتقصي، في المصنفات الأصوليةجهد في البح
  .لكترونيالبحث الإ ذلك بمحركات

ومع ذلك فهو ليس ، يكشف عن شخصيته لأول وهلة لا" اجتهاد المقلد" وعليه فمصطلح 
فإن الدراسات الأصولية قد تعرضت له في ثنايا الحديث عن لا سند له؛  ابدعا من القول واختراع
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  ".تحقيق المناط"، وفي مبحث أوجه الاجتهاد في العلل وتحديدا في أحكام التقليد
من خفايا الموضوع، فقد  مهمةيكشف لنا عن جوانب  مسائل الاستفتاءالمرور المتأني على و 

وأساسا صالحا تبنى عليه دراسة  "اجتهاد المقلد"وردت عبارات كثيرة يمكن اعتبارها جذورا لمصطلح 
، بعض هذه العبارات يتناول مضمونه، وبعضها الآخر يشير إليه صراحة أو بمصطلحات مستقلة

نظر "، "نظر المكلف:"، كما جاء بعبارات قريبة من مثل "نظر أو اجتهاد المقلد: "من مثل. قريبة
القول في : "هوالبعض عنوان مسألة  هوجعل ."اجتهاد المكلف"، "اجتهاد العوام"، "المستفتي

  .الجوينيإمام الحرمين على غرار ما فعل   ،"المستفتي وما عليه من الاجتهاد
أبرز الغزالي أهميته في تطبيق الأحكام، وضرب من الأمثلة، التي  "المناطتحقيق "موضوع وفي 

 .، كالآمدي، وابن قدامةيفهم منها عدم الاختصاص باتهد، وتابعه عليها خلق من الأصوليين
 :ومن أبرز ما أبدع فيه .اأنواعفصار نظرية متكاملة، مفهوما و الشاطبي وانتهى به المطاف عند 

فكانت هذه المسألة  ،" اجتهاد عامة المكلفين"وسماه  ة المكلفين في تحقيق المناطدور عامب اهتمامه
، ووضحه من إضافاته الأصولية المهمة، وقرر أن العامي له حظه من الاجتهاد في تحقيق المناط

  .بالعديد من الأمثلة
لى في تعليقه ع من أبرزهم الشيخ عبد االله دراز :وتابعه على ذلك جمع من المعاصرين 

والشيخ ،  "بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله :"في كتابه، والدكتور فتحي الدريني الموافقات
لكن هذه الدراسات المعاصرة كانت . "تحقيق المناط فقه الواقع والتوقع"في بحثه  عبد االله بن بية

  .لعموم المكلفينأن تحقيق المناط لا يختص باتهدين، فهو هو تكتفي بتقرير أصل المسألة، و 
لفريد الأنصاري خصص له مساحة تحت عند الشاطبي المصطلح الأصولي وفي دراسة عن 

، عرض فيها مفهوم المصطلح وشرح الأمثلة التي مثل ا الشاطبي، "اجتهاد عامة المكلفين"عنوان 
  . لاجتهاد العامي في تحقيق المناط

هو ما جاء في امي في تحقيق المناط لاجتهاد الع تأصيلن أهم بأ من هنا يمكنني القول 
تأصيل ال هذا من دواعي سروري ونشاطي؛ عندما عثرت علىذلك  كانالموافقات بلا منازع، وقد  

  .يد للمسألةالج
تحقيق المناط  "ندوة بن بية في عبد االله لشيخ مداخلة لا استمعت إليه في بمما استأنست ك 

فكانت   ؛"من يحقق المناط "ألهبت حماسي رده على سؤال، وكانت العبارة التي "فقه الواقع والتوقع



 .                                                                                            مقدمة

 ~9 ~ 

 

بلسما لما عانيته من كذلك كانت هذه الإجابة  . "من وجه إليه الخطاب"إجابته بأن المناط يحققه 
والإحجام، فواصلت عملية البحث لتشكيل رؤية متكاملة حول على الموضوع تردد بين الإقدام 

   .الموضوع
هي المادة العلمية الخام التي استخلصت منها " تحقيق المناط"و" التقليد"وكانت مباحث 

طرق باستقلال؛ فكانت مخاطرة الموضوع ونسجت منها عناصر الخطة، وخضت ا لجاج مالم يُ 
حسبي أن الموضوع ذو شتات تبعثر في ثنايا الدراسات : استعنت فيها باالله، وتوكلت عليه وقلت

أنال شرف جمع ما تفرق من شتاته في جملة ناظمة تجمع فإذا لم آت بجديد فلعلي  ؛الأصولية
ولقد تم لي ما تيسر بحمد  .متفرق الموضوع، وتبني فروعه على أصوله، وتحقق في الخلاف في مسائله

  :فكان الجديد في هذه الدراسة االله،
، وما تناثر "تحقيق المناط"وفي ، "أحكام التقليد"جمع ما تفرق من شتات الموضوع في : أولا

  .منسجمة موضوعية وحدة وشكلت من ذلك . في بعض الأبواب الأخرى
  .أصلت للموضوع بالبحث عن جذوره في الدراسات الأصولية :ثانيا
انطلاقا من أنواعه، كما عرفت كل نوع وبينت " اجتهاد المقلد"عرفت مصطلح  :ثالثا

  .أحكامه
  .اجتهاد المقلدكل نوع من أنواع دليلا على مشروعية  فتشت عما يصلح : رابعا

  .عقدت مقارنة لبيان الوفق والفرق بين اجتهاد اتهد واجتهاد المقلد: خامسا
وسعت دائرة النماذج التطبيقية، ولم أقتصر على ما أوردته الدراسات الأصولية؛ بل : سادسا

  .كتب الفروع  منطبقت القواعد النظرية للموضوع على مسائل كثيرة 
  أهمية الدراسة

الموضوع أهميته، العلمية، لكونه يغطي مساحة من الدراسة النظرية، لم تأخذ حقها من ذا له
ف به مباحث عدة، ولم يستقل بدراسة خاصة، تعر  فيفهو يجمع شتات موضوع تفرق  ؛الدرس

التكليف مباشرة، فبدون الاجتهاد لا يقع كما يلبي حاجة عملية؛ لتعلقه بخطاب .بشكل مفصل
؛ وعليه فمعرفة الشرعي من غير معرفة بطرق تطبيقهلا يمكن تطبيق الحكم  كما،  صحيح استفتاء

في حياته اليومية، وفي تطبيقه  ضوابط وحدود هذا الاجتهاد كفيلة بترشيد تصرفات العامي
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فمن جهة يتعرف على موقعه في نظرية الاجتهاد، فلا يتبوأ مكانة هو غير . للأحكام الشرعية
جهة أخرى يتعرف على شروط الاستفتاء، وما يجب عليه من ومن . مؤهل لها، فيضل ويضل

؛ ببيان حدود اجتهاده في تنزيل العاميفللموضوع أهميته في التعريف بدور  ؛الاجتهاد في ذلك
  . الأحكام، وما يسمح به من ذلك، وما لا يسمح، لكونه يحتاج إلى اجتهاد العلماء

  أسباب اختيار الموضوع

السابقة يتبين أن أهم سبب موضوعي، لاختيار الموضوع هو من خلال التعرض للدراسات 
ومن الأسباب التي  .انعدام دراسة مستقلة تبين ملامحه بوضوح، وذلك رغم أهميته العلمية والعملية

يتشابك فيها ما هو موضوعي بما هو ذاتي أني لاحظت الخلط وعدم الفصل بين اجتهاد اتهد 
عند ا ما يحاول بعض طلبة العلم الشرعي تقمص دور اتهد وحق العامي في نوع من النظر فكثير 

الأخذ بالراجح من الأقوال، بل ويقعون في التشنيع  الاصطدام بالخلاف الفقهي، بدعوى الحق في
  .على العلماء الذين لم يأخذوا بأقوالهم

كنت أطرحه ف ؛ختبارالتفكير فيه كنت أضعه تحت الاومما زاد في حماستي له أني عند بداية  
 :وكان أحسن رد تلقيته قول البعض ،فألاحظ استغرابا شرعيةممن يهتمون بالدراسات ال بعضعلى 

على بعض ما ورد التمثيل به  ولا يزيد على ذلك ويقتصر، "لقبلةهو تحريه عن  ااجتهاد المقلد " 
لكتابة في باعثا لي على ا اهذ فكان  على اعتبار أن ذلك منتهى اجتهاده؛ العامي، لاجتهاد

 . الموضوع، سدا للفراغ الموجود في الساحة العلمية، وبيانا لحق العامي في الاجتهاد وحدوده

  أهداف الدراسة 

   :جملة أهداف أهمها تحقيقالدراسة  هذه تحاول
بيان الحد الفاصل بين ما يسمح فيه بتعريف من لم يصل رتبة الاجتهاد بحده؛ : أولا

 ، من خلال التعرف على الفروق الأساسية بين الاجتهادين؛يسمح بهبالاجتهاد للمقلد مما لا 
وتعريفه بحقه الواجب عليه حتى لا يفرط فيه،  .حتى لا يتجرأ على ما هو من اختصاص اتهد

   . وكأنه مجرد يمة تقاد وهو حظه من الاجتهاد؛ حتى لا يتعامل مع الحكم الشرعي
مسألة  توضيحلشتات ما تفرق من هذا الموضوع؛ جمع  دف الدراسة إلىكما : ثانيا

 حتى يسهل الاطلاع على مفهومه .هامحاولة تجلية الغموض الذي يكتنفو  ،"اجتهاد المقلد"
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 . وأنواعه، لكي يمارس العامي اجتهاده على بينة من أمره امهحكأو 

إن إلقاء الضوء على مثل هذه المسألة؛ من شأنه أن يعطي الاجتهاد أبعادا جديدة  :ثالثا
ويشرك الجميع، عامة المسلمين وخاصتهم، اتهدون منهم والمقلدون، ذوي الاختصاص 
الشرعي والتخصصات الحياتية الأخرى، يشركهم في القيام جميعا على أمر هذا الدين، كل 

 . ة حسب مؤهلاته الفطرية والعلمي

، فليس لي مطمع في عامة من القراء خاصةومن أهداف الدراسة أا موجهة إلى شريحة  :رابعا
أن يأخذوا هذه الدراسة مأخذ الجد؛ إذ لا طاقة لهم  ،المكلفين ممن ليس لهم تحصيل علمي

بذلك؛ رغم أن الدراسة تدور حولهم، وإنما هي لشريحة عريضة ممن لهم بعض التحصيل العلمي 
لدراسات الشرعية، والأئمة افة العامة، الشرعية منها على الخصوص، كما هي لطلاب اوالثق

 للدعوة والإرشاد، يستهدي ا الدارس لمعرفة موقعه، وموقع من، ومن انتدب نفسه والوعاظ
 .؛ فمعرفة المكلف لمرتبته؛ ترشده لكيفية التعاطي مع الحكم الشرعييتعامل معه

  صعوبات البحث

صعوبات، بل وفي صعوباته بحث من لوازمه، فلا يخلو بحث علمي جاد من إن صعوبات ال
ة البحث، خاصة لمن امتلك أدوات البحث وتمكن من مادة التخصص، ولست أدعي تكمن متع

ولكن ما الحيلة ذلك فلم يشتد العود بعد، كما أن الكتابة في علم الأصول ليست بالأمر الهين، 
مصاعب  وقد ابتليت بولع وحب شديدين لهذا العلم، وهو ما أعانني على التغلب على جملة من 

  :أهمهاعانيت منها و 
انعدام دراسة سابقة، يمكن الاستفادة منها، في تصور مفردات الموضوع، والاستعانة ا  :أولا

لا  .آخر المراحل في انجاز الموضوع في رسم الخطة، فلقد استمرت عملية التغيير في الخطة، إلى
لانعدام التصور الكلي، فقد كان واضحا بحمد االله منذ وضع المشروع؛ ولكن لبروز مسائل جزئية 

في فنون مما أدى إلى بذل الكثير من الوقت وتوسيع نطاق البحث والدرس . لم تكن في الحسبان
دراسة، وانعدام مثال سابق، ويمكنني ويرجع سبب ذلك لجدة ال. مختلفة لها علاقة بموضوع البحث

  .الجزم بأن هذه أهم صعوبة واجهتها
فقد لا يكون له صولي في مسألة ما؛ التحقق من موقف أصعوبة : هيالثانية الصعوبة  :ثانيا
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للمسألة، أو يكون مترددا فيها، أو أن العبارة غير صريحة في الدلالة على  ناسبموقف في المحل الم
هناك تضارب ظاهري في أقواله؛ مم يحتم توسيع نطاق الدرس ليشمل عدة الموقف، أو يكون 

كما كنت مضطرا للاستعانة في تبين الموقف من خلال تصفح العديد من مراجع المحققين  أبواب، 
ستغلاق الكثير من لا صعوبات  وفي ذلك ما فيه منكالتحرير وجمع الجوامع، تأخري الأصوليين،  لم

، بشراح هذه المتون، حتى أثبت في النهاية فقرة لا تتعدى عني إلى الاستعانةعبارام،  وهو ما يدف
  . أربعة أسطر، يغلب على ظني أا تعبر بوضوح عن الموقف

  المصادر والمراجع المعتمدة 

ان جل انتفاعي كالمصادر الأصولية، وقد  إن الذي ذلل لي عقبات البحث بحق؛ هو توافر 
في ورجعت وبعض الدراسات المعاصرة العامة منها والخاصة، ، المعتبرةلموضوع بكتب الأصول في ا

 إلى كتبرجعت  كما، لاستخراج الأمثلة منها،  للمذاهب الأربعةالفقه الدراسة التطبيقية إلى كتب 
،  كما استفدت الكثير من كتب الطبقات وردت في الدراسة، لتخريج بعض الأحاديث التي السنة

  .والمعاجم، والمقدمات المنطقية في كتب الأصول، وكتب اللغة والتراجم
  منهج البحث المتبع

ا ، فقد كانوالتحليل الوصف ياتبعت في هذه الدراسة منهج: من الناحية الموضوعية
معي في عرض التعريفات وآراء العلماء، التي تم استقراؤها من مصادرها الأصلية، والتزمت  حاضرين

شيء من الشرح إن تطلب العناية التامة بسياقها، مع مع كما جاءت  عرض الأقوال بنصها،
وكل  .ذلك، أو الاكتفاء بإدراج النص في سياق الكلام، على اعتبار أن الدلالة تفهم من السياق

  .ذلك قبل الانتقال إلى التحليل والتركيب
العناية على اختيار أشهر وأهم التعريفات ثم إجراء انصبت  التعريفات ففي تعاملي مع

تركيب، وذلك بانتخاب تعريف أو تركيب ال، وإعادة من خلال تفكيكها وتحليلها ارنة بينهاالمق
وقد يلاحظ القارئ أن الأسلوب المتبع في عرض التعريفات ومناقشتها . تعريف من نتيجة المناقشة

 في المباحث المختلفة متغاير ظاهريا؛ لكن المنهج المتبع واحد، والذي يتغير هو الشكل والطريقة
وذلك بحسب أنواع التعريفات المتاحة، فمع الحدود الرسمية واللفظية، الواضحة البينة، لا يكون 
الأمر نفسه مع الحدود المستفادة من السياقات، ولا الحدود التمثيلية، فلكل نوع اتبعت طريقة 

  .بحسب المتاح من التعريفات في كل موضوع مناسبة
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الأصلية  مصادرها منجمعتها وصنفتها ، وضوعسائل المبم آراء العلماء المتعلقة في تعاملي معو 
عكفت على التحليل، لاستخلاص الفكرة الرئيسية لكل نص، قبل الانتقال إلى إطلاق الحكم،  ثم

  .واستخلاص النتائج، وقد أبدأ بإطلاق الحكم أولا على أن يتم التعليل والتفسير بعد ذلك
لموضوع لواحدة لكل المسائل؛ ففي المسائل الرئيسة  طريقةلم التزم بين الآراء وفي المقارنة    
تطرقت إلى جل عناصر الدراسة المقارنة، كما .ها، نظرا لطبيعة هذه الدراسةعلى تأصيل ركزت

مكتفيا  ، ال وأدلتهاعرض الأقو إلى  ومحل النزاع، وانتقل تتضح صورا فكنت أقدم للمسألة حتى
مع ذكر سبب النزاع أحيانا، هور، إذا لم يكن للخلاف شأن، أحيانا بأدلة القول الذي عليه الجم

مع قول لعالم  ،بذكر الراجح من الأقوال التي ليست من صلب الموضوعبينما أكتفي في المسائل 
 .لأن الاستطراد في مناقشة كل مسألة يخرج عن لب الموضوع ؛شير إلى غيره في الهامشأيعضده، و 

إعطاء الموضوع حقه وإيراد ما يكفي من الأمثلة قدر وقد توخيت الإيجاز مع الحرص على 
  .الاستطاعة

  :ناحية الشكلية لطريقة عرض الموضوع فيمكن إجمالها فيوأما ال
إلى سورها، أو الموجودة في ثنايا كلام العلماء عزوت الآيات القرآنية المستدل ا  :أولا

وكل ذلك في . بأنه جزء من آيةآية فإني أشير إلى ذلك من  ابعض وإذا كانت. وذكرت أرقامها
على رواية  على الرسم العثماني، ، مثبتة وقد ضبطت الآيات بالشكلالمتن حتى لا أثقل الهوامش، 

  .بين قوسين مزهرينووضعتها  ورش 
فيهما، وإلا فإني أخرجها  اقتصرت في تخريج الأحاديث على الصحيحين إن وجدت :ثانيا

كما وضعتها   .يرها، مع الإشارة إلى الحكم عليها إن وجدتهمن مواطنها من السنن والمسانيد وغ
، وتيسيرا لي في صنع ؛ تمييزا للحديث عن غيره من نصوص العلماءمزدوجين للتنصيصبين قوسين 

الفهارس التلقائية في معالج النصوص؛ وذلك بمجرد تطبيق آلية البحث عن القوسين، ثم وضع 
  .علامة الإدخال على طرف الحديث

التوثيق لمسائل البحث غالبا ما كان من مصادره الأصلية، فإذا لم أجد كنت اعتمد في  :ثالثا
نسبة الأقوال إلى من حققوا في المسائل، ولا أكتفي في ذلك بمرجع واحد؛ بل أطلع على عدة 

  .مراجع، مع أني قد لا أشير إلا إلى مرجع واحد



 .                                                                                            مقدمة

 ~14 ~ 

 

 أيسر للقارئ الدخول في لجة بعض الفصول وغالبية المباحث، كنت أمهد لها حتى :رابعا
للمبحث أو الفصل الذي لم أمهد له،  بالنسبة  بينما أكتفي بتمهيد بسيط في المطالب،. المسائل

 .وذلك حسب الحاجة

نقول الأصوليين متعمدا؛ فمسائل البحث كنت أستشهد لها؛ حتى أكثرت من  :خامسا
على موطن المسألة عند تدعيم الأقوال يطلع القارئ بنفسه ويتحقق من الموقف، وأكتفي بالإحالة 

  .بمصادر أخرى 

تكررت بعض النقولات من كلام العلماء، في مواطن مختلفة؛ وذلك مقصود  :سادسا
  .للاستشهاد ا حسب الحاجة

عند أول ف بالمعلومات كاملة فإني أعر المصادر والمراجع في الهامش  وفي تعاملي  مع :سابعا
اكتفاء بما تقدم، وإن كانت قائمة المصادر ؛ "سابق رجعم: "بقولي وأكتفي بعد ذلكورودها،  

  .والمراجع تغني بشكل أفضل

أسماؤهم ممن وردت  :الذين لهم آراء في مسائل البحثللأعلام  ةترجمقتصرت على ا :ثامنا 
عند أول لا تتعدى ثلاثة أسطر، ويكون ذلك ترجمة موجزة وذلك ب  ؛دون غيرهم في صلب الرسالة

  .أئمة المذاهب الفقهيةكسمائهم، واستثنيت من ذلك من ذاعت شهرته،  لأورود 

 وضعت في اية الرسالة فهارس شملت الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأعلام :تاسعا
أما . د رتبت فهرس الآيات بترتيب سورهاوق. ،  والمصادر والمراجع، وموضوعات الرسالةالمترجم لهم

وفي طريقة عرض المصادر في الفهرس اتبعت ذكر المرجع  .ترتيبا هجائياالفهارس، فقد رتبتها بقية 
مستأنسا في ذلك  ،أولا ثم مؤلفه فمحققه فدار النشر وبلده وأخيرا الطبعة إن وجدت وسنة الطبع

 من تفضيل تقديم اسم الكتاب "أبجديات البحث في العلوم الشرعية"بما ذكره فريد الأنصاري في 
  .، وهذا الذي رجحته واستعملتهالمؤلفاسم على 

  خطة البحث 

؛ فهي تدور أساسا حول عناصر الإشكالية، انطلقت في إعداد الخطة من إشكالية الموضوع
 ةأربعموزعة على والمتمثلة في اجتهاد المقلد ومفهومه، وأنواعه، ومجالات الاجتهاد؛ فجاءت الخطة  

  .بحث تمهيديممع  فصولعلى شكل  ،محاور أساسية
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بمفهومه وأنواعه، وشروط المفتي؛  :لمبحث التمهيدي تطرقت إلى الاجتهاد الاصطلاحي افي
  .الاجتهاد؛ فيفرق بين اتهد والمقلدوذلك حتى تتميز الدراسة عن هذا 

، الدراسةعليها ثم خصصت الفصول الأربعة للب الموضوع، وما يرتبط به من مسائل تبنى 
  :وهي على ما يأتي

  . اجتهاد المقلد، مفهومه ومشروعيته: الفصل الأول 
تعرضت فيه لمقدمات منهجية، متعلقة بمفردات ومصطلحات الدراسة، التقليد، والمقلد، 

كما أجملت نظرة الأصوليين إلى اجتهاد المقلد، على أن يكون التفصيل في الفصل . واجتهاد المقلد
  :فكانت مباحث هذا الفصل هي. الثاني، والثالث
 وحكمه التقليد :الأول المبحث

 واجتهاده المقلد: الثاني المبحث

  .اتهد باجتهاد وعلاقته المقلد اجتهاد مشروعية: الثالث المبحث
 الشرعي الحكم عن البحث في المقلد اجتهاد:  الثاني الفصل

في ، المتمثل في الاجتهاد "اجتهاد المقلد"لدراسة النوع الأول الرئيس لخصصت هذا الفصل 
البحث عن الحكم الشرعي بطريق الاستفتاء، وما يلزم من التحري عن المفتي، أو المفاضلة بين 

أقوالهم وما يلزم العامي في كل هذه  تعارضفي حال الترجيح بينهم و ، في حال تعددهم المفتين
  .في كل حالة من الحالات مع بيان الطرق المستعملة ، الأحوال
. ، وهي الاجتهاد في اختيار مذهب فقهيضايالهذه الق تطبيقيةبدراسة  وختمت الفصل 

 :فكانت المباحث على هذه الصورة

 المفتي في الاجتهاد: الأول المبحث

 المفتين أعيان في الاجتهاد: الثاني المبحث

 المفتين بين التعارض دفع في الاجتهاد: الثالث المبحث

  .بمذهب الالتزام في الاجتهاد: الرابع المبحث
  الشرعي الحكم تنزيل في المقلد اجتهاد: الثالث الفصل

يق الأحكام الشرعية، بمعنى خصصت هذا الفصل لبحث مسألة اجتهاد العامي في تطب
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، وتعرضت لرصد تطور دلالة مفهوم وبحثت فيه مسألة تحقيق المناط عند الأصوليين .ه للمناطتحقيق
قول بتحقيق العامي للمناط، كما تناولت فيه حتى تتضح الأسس التي بني عليها ال تحقيق المناط؛

. وده وضوابطه ومسالكه، وختمته، بموقف الأصوليين منهدحظ المقلد من تحقيق المناط شارحا ح
 :فكانت المباحث على هذه الصورة

 وأنواعه مفهومه المناط تحقيق: الأول المبحث

 التحقيق ومسالك للمناط المقلد تحقيق:  الثاني المبحث

 للمناط المقلد تحقيق من الأصوليين موقف: الثالث المبحث

  المقلد اجتهاد مجالات:  الرابع الفصل
ط، واكتفيت منها ببعض اخصصت الفصل الأخير لنماذج تطبيقية لتحقيق المقلد للمن

والصلاة، وبعض مناطات ،كتحقيق مناطات الطهارة: العبادات الأمثلة  لتحقيق مناطات بعض
  .تعرضت لتحقيق مناطات الزواج والنفقة :الأسرةوفي فقه . الزكاة

، بالاجتهاد في تطبيق بعض القواعد الشرعية؛ المتمثلة في تحقيق مناط وختمت الفصل 
 :وكانت المباحث على هذه الصورة .المصلحة والمشقة

 العبادات في الاجتهاد: الأول المبحث

 الأسرة شؤون في الاجتهاد: الثاني المبحث

  الشرعية القواعد تطبيق في الاجتهاد :الثالث المبحث
إكتفيت فيها بأهم النتائج التي تبرز دور : وذيلت الدراسة بخاتمة أوجزت فيها نتائج البحث

داء المكلف في تطبيقه لتطوير وتحسين أالمهمة  التوصياتبعض ، مع العامي في تعامله مع الأحكام
  .  لإنجليزيةباللغة ا امركز  ، ترجمت عنه ملخصا لخصبمالرسالة ختمت و  حكام الشرعية، للأ
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الاجتهاد وأنواعه ومراتبه: مبحث تمهيدي  

أهمية الاجتهاد ومشروعيته: تمهيد  

إن واجب القيام بالتكاليف الشرعية، وتحقيق العبودية الله رب العالمين مفتقر إلى معرفة أمره 
، واقتضت حكمته أن يكون بعضها هشرععلى أحكام ا عرف تَ ي ـُ ،ويه ، ولقد نصب االله دلائل

 .الوحي نزوللم تصاحب زمن  نوازل لحدوث ، أو دلةالأنظرا لظنية  ؛خفي الكثير جليا، بينما
فاحتاج الأمر إلى إعمال النظر للكشف عن الأحكام  ؛فالنصوص متناهية والحوادث غير متناهية

من هنا يكتسب الاجتهاد  .لشرعية، وما أرشدت إليه من قواعدالشرعية، انطلاقا من النصوص ا
  .حتى يخرج المكلف عن داعية الهوى ؛ة التعرف على الأحكام الشرعية بأدلتهاأهميته، وهي ضرور 

و  .وإرشاد الخلق إلى ما يصلح حالهماستنباط الأحكام، بمنزلة  االله بعض عبادهشرف  ولقد
وكان أول  ، )95الآية من:المائدة( ﴾ ¿ Ã Â Á À ﴿: قوله تعالى في لهم الاجتهادشرع 

 أصحابه رضي االله عنهم، هبعدومن  .رسول االله صلى االله عليه وسلممن شرف بمنصب الاجتهاد، 
، وتبعهم فاستخلصوا الأحكام من النصوص، واجتهدوا في النوازل فأدركوا قيمة الاجتهاد وأهميته،

   .على ذلك خواص الأمة وعلماؤها ممن تأهل منهم لمنصب الاجتهاد

، ينهض به من ملك القدرة )1(من فروض الكفايات في حق الأمة ومع كونه مشروعا فهو
امتثال أحكام  إلىعلى ذلك، وانبرى لاستنباط أحكام الشرع مما خفي دليله، لتغطية حاجة الأمة 

  .الشرع، وتعليم عامة المكلفين، الذين لا قدرة لهم على تعرف الحكم الشرعي من مدركه
مفهوم الاجتهاد لى كان لزاما التطرق إوعلاقته ذه الدراسة؛   ونظرا لأهمية الاجتهاد 

   .؛ حتى يتميز الاجتهاد الاصطلاحي عن اجتهاد المقلدوأنواعه، واتهد وشروطه

                                                           

الاجتهاد من اختصاص اتهد؛ فإذا اجتهد ففرضه ما أداه إليه اجتهاده باتفاق، وأما إذا لم يجتهد بعد؛ فالجمهور على  )1(
بحثها أبو الحسين البصري في . والمسألة خلافية، دارت بين الجواز مطلقا، والجواز بشروط، والوجوب. وجوب الاجتهاد عليه

وما بعدها؛ والفخر  )2/344(؛ والغزالي في المستصفى )2/1012(ما بعدها؛ والشيرازي في شرح اللمع و  )943(المعتمد ص
.  )4/567(والزركشي في البحر المحيط  وما بعدها؛ )4/275(وما بعدها؛ والآمدي في الإحكام ) 3/1493(الرازي في المحصول 

 .غيره وقد رجحوا وجوب الاجتهاد على اتهد وعدم جواز تقليد 
 



 الاجتهاد وأنواعه ومراتبه                                                       مبحث تمهيدي 

 ~19 ~ 

 

 هوأنواع  الاجتهاد: المطلب الأول

  تعريف الاجتهاد : الفرع الأول 

  تعريف الاجتهاد في اللغة: البند الأول 

جاء في لسان ، "جهد"والأصل  ،)1(لوسعالفعل اجتهد، ومعناه بذل او مصدر : الاجتهاد
  :ين متقارب  بمعنيينتستعمل بمعنى واحد،  و  ،ضمهاو بفتح الجيم  "جهد"أن كلمة  )2(العرب

؛ أي ابذل أو جُهْدك اجْهَد جَهْدَك: الطاقَةُ، تَـقُولُ : الجَهْدُ والجُهْدُ : ستعمال بمعنى واحدفالا
  . ما في طاقتك

  الْوُسْعُ وَالطاقَةُ : بالضم والجُهْد  .الْمَشَقةُ : بالفتح الجَهْد  :أما الاستعمال بمعنيين متقاربين 
الجهُْدُ فيِ هَذِهِ الآْيةَِ "  ،)79الآية من: التوبة(  ﴾ Ä Ã Â Á À ﴿: ففي التنزيل

فتدل  الطاقة، والمشقة ، فأما الطاقة والوسع : فحاصل معاني الجهد فتحا وضما هي  .)3("الطاقَةُ 
 .فمن بذل طاقته أو وسعه حصلت له مشقة ، فالمشقة هي مدار هذه المعاني ؛على المشقة كذلك

 :المعاني ومن هذه التعريفات  عن هذه للاجتهادتعريفات الأصوليين اللغوية  تبعد ولم  
    للِْكُلْفَةِ  فيِ اللغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ اسْتِفْراَغِ الْوُسْعِ فيِ تحَْقِيقِ أمَْرٍ مِنَ الأْمُُورِ مُسْتـَلْزمٍِ  " الاِجْتِهَادُ : أولا
  ).4("وَالْمَشَقةِ 

  )5(."افْتِعَالٌ مِنْ الجَْهْدِ، وَهُوَ الْمَشَقةُ : وَهُوَ لغَُةً  :الاِجْتِهَادِ ":ثانيا

للدلالة ، ويمثلون في معنى الاجتهاد وافقوا أهل اللغةالأصوليين  نلاحظ أن من هذه العينةو 
جْتـَهَدَ فيِ حمَْلِ حَجَرِ ا": كُلْفَةٌ وَجَهْدٌ، فَـيُـقَالُ   إلا فِيمَا فِيهِ  يُسْتـَعْمَلُ لا بأنه  :الكلفة و على المشقة 

  .)6("اجْتـَهَدَ فيِ حمَْلِ خَرْدَلَةٍ : الرحَا، وَلاَ يُـقَالُ 

                                                           

 .250ص ،"جهد"مادة القاموس المحيط للفيروزآبادي، : انظر )1(
 ).2/239،240( ،"جهد"بن منظور، مادة لا لسان العرب: انظر )2(
 ).2/239،240( ،"جهد"لسان العرب مادة :  انظر )3(
 ).4/218(.م1983 طبعة .لبنان -بيروت العلمية الكتب دار ،الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين الآمدي )4(
 .)4/488( م2000، الطبعة الأولى لبنان -بيروت ،البحر المحيط، دار الكتب العلمية: بدر الدين الزركشي )5(
 .)2/293(  م2012 ، طبعةبيروت – صيدا. العصرية المكتبةالمستصفى من علم الأصول، :  الغزاليأبو حامد ) 6(
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  تعريف الاجتهاد في الاصطلاح: البند الثاني 

إن أجود تعريف في عرف المناطقة والأصوليين؛ ما كان جامعا مانعا، يجمع جميع أجزاء 
وذكر جميع الأوصاف . هالمعرف، ويمنع دخول ما ليس منه فيه، ويكون ذلك  بذكر جميع أوصاف

 تقديم هين طريقة وعليه فإن أحس ؛؛ لذلك لا يكاد يسلم تعريف من النقدمتعذرة مسألة عويصة
للتعرف على أجود والمقارنة بين القيود المستعملة،  ثم القيام بعملية التحليل  ،التعريفاتمن  مجموعة

ويكون التعبير عن  يتلافاه تعريف آخرقد النقد الذي يورد على قيد في تعريف، عبارة مستخدمة؛ ف
ل من الاقتصار على تعريف أفض هذال التعريفات بعضها بعضا، و م ، فتكَ القيد بشكل أفضل

  .واحد
للاجتهاد أسوقها بنصها قبل الشروع في  وهذه طائفة من أشهر تعريفات الأصوليين 
  :التحليل

 .)2("استنفاد الطاقة في طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم:")1(ابن حزمتعريف 

)  4(". بَذْل الْمُجْتَهِدِ وُسْعَهُ فيِ طلََبِ الْعِلْمِ بأَِحْكَامِ الشريِعَةِ  :")3(تعريف الغزالي
 

  .)6(اسْتِفْراَغِ الْوُسْعِ فيِ طلََبِ الظن بِشَيْءٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الشرْعِيةِ : "  )5(الآمديتعريف 

                                                           

الإحكام في :"كثيرة منها  تصانيف لهالوزير، و الأديب،  الفقيه و القرطبي، بن حزم الظاهريعلي بن أحمد  هو: ابن حزم )1(
ولد . ، ولقي لذلك معارضة شديدةانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء بنفي القياس، قالفي الفقه " المحلى"، و"أصول الأحكام

 ).4/254(، والأعلام للزركلي )18/184(سير أعلام النبلاء  .هـ 456 وتوفي سنة ه 384سنة
 م2013الطبعة الأولى  تحقيق عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية القاهرة، ،الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم )2(
 )2/117.(  
 زم إمام الحرمينتحول إلى نيسابور فلا. ، متصوففقيه أصولي، الطوسي حامد الغَزاَليمحمد بن محمد أبو  هو:الغزالي )3(

 ولد سنة ،في فروع الشافعية "الوجيز"و "المستصفى من علم الأصول" :درس بالمدرسة النظامية، له مصنفات منها، الجويني
 ).6/191(طبقات الشافعية الكبرى ، و )19/322(سير أعلام النبلاء : انظر .ـه505 وتوفي سنة ه،450

  ).2/293(المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق  : الغزالي )4(
. والشام تعلم في بغدادحنبلي ثم شافعي، ، متكلم أصولي: علي بن محمد أبو الحسن، سيف الدين الآمديهو : الآمِدي )5(
 وتوفي سنة ه 551، ولد سنة"منتهى السول " ومختصره  "الإحكام في أصول الأحكام" منها  مصنفاتالقاهرة، له بس در و 

 ).8/306(، وطبقات الشافعية الكبرى )22/364(وسير أعلام النبلاء  )3/293(وفيات الأعيان : انظر. هـ 631
 ).4/218( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: الآمدي )6(
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 .)2("استفراغ الفقيه الوسع، لتحصيل ظن بحكم شرعي: " )1(ابن الحاجب تعريف

 .)4("استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية: " )3(تعريف البيضاوي

 .)6(" اسْتِفْراَغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لتَِحْصِيلِ ظَن بحُِكْمٍ " :  )5(بكيالس تاج الدين 

 .)8("حُكْمٍ شَرْعِي عَمَلِي بِطرَيِقِ الاِسْتِنْبَاطِ بَذْلُ الْوُسْعِ فيِ نيِلِ  : ")7(الزركشي تعريف

 :، وهيأركان الاجتهادحسب محتواها الذي شمل  هابتفكيك قمتلتحليل هذه التعريفات 
وهي تبين بوضوح طريقة الحديين في وضع الحدود، من ذكر  .الاجتهاد، واتهد، واتهد فيه

: قَـوْلنَُا" :الجنس، ثم تقييده بمجموعة من القيود، هي بمثابة الأوصاف المميزة كما عبر عنه الآمدي
زَةٌ لِلاِجْتِهَادِ باِلْمَعْنىَ كَالجْنِْسِ للِْمَعْنىَ اللغَوِي وَالأُْصُوليِ، وَمَا وَراَءَهُ خَوَاص ممُيَـ ) اسْتِفْراَغُ الْوُسْعِ (

                                                           

 .مالكي فقيه نحويأصولي  ،الدوني ثم المصري ،، جمال الدينابن الحاجب أبو عمرو ،عثمان بن عمر هو: ابن الحاجب )1(
منتهى "" و في النحو، " الكافية "  :من تصانيفه ،وخالف النحاة في مسائل، وبرع في اللغة، تفقه على أبي المنصور الأبياري

وفيات الأعيان : ه انظر646 وتوفي سنةه، 570في صعيد مصر سنة بإسنا ولد ". والأمل في علمي الأصول والجدلل ؤ الس
 .)23/265(وسير أعلام النبلاء  ،)3/248(
مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، تحقيق نذير حمادو، دار ابن حزم، بيروت الطبعة :  ابن الحاجب )2(

 .)2/1204(. م2006الأولى، 
 : ، من تصانيفهبرع فيِ الْفِقْه وَالأُْصُول ،الْقُضَاة بشيراز ، قاضيوياناَصِر الدّين الْبيض ،عبد االله بن عمرهو : البيضاوي )3(
. ه685توفي بتبريز سنة . فيِ التـفْسِير "مختصر الْكَشاف"و ، "الوصول إلى علم الأصول منهاج"و ، "الغاية القصوى فيِ الْفِقْه"

 .)2/220(؛ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )8/157(طبقات الشافعية الكبرى : انظر
منهاج الوصول إلى علم الأصول، تحقيق مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، الطبعة : البيضاوي )4(

 .124ص. م2006الأولى 
نسبته إلى سبك  .فقيه أصولي ،بن الإِمَام تقَِيّ الدين، أبو نصر، السبكي عبد الوهاب بن علي هو: تاج الدين السبْكي )5(

 في" جمع الجوامع " و" الكبرىطبقات الشافعية " من تصانيفه  قَـرأََ على الحْاَفِظ الْمزي ولازم الذهَبيِّ  من أعمال المنوفية بمصر
 ).3/140(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر .ه771سنة دمشق ب، وتوفي ه727سنة  ولد في القاهرة  ،علم الأصول

لبنان الطبعة الثانية  -دار الكتب العلمية، بيروتعليه عبد المنعم خليل إبراهيم،  علقجمع الجوامع، : تاج الدين السبكي )6(
 .118ص م2003

تركي الأصل، مصري المولد  .فقيه وأصولي شافعي: الزركشي محمد بن ادر، أبو عبد االله، بدر الدين هو: الزركَْشِي )7(
الإجابة لإيراد ما "و ،في أصول الفقه "البحر المحيط: "منهاتصانيف  أخذ عن الشيخ جمال الدين الإسنوي، له. والوفاة

 .)3/397(الدرر الكامنة : انظر .هـ 794 ه، وتوفي سنة 745ولد سنة ،"استدركته عائشة على الصحابة
 ).4/488(البحر المحيط، مرجع سابق ، : الزركشيبدر الدين  )8(
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 ِلذلك عقدت التحليل والمناقشة على ثلاث مراحل بحسب هذه الأركان  ؛)1("الأُْصُولي:  
  الألفاظ المستعملة للتعبير عن  ركن نفس الاجتهاد : المرحلة الأولى

كان ؛ لذلك  اتهد إن عملية الاجتهاد في عرف الأصوليين تستلزم بذل أقصى ما في وسع
  .توضحها أكثر من غيرها و  ،الحقيقةتبين هذه أدقها و ، لزاما البحث عن أفضل عبارة

استفراغ الجهد أو الوسع، وبذل : ذلك منالتعبير عن في  عبارات الأصوليين لقد تنوعت و 
  .مكونة من لفظينوالعبارة في التعريفات  ؛الطاقة أو الوسع، إلى استنفاد الطاقة

،  )2(البذل لغة هو العطاءف .، والاستنفادالاستفراغو ت بين البذل، الأولى تراوح فاللفظة 
 بمعنى: نفادا د،نفِ ومثلها الاستنفاد، من  ،)3(؛ أي خلاالاستفراغ من فرغو  .فاتهد يعطي ما عنده

؛ بذلمن  أدق في التعبير عن حالة اتهدالاستفراغ  والاستنفاد  كل من و  .وانقطع ،وذهب )4(فني
  .اتهد يفرغ ويفني ما عنده من طاقة، حتى لا يبقى منها شيء، ويمكن اختيار واحدة منهالأن 

وجاءت اللفظة الثانية لتبين طبيعة هذا البذل أو الاستفراغ؛ فهو بذل للوسع أو الطاقة، أو  
د قي استفراغ الجهد يرد عليه، أنه  الجهد، وذا القيد تتقارب المعاني أكثر، لكنو استفراغ للوسع 

أدق في هو و أنسب استفراغ  الوسع ف الاستفراغ بالجهد وهو من نفس مادة الاجتهاد، لذلك 
   .بحث بعد أن فرغ ما لديهو التعبير عن حالة اتهد، إذ يصبح عاجزا عن مزيد طلب 

متطابق للتعبير عن الجنس أن التعريف الاصطلاحي المستخدم ذا نصل إلى نتيجة وهي و 
  . ، كما يعبر عن حالة اتهد أدق تعبيرتمام التطابق اللغويمع المدلول 

  ركن اتهدللتعبير عن  اللفظ المستعمل: المرحلة الثانية
عند ملاحظة التعريفات نجد أن من الأصوليين من أغفل ذكر القائم بالاجتهاد مصيرا منهم 

لم تذكر و أطلقت،  واحدة: فهناك طريقتان ؛إلى أن درك الحكم مختص باتهد، ومنهم من ذكره
   .هبينت القائم ب ثانيةو القائم بالاجتهاد، 

                                                           

 ).4/218( مرجع سابق، الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي )1(
 .868ص ،"بذل"مادة القاموس المحيط للفيروزآبادي، : انظر )2(
 .707ص ،"فرغ"مادة القاموس المحيط للفيروزآبادي، : انظر )3(
 .291ص ،"نفِد"مادة القاموس المحيط للفيروزآبادي، : انظر )4(
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  إغفال ذكر القائم بالاجتهاد: الأولىالطريقة 
يتوجه إلى هذا النوع من التعريف اعتراض بأنه غير و ، وغيرهوالآمدي البيضاوي  وهذا صنيع

إذ يسمح بدخول ما ليس من الاجتهاد فيه، فبذل الجهد بإطلاق يدخل فيه اتهد كما  ؛مانع
الحكم الشرعي يغني عن ذكر اتهد، درك بأن قيد يمكن الرد على الاعتراض و العامي ،  فيه يدخل

لكنه تعبير عن ركن  ،وهو تعليل مقبول إلى حد ما ،لأنه ميدان اختصاص للمجتهد حكر عليه
  .هد فيهبما هو قيد للدلالة على اتَ الاجتهاد 

  به القائمطريقة تقييد الاجتهاد بما يدل على : الثانيةالطريقة 
كما فعل ابن  ،تهدا وأفقيه وأصحاب هذه التعريفات قيدوا الاجتهاد بأنه من طرف ال 

وفي ذلك دور لأن المعرف، مادة من نفس  أنه يرد عليه "اتهد"فظ فالتقييد ب الغزالي؛و الحاجب 
  .  معرفة الاجتهاد تتوقف على تعريف اتهد، كما أن تعريف اتهد متوقف على معرفة الاجتهاد

أن هذا القيد مبني على اشتراط الفقه في اتهد،  :فيرد عليه" الفقيه"أما التقييد بلفظ 
 اتهد عند وجوابه أن المقصود من الفقيه، هو صاحب الملكة المتهيء للفقه، وهو بمعنى

عبر عنه السبكي في تعريفه ، الأصوليين، وليس الحافظ للمسائل الفقهية؛ لأن هذا اصطلاح غيرهم
  .   )1("الفقيه:اتهد:"للمجتهد بقوله 

لا بد من و : " بقوله )2(قد علق عليه الشوكانيو  ،تهد أو الفقيهإلى ذكر ا يحتاجالتعريف و 
 ، لكن العامييخرج   كره، وبذ )3("لا يسمى اجتهادا اصطلاحاذلك،  فإن بذل غير الفقيه وسعه 

 وهو تقييد مناسب لموضوع اجتهاد المقلد؛. لفظ الفقيه أنسب؛ لأن لفظ اتهد يلزم منه الدور
  .قارئ أن اجتهاد العامي هو من جنس اجتهاد اتهدالحتى لا يتصور 

  د فيهتهَ الألفاظ المستعملة للتعبير عن ا:  المرحلة الثالثة

                                                           

 .118صمرجع سابق جمع الجوامع، : تاج الدين السبكي )1(
ولي قضاءها سنة  ،فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء: محمد بن علي بن محمد الشوكاني هو : الشوكَْاني )2(

و  في الحديث،" نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" :منها تله  مؤلفا. ان يرى تحريم التقليدك ،ومات حاكما ا ه1229
 ).6/298(الأعلام للزركلي : انظر .هـ 1250 وتوفي سنة ه،1173 ولد سنة في أصول الفقه "الفحولإرشاد "
 .819ص، م2011دار ابن كثير دمشق الطبعة الرابعة  ،ول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشاد الفح: الشوكاني )3(
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اتهَد فيه هو محل الاجتهاد، والمعروف في الدرس الأصولي أن اال الذي يسمح فيه 
كوجوب   :لأن الأحكام القطعية ؛)1("كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع" هو: بالاجتهاد

الصلاة، وحرمة ضرب الوالدين، وحرمة الربا، وما شابه ذلك أدلتها بينة وأحكامها واضحة فلا 
  .؛ وعليه فالاجتهاد إنما هو في الأحكام التي تكون أدلتها ظنيةتحتاج إلى اجتهاد

لأن بذل اتهد وسعه مفتقر إل بيان حتى  يعبر عن اتهَد فيه مهم؛ وتقييد الاجتهاد بقيد
لتُـقَيد هذا   وأمثالها "في درك الحكم الشرعي:"رج بذل الوسع في بقية الأفعال، فجاءت عبارة يخ

  .من الأحكام العقلية، والعادية البذل وتقصره على الحكم الشرعي، دون سواه
في التعريفات، وجاءت مركبة من  د فيهالعبارة المستخدمة للتعبير عن اتهَ ولقد تنوعت  

  .فتحليلها يستوجب المقارنة بين مكوناا في التعريفاتعدة ألفاظ؛ لذلك 
، نبدأ في تحليلها لغويا "، نظردرك، تحصيل، نيل، طلب:" صدرت التعريفات القيد بألفاظ

  .إلى مناقشة تقييدها بقيد إضافيقبل الانتقال 
للدلالة ها لكن التحليل اللغوي يكشف لنا عن أنسب ،جاء بمعان متقاربة   :اللفظ الأول 

  .ألصقها بمفهوم الاجتهاد و على طبيعة طلب اتهد للحكم 
، )2( الفعل طلب، طلب الشيء حاول أخذهو جاء بمعنى محاولة الأخذ؛ : فلفظ الطلب 

  .، وهو مناسب لعمل اتهدفاتهد طالب للحكم محاولا أخذه من مدركه
تستعمل و ، اتهد يبذل جهده لإصابة الحكم،أي أن )3(نلِته وأناله نيَلا، بمعنى أصبته: ليْ النـ و 

فيما فيه جهد؛ كقولنا نال التلميذ جائزة، والجائزة تمنح لمن بذل جهدا، وقد ينال المرء هدية أو 
    .من غير جهدعطية 

 ،ما بقي وثبت وذهب ما سواه :الحاصل من كل شيء و ل ؛ من حصَ : أما التحصيل لغة

                                                           

 م2011 الأولى الطبعة القاهرة، السلام دار العلواني، جابر طه تحقيقالمحصول في علم أصول الفقه، : فخر الدين الرازي )1(
)3/1455(.  
 .102ص ،"طلب"مادة القاموس المحيط للفيروزآبادي، : انظر) 2(
 .961ص". نيل"القاموس المحيط مادة : انظر) 3(
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 تهد يبذل جهده ليبقى ويثبت عنده)1(تجمع وثبت:ل والتحصيل تمييز ما يحْصُل، وتحصوا ، 
  .الحكم

قبل الوصول إلى الحكم اتهد و )2(اللحاق وَالْوُصُولُ إِلى الشيْءِ، أدَركته إِدْراكاً : الدرْك :درك 
، وفي ذلك ما فيه من المشقة المعبرة عن حقيقة العمل الذي يبذله  يبذل جهده للحاق بمطلوبه

  .يقع الاختيار، وعليه اتهد وهذا اللفظ أقرب الألفاظ للتعبير عن حاله
أي هذا الدرك بنوع المدرك من حيث العلم؛ تقييد  وأطلاق إبين ، تراوحت التعريفاتثم 
، كما .."ودركأ ،بذل"ر على واقتص فالذي أطلق . "تحصيل أو طلب"خر يضاف إلى آذكر قيد 

ودركها أعم من أن يكون على :" )3(الإسنوي والظن، قال عنها ، يدخل فيه العلمفعل البيضاوي
  .بأن مسائل الفقه والاجتهاد ظنية لا قطعية ض عليه، ويعُترَ )4("سبيل القطع أو الظن

ويجاب عن ذلك، بأن ذلك كان قبل الاجتهاد أما بعد درك الحكم وتحصيله فالأمر  
نا غالبا، ومنها ما ينتج قطعا، وكل ذلك متفاوت بحسب قوة الأمارات، فمنها ما ينتج ظنا أو ظ

  .بحسب ما يقع لكل مجتهد

ابن الحاجب، الآمدي و ، كما فعل "بالظن: "فكان التقييد بطريقتين" الدرك"وأما من قيد   
 كونو قيده بالظن فقد لاحظ قضايا الفقه ومسائله  منف .أو بالعلم، كما فعل الغزاليوالسبكي، 
، بأن مسائل الاجتهاد أغلبها كما فعل الغزالي فيعترض عليه بالعلم وأما من قيده .اأغلبها ظنون

   .ظنون، إلا أن يراد بذلك مطلق العلم المتضمن للظن والقطع
 جاء، يعبر عن مطلوب اتهد الذي هو الحكم الشرعي في التعريف؛ الذيقيد  آخرو 

                                                           

 .886ص". حصل"القاموس المحيط مادة : انظر) 1(
 ).3/340( ".درك"لسان العرب مادة : انظر )2(
، من ، من علماء العربيةشافعي فقيه أصولي: الإسنوي ، أبو محمد، جمال الدينعبد الرحيم بن الحسنهو  :الإسنوي )3(

ه، 704سنة  بإسناد ول ،"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"وفي أصول الفقه " اية السول شرح منهاج الأصول" مؤلفاته
 ).3/132(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر. ه772وتوفي سنة 

لبنان،  -شرح منهاج الوصول، تحقيق شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم بيروت  اية السول: جمال الدين الإسنوي )4(
 ).2/1025(  م1999الطبعة الأولى 
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خراج بذل والغرض منه إ. نهاولا فرق بي" الأحكام الشرعية"، أو "الحكم الشرعي"، بالإفراد والجمع
من لم يضف كلمة شرعي فقد استغنى عنها  احكام العقلية والعادية، وأمالأالوسع في غيره من 

؛ ترفع اللبس إضافتها؛ لأن الفقيه ميدانه الأحكام الشرعية وهو توجيه مقبول، لكن الفقيه قيدب
  .صفة الفقيهلأن الفقيه قد يشتغل في غير الأحكام الشرعية، ولا ترتفع عنه 

وهو يشير بذلك  ،"حيث يوجد ذلك الحكم:"بقي أن أشير إلى قيد أضافه ابن حزم، وهو
لكن  كام الشرعية حشو لا حاجة لإضافته،إلى مصدر الحكم، وإضافة قيد يبين مصادر الأح

، يصرح به في موضع آخر في تعريف الاجتهاد حيث )1(لابن حزم غرض آخر من وراء ذلك
لمرء نفسه في طلب ما تعبده االله تعالى به في القرآن، وفيما صح عن النبي صلى إجهاد ا: " يقول

، وابن حزم إذ يصر على قصر مصادر الحكم على هذين )2("االله عليه وسلم؛ لأنه لا دين غيرهما 
  .إنكار القياسبالجمهور  فهو يخالفالمصدرين؛ 

ب ما تم انتخابه في المناقشة، صل إلى مرحلة التركيب، باختيار أنسالتحليل أعرض و البعد و 
  .استفراغ  الفقيه الوسع في درك الحكم الشرعيهو  :فيكون تعريف الاجتهاد 

بل لنقل هو تعريف ، تعريف ابن الحاجب يبعد عن تعريف كل من البيضاوي، و وهو لا 
  . ثاني للبيضاويزء الأول لابن الحاجب والجزء المركب منهما، فالج

  الاجتهاد أنواع : الفرع الثاني  

ومرد ذلك أن عملية  ،الاجتهاد في درك الأحكام الشرعية علىالأصولية  صادرالم تركز
  . يمكن الاجتهاد في التنزيل فبمعرفة الحكم الشرعي ، جوهر العملية الاجتهادية )3(الاستنباط

  :قسمانها تنوعفهو باعتبار والنظر في الأدلة يتنوع بحسب أنواع الأدلة الإجمالية،  
  .الاجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص: الأول 

                                                           

، ويرى رحمه االله أن )8/121(، وباب صفة التفقه في الدين )8/133( جتهادالإحكام في أصول الأحكام باب الا: انظر )1(
 .الاجتهاد واجب على كل مكلف، والتقليد في دين االله لا يجوز

 ).5/121(مرجع سابق  الإحكام في أصول الأحكام،: ابن حزم )2(
استخرج الفقه الباطن : استنبط الفقيه... كل ما أظهر بعد خفاء فقد أنبط واستنبط" مصدر الفعل استنبط : الاستنباط )3(

 ".نبط"مادة  620القاموس المحيط ص : بفهمه واجتهاده انظر
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  .الاجتهاد في الاستنباط من القياس وسائر الأدلة العقلية: الثاني
اعلم أن ما يوصلك إلى العلم بما لا تعلمه من أحكام :" بقوله )1(هو ما أوجزه الجوينيو  

  .بالنظر في الأدلة المختلفةالحكم  كلا النوعين دائر حول استنباطو ، )2("نظرو خبر، : الشرع طريقان
في باب الاجتهاد في ن الأصوليو كما قد يتبادر، فعلى الاستنباط   لا يقتصر الاجتهادو 

يتمثل في الاجتهاد في تنزيل الحكم الشرعي، ، غير الاستنباط لاجتهادميزوا نوعا آخر من ا ،العلل
إما أن يكون في تحقيق مناط :  الاجتهاد في العلة  "ذكر الغزالي أن ".بتحقيق المناط"عبروا عنه 

، أنواع ة، فهي ثلاث)3("الحكم، أو في تنقيح مناط الحكم، أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه
تنقيح المناط، وإذا كان ". اجتهاد المقلد في تنزيل الحكم الشرعي"في فصل  ستكون محل تفصيل

تحقيق المناط  فإنهما من الاجتهاد الاستنباطي؛ و ستخراج العلل والقياس، لا تابعانوتخريج المناط 
: ، بل هو تنزيل للحكم الذي ثبت بأي دليل من الأدلة)4(ليس من القياس وقد جزم بذلك الغزالي

الاجتهاد : " بقوله )5(وهو ما قرره الشاطبيالنقلية أو العقلية، وتنزيل الحكم الشرعي من الاجتهاد 
  . )6("المناط  الاجتهاد المتعلق بتحقيق، فأما الأول فهو ...على ضربين

  :باعتبار النظر والتطبيق نوعان عند الأصوليين  الاجتهادف
  .  الاجتهاد الاستنباطي، نقليا كان أو عقليا: الأول

                                                           

درَس على والده،  ،ولد في نيسابور. ، الملقب بإمام الحرمين الجوَُيْنيعبد الملك بن عبد االله، أبو المعالي  هو: الجويني )1(
غياث " له مصنفات منها .وأخذ عنه الغزالي، " المدرسة النظامية "  في ، درسوأحكم الأصول على أبي القاسم الإسفراييني

 ه 419ولد سنة في فقه الشافعية،" المطلب في دراية المذهب  اية" في أصول الفقه، و" البرهان " ، و"التياث الظلم في الأمم 
 .)5/165(طبقات الشافعية الكبرى ؛ و )18/468(سير أعلام النبلاء : انظر.  ه478 وتوفي سنة

 م1979تحقيق فوقية حسين محمود، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، طبعة  ،الكافية في الجدل: أبو المعالي الجويني )2(

 .)88(ص

 .)2/186(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد   )3(
 .)2/187(المستصفى لأبي حامد الغزالي : انظر )4(
 :كتبهأجل  من . أصولي من أئمة المالكية:  الغرناطي اللخمي بيالشاط ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى هو: الشاطبي )5(
 . )1/75( الأعلام للزركلي: انظر. ه790 توفي سنة ،في أصول الفقه ، "الاعتصام"و " الموافقات"
 ).4/89( دار المعرفة  بيروت لبنان. الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق الشيخ عبد االله دراز: سحاق الشاطبيإأبو  )6(
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  . الاجتهاد التطبيقي بتنزيل الحكم المستنبط على الواقع: الثاني 
،  شامل للاستنباط والتطبيق للاجتهادبعد تقديم تعريف  )1(ما نص عليه أبو زهرة وهذا

 :بياا، والقسم الثانيو حكام أحدهما، خاص باستنباط الأ: قسمين ...الاجتهاد على  " : فقال
فذكر نوعين للاجتهاد من  الشاطبي  )3(الشيخ عبد االله دراز هاستفادوهو ما  .)2("خاص بتطبيقها

إما في درك : الاجتهاد هو استفراغ الجهد، وبذل غاية الوسع:"فقال شامل له من خلال تعريف 
   .)4("الأحكام الشرعية، وإما في تطبيقها

مراتب المجتهدينو المجتهد  :المطلب الثاني  

حين وصف  )5(ما أحسن ما عبر به ابن القيمللمجتهد في شرع االله مكانة غير خافية، و 
مكانة العلماء وقد بين  .في العبارة جمال ودقةفب العالمين، اتهدين والمفتين بأم الموقعون عن ر 

ومنزلتهم في الأمة، فهم فقهاء الإسلام، دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، وخُصوا باستنباط 
الأحكام ؛ وهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، يهتدي م الحيران في الظلام، فلا عجب أن 

أمر اتهد على إذا كان و  .)6(تكون حاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الشراب والطعام 
  .شروطاحدد له العلماء  لذلككل من ادعى الاجتهاد هو أهل له؛ هذه الأهمية؛ فليس  

                                                           

المحلة الكبرى تعلم بمدرسة القضاء بمولده . علماء الشريعة الإسلامية في عصره من: محمد بن أحمد أبو زهرةهو : أبو زهرة )1(
أصول :"ليفهآمن ت. لس الأعلى للبحوث العلميةاعضو  بالمعاهد والجامعات المصرية، تدريس العلوم الشرعية وتولى ،الشرعي

الأعلام : انظر .ه 1394وتوفي بالقاهرة سنة   ه1316ولد سنة  ،"الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية"و ، "الفقه
 ).2/275(والنهظة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين لمحمد رجب البيومي  ؛)6/25(للزركلي 

 .341صم، 2006دار الفكر العربي، القاهرة طبعة  ،أصول الفقه: أبو زهرةمحمد  )2(
سنة " من أعمال مركز دسوق على الفرع الغربي للنيل"بمحلة دياي ولد  عبد االله بن محمد دراز هو: عبد االله دراز )3(

محمد عبده، درس بالأزهر وساهم في تطوير المعاهد وكان من شيوخه  ، الأزهربأكمل دراسته م، درس على والده وجده، ثم 1874
الفتح المبين في طبقات الأصوليين : انظر. م1932الشرعية في مصر، يعد تحقيقه لموافقات الشاطبي أجود شرح له، توفي سنة 

 ).وما بعدها 3/173(لعبد االله مصطفى المراغي 
 ).4/89(هامش الموافقات للشاطبي، مرجع سابق : عبد االله دراز )4(
تى كان لا تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية ح. الدمشقيّ  ،ابن قيم الجوزية ،، شمس الدينمحمد بن أبي بكرهو : ابن القيم )5(

 ،"أعلام الموقعين"، و"العباد  زاد المعاد في هدى خير: " من تصانيفه، وسجن معه في قلعة دمشق يخرج عن شئ من أقواله،
 ).6/56(؛ والأعلام للزركلي )4/366(أعيان العصر وأعوان النصر : انظر. هـ  751ا سنةووفاته ه بدمشق 691سنة مولده 

 ).1/8(لابن قيم الجوزية  إعلام الموقعين :انظر )6(
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  وشروطهالمجتهد : الفرع الأول 

  تعريف المجتهد : البند الأول 

المستفرغ وسعه :" الإسنوي فهو كما عرفهمن تعريف الاجتهاد نستخلص تعريفا للمجتهد، 
السبكي أوصافا أضاف لذلك   ،تعبير عن اتهد بفعله فقطوهو  .)1("الشرعيةفي درك الأحكام 

أي ذو ملكة يدرك ا : وهو البالغ العاقل: اتهد الفقيه:" يعرف ا اتهد ويتحدد فقال
ذو : وهو البالغ العاقل: اتهد الفقيه: " فقال  ، ومثله بشكل أدق ما عرف به الزركشي)2("المعلوم

والقيود التي أضافها كل من السبكي . )3("تدر ا على استنتاج الأحكام من مآخذهاملكة يق
والزركشي تعبر إجمالا عن الشروط العامة، الواجب توافرها في المكلف، حتى يوصف بالاجتهاد، 

أحاط بمعظم قواعد الشرع، " البلوغ والعقل، وملكة الاجتهاد الراسخة بالنفس، وهي لمن :وهي 
  .)4("يث اكتسب قوة يفهم ا مقصود الشارعومارسها، بح

فإذا أضيف شرط الإسلام، اكتملت الأوصاف العامة التي يصح معها تسمية من اتصف 
وأن يكون ...أن يعلم وجود الرب، وما يجب له من الصفات:" ا مجتهدا، قال في ذلك الآمدي

ولا بد من ذكر هذه الصفات في تعريف اتهد، لتمييز اتهد عن غيره .  )5("مصدقا بالرسول
  .ممن لم يتهيأ للاجتهاد الشرعي 

ردافه بكلمة الفقيه، وقد سبق أن الفقيه في اصطلاح في تعريف اتهد، إ كما نلاحظ
الشائع  الأصوليين  هو المتهيء للفقه، وهذا حال اتهد، لذلك لا يفرقون بين المصطلحين لكن

  ".اتهد"مصطلح : في الاستعمال، المعبر عن وظيفة استنباط الأحكام هو
، والمفتي عند الأصوليين كما "المفتي" ومن المصطلحات التي يعبر ا عن اتهد مصطلح   

، والفقيه هو اتهد  لذلك يعبر الأصوليون عن اتهد أحيانا )6("المفتي هو الفقيه:" عرفه الزركشي
                                                           

 .)4/528(شرح منهاج الوصول، مرجع سابق  اية السول: الإسنوي )1(
 . )118(جمع الجوامع، مرجع سابق ص :السبكيتاج الدين  )2(
 .)4/489(البحر المحيط، مرجع سابق ، : الزركشيبدر الدين  )3(
 .118صمرجع سابق جمع الجوامع، : تاج الدين السبكي )4(
 . )4/219(  مرجع سابق الإحكام في أصول الأحكام،: سيف الدين الآمدي )5(
 .)4/585( ، المحيط، مرجع سابق البحر: الزركشيبدر الدين  )6(
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لا : " ..لاشتراكهما في عملية استنباط الأحكام، وبه صرح الآمدي فقال عن المفتي" المفتي"فظ بل
   .)1("بد وأن يكون من أهل الاجتهاد

الإفتاء أخص من " :هذا مع الإشارة إلى أن بين الاجتهاد والإفتاء عموم وخصوص
أما  ...وعها أم لم يكن،استنباط الأحكام، سواء كان السؤال في موض: الاجتهاد، فإن الاجتهاد

، ويجيب المستفتي )2("الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقعت، ويتعرف الفقيه حكمها
  . عنها

  شروط المجتهد: البند الثاني 

عددوا فيه ، في تعريف اتهد مر معنا ذكر صفاته إجمالا؛ لكن للأصوليين في ذلك تفصيل
بو حامد الغزالي هذه أمام ولقد بين الإ، التي تؤهله للاجتهاد متعلقة بتحصيل العلوم شروطا عدة،

بسرد ملخص هذه المقام أكتفي هذا في و ، )3(عليها كثير من الأصوليين بعده اعتمدو  ،الشروط
دون التعرض لما وقع الخلاف فيه من ، يسيرة من غيرهمع إضافات ، )4(الشروط من المستصفى

  .الإحاطة بالفروع الفقهيةشرط و علم الكلام، و الشروط، كشرط العلم بالمنطق، 
  :هي الواجب توافرها في اتهدة يالشروط التفصيل

وجه يتيسر به فهم  من بلاغة، ونحو، وغيرها علىمعرفة اللغة العربية، وعلومها، :  أولا
، وعادم في الاستعمال، إلى حد التمييز بين الصريح من الكلام، والظاهر، خطاب العرب

ولا يشترط أن يكون مجتهدا في  .المقيدو المطلق و المتشابه، و المحكم و الخاص، و العام و ااز، و الحقيقة و 
  .اللغة، بالغا مبلغ الخليل، والمبرد

، ولا يشترط خاصة ما تعلق منه بآيات الأحكامو جل، و العلم بكتاب االله عز :  ثانيا
  .الحفظ، بل العلم بالمواطن، بحيث يجدها متى طلبها

                                                           

 .)4/298( مرجع سابق الإحكام في أصول الأحكام،: لآمدياسيف الدين  )1(
 .360صمرجع سابق  ،أصول الفقه: أبو زهرةمحمد  )2(
؛ )وما بعدها 4/489(لزركشي لالبحر المحيط ؛ و )وما بعدها 4/219( :لآمديالإحكام في أصول الأحكام، ل :انظر )3(
 .وما بعدها 341صزهرة،  لأبيأصول الفقه و  ؛وما بعدها 357لشيخ محمد الخضري صلأصول الفقه و 
 .)297-293/ 2( حامد الغزالي  لأبيالمستصفى من علم الأصول، : انظر )4(
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، بمعرفة أحاديث الأحكام، وهي تزيد على ألوف بلا حصر، علومهاو العلم بالسنة : ثالثا
 م حفظها، بل اللازم معرفة مواطن اللازم منها،لا يلز و  المسانيدو وقد دونت في الصحاح والسنن 

ل وقد يكتفي بتعديغيره، والمقبول والمردود، و ، ومعرفة كيفية التمييز بين الصحيح متى احتاج إليها
  . في ذلك مفيقلدهالحديث  أئمة

بل  ،لا يلزم حفظ الإجماعاتو ، ، حتى لا يفتي بخلافه فيخرقهجماعمعرفة مواقع الإ: رابعا
  .أهل الإجماع أو أا نازلة مستجدة لم يخض فيهايكفيه العلم بأن فتواه ليست مخالفة للإجماع، 

أصل الرأي، ومنه و تهاد، أركانه، فإنه مناط الاجو بشروطه  " :معرفة القياس:  خامسا
المناهج التي سلكها السلف الصالح، في تعرف علل الأحكام   معرفة "و، )1("يتشعب الفقه

  .)2("التي اعتبروها أسسا لبناء الأحكام عليها الأوصافو 
السنة، ولا يشترط حفظ كل ذلك، و المنسوخ، في كل من الكتاب و معرفة الناسخ  : سادسا

    .الحديث، يتحقق منه أنه غير منسوخ و بل المشترط أن ما يفتي به من الآية 
 ؛يطلع على مختصراته ومطولاته بما تبلغ به طاقته أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه : سابعا

  .فإن هذا العلم هو عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه
مرعي عند لأنه لقدامى، كتب انص عليه في  العلم بمقاصد الشريعة، وهذا الشرط لم يُ : ثامنا
 ،من لوازم فهم الخطاب، وبتطور علم المقاصد، حتى اتضح واستقر على يد الشاطبيو اتهدين 

فكل اجتهاد  ،)3(عند المعاصرين، وانتشر التنصيص عليه نجده يؤكد على شرط العلم بالمقاصد
لأن فهم النصوص " ،ينبغي أن يراعي مقاصد الشارع في الحفاظ على المصالح ابتداء وانتهاء

وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد، فمن يريد استنباط الحكم الشرعي من 
ة الألفاظ مقاصدها العامة في تشريع الأحكام؛ لأن دلالو دليله يجب عليه أن يعرف أسرار الشريعة 

  .)4("على المعاني قد تحتمل أكثر من وجه، ويرجح واحدا منها ملاحظة قصد الشارع

                                                           

 ).4/491(البحر المحيط، مرجع سابق : الزركشيبدر الدين  )1(
 .)346(صمرجع سابق  ،أصول الفقه: أبو زهرةمحمد  )2(
 ).2/1077(؛ وأصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )347(صأصول الفقه لأبي زهرة، : انظر) 3(
 ).2/1077(م 1998سوريا، الطبعة الثانية  -أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر دمشق: وهبة الزحيلي )4(
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الشروط المطلوبة في حق اتهد المطلق الذي يفتي في جميع  مجتمعة هيشروط ال هذهو 
اتهد في حكم خاص فإنما  يحتاج إلى قوة تامة في النوع " :أما من قصر عن هذه المرتبةو ، الشرع
إن لم يعرف و هو فيه مجتهد، فمن عرف طرق النظر القياسي؛ له أن يجتهد في مسألة قياسية الذي 

  .)1("الفرائض، هذا بناء على جواز تجزؤ الاجتهاد و لم بالحساب اغيره، وكذا الع
  مراتب المجتهدينتجزؤ الاجتهاد و : نيالفرع الثا

  تجزؤ الاجتهاد: البند الأول

وصورا أن يكون اتهد قادرا على الاجتهاد في  .خلافيةتجزؤ الاجتهاد مسألة أصولية 
باب من أبواب الفقه، كحال المتخصص في الاقتصاد اليوم، أو مسائل الأسرة، أو يطيق الاجتهاد 

ى الإحاطة التامة بكل ما في مسألة دون غيرها، كالحكم على بيع بأنه ربوي، وكل ذلك بناء عل
  . وضوع الاجتهاديتعلق بم

وليس الاجتهاد : " حيث قال الغزالي: ومنهم ى جواز تجزؤ الاجتهادير من وليين الأص من
عندي منصب لا يتجزأ، بل يجوز أن ينال العالم منصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، 
فمن عرف طرق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهرا في علم 

في المسألة الواحدة ه وذهب الرازي إلى جواز . جوازه كذلك )3(الآمدي  ويرى. )2("الحديث
، )4("الحق أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن، دون فن، بل في مسألة دون مسألة:"فقال

الأغلب من الحادثة، في الفرائض أن يكون أصلها في الفرائض دون المناسك :" واحتج لذلك بقوله 
جماع والقياس في باب الفرائض؛ وجب أن السنن والإلآيات و والإجارات، فمن عرف ما ورد من ا

بأن المسألة في الباب الواحد قد يكون لها  :الاعتراض القائل، ورد على )5("يتمكن من الاجتهاد
كما أن اتهد المطلق، وإن بالغ في الطلب، فإنه   ؛ولكن النادر لا عبرة به:" تعلق بباب آخر فقال

                                                           

 .)4/495(البحر المحيط، مرجع سابق : الزركشيبدر الدين  )1(
 .)2/298(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق : الغزاليأبو حامد  )2(
 ).4/221(الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي : انظر )3(
 .)3/1454(مرجع سابق المحصول في علم أصول الفقه، : فخر الدين الرازي )4(
 .)3/1454( المرجع نفسه )5(
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ونقل الزركشي أنه قول الأكثرين، ونسب لابن دقيق  .)1("أشياءيجوز أن يكون قد شذ عنه 
  .)3(أنه القول المختار )2(العيد

على أساس  الشوكاني،: وقلة من الأصوليين قالوا بعدم جواز تجزؤ الاجتهاد، وممن قال بالمنع 
أن مسائل الفقه مرتبط بعضها ببعض، كما أن ملكة الاجتهاد كل لا يتجزأ، فمن حصلت له 

  .)4(فذاك اتهد وإلا فلا
 ؛ومع هذه الأهمية لمسألة تجزي الاجتهاد، فإنه ينبغي التفريق بين من ارتاض وأصبح بمكان

وهذا حال اتهد  -بحيث يستطيع استنباط الأحكام حيثما كانت، ولو لم يفعل ذلك دائما 
لآلة والقدرة، لنقص في ا وعجز عن أخرىمسائل،  واجتهد فيوبين من قصر عن ذلك  -المطلق

تهد، بينما ينسب الثاني للاجتهاد بالإضافة، والتقييد، وذلك حتى لا يلتبس افيطلق على الأول 
  . حاله بحال اتهد المطلق

  

  مراتب المجتهدين: البند الثاني

على الرغم من أن القول بجواز تجزؤ الاجتهاد كان فاشيا عند قدامى الأصوليين؛ فإم لم 
  .لا ثالثو مجتهد أو مقلد  :لقسمة اتهدين إلى مراتب، والقسمة الحاصرة عندهميعقدوا بابا 

صار الفقهاء يفتون الناس في النوازل على ومع انتشار ظاهرة التمذهب، واستقرار المذاهب،  
أصول الأئمة، وتفاوتت أقدارهم في ذلك، بين متبع للأئمة في الأصول فقط، مخالف له في كثير 

  .والقياس على ما تقرر في المذهب موافق له أصولا وفروعا، ويكتفي بالتفريع من الفروع، أو
ابن على غرار ما فعله  ،إلى مراتباتهدين تقسيم ظهر أن  فكان من نتيجة هذه الظاهرة 

                                                           

 .)3/1454(مرجع سابق المحصول في علم أصول الفقه، : فخر الدين الرازي )1(
ثم القشيري المنفلوطي المصري المالكي  ابن دقيق العيد ، أبو الفتح، تقيّ الدين ،محمد بن عليهو : ابن دقيق العيد )2(

ولد سنة  "الإلمام بأحاديث الأحكام"و،  "إحكام الأحكام: "من تصانيفه. تعلم بدمشق ثم بالقاهرة، أصوليقاض،  .الشافعي
 ). 9/207( وطبقات الشافعية الكبرى؛ )4/576( أعيان العصر وأعوان النصر: انظر. ه 702 وتوفي سنة ه625

 ).4/498(البحر المحيط لبدر الدين الزركشي : انظر )3(
 ).832(ص  لشوكانيلإرشاد الفحول : انظر )4(
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كانت القسمة و  ،)5(ثم انتشر هذا التقسيم عند المعاصرين ، )4()3(، وتابعه عليه النووي)2()1(الصلاح
مجتهدا  فاتهد أو المفتي إما أن يكون هب من عدمه،اذأساس الاستقلال عن الم معتمدة على

أو منتسبا إلى مذهب، والمنتسبون أربع مراتب، فحاصل القسمة  ،مطلقا مستقلا عن المذاهب
  :لهذا التقسيموهذه نبذة مختصرة  ،خمس مراتب
  اتهد المستقل المطلق: الأولىالمرتبة 

  :وما يميزه إجمالا هو المطلق، صاحبها حاز المرتبة العليا،هذه طبقة اتهد 
 .استقل بقواعد وأصول لنفسه، مع الشروط السالف ذكرها في اتهد المطلق:أولا

وغيرها من يستنبط الأحكام مباشرة من أدلتها، من الكتاب، والسنة، والإجماع،  :ثانيا
  .والأئمة الأربعة وغيرهمفتوى، من هؤلاء فقهاء الصحابة الذين انتصبوا لل .المصادر

  المطلق المنتسب اتهد: الثانيةالمرتبة 
لهم أوصاف اتهد المطلق، من حيث القدرة على الاستنباط، وملكة أصحاب هذه الطبقة، 

  :بصفات هييمتازون الاجتهاد، 
 .يسلك طريق إمامه في الاجتهاد، ويتبع قواعده، ويخالفه في الفروع: أولا

 .جماعبرأيه في الإ يعتد: ثانيا

صاحبي أبي حنيفة، ومنهم عبد الرحمان  بن الحسن الشيباني، من هؤلاء أبو يوسف ومحمد
   .من الشافعية المزني والبويطيبن القاسم وابن وهب أصحاب مالك، و 

                                                           

كان أحد  فقيه شافعي، أحد أئَمِة الْمُسلمين  تَقِيّ الدّين أبَوُ عَمْرو بن الصّلاح، عُثْمَان بن عبد الرحمَْن هو: ابن الصلاح )1(
: انظر .ه 643 وتوفي سنة ه577 ولد سنة". أدب المفتي والمستفتي" من تصانيفه  ،فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه

 .)3/243(؛ ووفيات الأعيان )8/326(طبقات الشافعية الكبرى 
 .وما بعدها )21(أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص: انظر )2(
شرح "  :له من التصانيف .الفقه والحديثفي مة علا  .، الشافعيّ يحيى بن شرف محيي الدين أبو زكريا، النوويهو : النووي )3(

طبقات : انظر.  ه676وتوفي ا سنة بنوى  ه631ولد سنة  ، " المنهاج في شرح صحيح مسلم" و  "المهذب للشيرازي  
  ).2/194(؛ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )8/395(الشافعية الكبرى 

 .وما بعدها )22(آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للإمام النووي ص: انظر )4(
 ).وما بعدها 2/1107(؛ وأصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي )وما بعدها 349(أصول الفقه لأبي زهرة ص: انظر )5(
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   مجتهد التخريج: الثالثةالمرتبة 
عارف بأدلة الأحكام له علم بالفقه وأصوله،  ،في المذهباتهد في التخريج أو اتهد 

في القدرة التامة على الاستنباط،  ،بصير بمسالك العلل والقياس، لكنه لم يرق إلى مستوى سابقيه
  :في اساسأ عملهفانحصر 

 .الإمام أصولا وفروعا عتتب  :أولا

 .ستجدة، بالتخريج على قواعد الإمام ونصوصهالأحكام للحوادث الم استنباط :ثانيا

 .هبآراء أصحاب المذمن  وجدهتحرير الفقه المذهبي، وتدوينه  أصولا وفروعا، مما  :ثالثا

، من حيث القدرة على الاستنباط إلا أن السابقةن غم من أن هذه الطبقة، أقل مرتبة معلى الر و 
 هذا العمل الجبارأهلتها لتحتل مكانة بارزة في الفقه المذهبي، فلولا في تدوين المذهب، مجهوداا 

  .كتب لفقه الأئمة بقاء ولا استمرار، ولا عرفنا هذه الثروة الفقهية التي تدي ا الأمة وتفخر  ما
  مجتهد الترجيح: الرابعةالمرتبة 

فقيه النفس، حافظ لمذهب الإمام، عارف بالأدلة، لكنه، قصر عن المرتبة وهذا اتهد 
، أو لقصوره عن التمكن التام من السابقة في قدرته على الإلحاق، والقياس على أقوال الأئمة

،  ومع تراكم الثروة الفقهية، وتدوين الفقه أصولا وفروعا وجد هؤلاء الفقهاء ثروة من المذهب
  :الأقوال والآراء الفقهية فانصب عملهم على 

 .المتون، والمختصرات  تدوينالمسائل، و  تحرير الأقوال، وضبط: أولا

المنقولة في المذهب، والتمييز بين القوي والأقوى، وترجيح ما هو الموازنة بين الآراء : ثانيا
 .راجح وما دليله أقوى

  الحافظ للمذهب المفتي به: الخامسةالمرتبة 
طبقة نقلة المذهب، وحفظته، نزلوا عن المرتبة السابقة في كوم : وآخر طبقات الفقهاء هي

  :لهم فيلديهم ضعف في تقرير الأدلة، وتحرير الأقيسة وتمثل عم
 .بقة، ومنصوصات الأئمة، وتخريجات الأصحابيفتي من مسطورات المدونات السا: أولا

 .يصور المسائل على وجهها، وينقل أحكامها للمستفتي بعد اتضاحها :ثانيا

  .أو يدخل تحت ضابط فقهي ،يكتفي بالإلحاق لما كان في معنى المنقول: ثالثا
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ة تاريخية، نتماء المذهبي، وهذه حقيقالتقسيم، قائم على الاإلى أن هذا هذا وتجدر الإشارة 
سلامي، نشأ، ونما وتطور، وكل مراحله فيها خير وبركة بدرجات متفاوتة، وحقبة عاشها الفقه الإ

زدهار شهدت انغلاقا على المذاهب وتعصبا لها، فقد يجد الفقيه أن راحل ما بعد عصر الاولكن م
شهد التاريخ الفقهي كنه يعدل عنه لقول الإمام، ومع ذلك فقد الراجح في غير مذهب إمامه، ل

 .ولو خالف المذهب أخذ بهن ديدنه الدليل، فمتى ظفر به من كامن العلماء من أتباع المذاهب 

  :خلاصة

إن الاجتهاد فرض يقوم به علماء الأمة، وهم من جمع من الشروط والمؤهلات ما بوأهم 
مام، سواء كان ا على مستنبَط، أو إلحاقا بنص لإاستنباطا أو تخريجلتعامل مع الحكم الشرعي، ل

له حظ من علم بطرق التعامل مع وأما من لم يكن  .ذلك نظرا في كل مسائل الفقه، أو في بعضها
 من غير أهل العلم، ،اجتهاد ولا فتوى، ومن أراد التصدي للفتوى منفلا حظ له  الشرعي، لدليلا

  .  ربهوليتق االله ،فليتهم نفسه
باط الأحكام والنظر في العلل والأقيسة، وواجبه تلقي الحكم نمن است اوإذا كان العامي محروم

 فيقلد ويطبق الحكم الذي  ؛بالكلية لمناط التكليف وهو العقل لٌ واستفتاء المفتين فهل هو معط
لأن هذه في الفصول الآتية؛ يكون محل بحث واستقصاء؛ سهذا ما . تلقاه من دون أدنى نظر؟ 

   .   المسألة لم يغفلها الأصوليون 
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  اجتهاد المقلد مفهومه ومشروعيته: الفصل الأول

  وحكمه  التقليد :المبحث الأول

بإزائه إما وهو ، االله، ويلزم عنه معرفة هذا الحكمالمكلف مطالب بالامتثال لحكم : تمهيد
اتهد عن هذه سؤال ل فقد القدرة على الاجتهاد واضطر مجتهد يلزمه بحث ونظر، وإما عامي

  ."التقليد"وهو ما يصطلح عليه في الدرس الأصولي ب .الأحكام
هل يسمى  ؛اتباع العامي للمجتهدورغم شيوع استعمال المصطلح؛ فإن الخلاف واقع حول 

  أم لا؟  اتقليد
خلاف في : وانجر عن ذلك، نفسه التقليد مفهومالاصطلاح وقع في كما وقع الخلاف في و 

فإن  ؛وتتشابك هذه المسائل الثلاث، وينبني بعضها على بعض، ومع هذا التشابك حكمه الشرعي
آثرت  ولقدالمنهجية العلمية تقتضي بحث كل مسألة على حدة، حتى يتضح الموضوع أكثر، 

  .الإطالة فيه نوعا ما لارتباطه الوثيق بالإشكالية المركزية للأطروحة
ه حكمو  ،وأنواع التقليدالاصطلاح، بحث موزعة على التعريف، و فكانت مسائل الم 
وحتى يكون توطئة لمناقشة إشكالية  ؛للإجابة على أهم إشكاليات التقليدضروري هو مما ، الشرعي

  .اجتهاد المقلد
أنواعهو تعريف التقليد : المطلب الأول  

  تعريف التقليد : الفرع الأول

  تعريف التقليد في اللغة: البند الأول 

 ا: ليدقْ التـمتقاربة وهي بمعان  )1(لسان العربوجاءت في  ":دلَ ق ـَ" ماد:  
، "قلد"وبحسب الاستعمالات والتوظيف المختلف لمادة ، حول العنق جعل قلادةلوى، فتل،  ،جمع

سواء في الاستعمال الحقيقي أو في ااز بين معانيها، يظهر وجه التقارب الشديد  مجردة ومزيدة،
  . والاستعارة

                                                           

 .)469-7/467(". قلد"مادة  لابن منظور  لسان العرب: انظر )1(
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  .بمعنى جمع: أولا
  . جمَْعُ الْمَاءِ فيِ الشيْءِ هو : القَلْدُ والمصدر  .جمََعَهُ فِيهِ : يَـقْلِدهُ قَـلْداً  ،قَـلَد الماءَ فيِ الحَوْضِ 

    .؛ أي يجمع ا الكلأعَصاً فيِ رأْسها اعْوجِاجٌ يُـقْلَدُ ِاَ الكلأُ : والمقِْلَدُ 
   .لَوَىبمعنى : ثانيا
قِيقَةِ عَلَى مِثْلِهَا: القَلْدُ ، و إِذا رَقـقَها وَلَوَاهَا عَلَى شَيْءٍ  :الجَريِدة قلد الحَديدةِ الد َمَا لُوِيَ   ،لي وكَُل

  .مَلْوِي : مَقْلُودٌ وقَـلْدٌ  ، فهووَهُوَ ذُو قُـلْبَينِ مَلْويِـينِْ  :وسِوارٌ مَقْلودٌ . عَلَى شيءٍ، فَـقَدْ قلُِدَ 
  فتل بمعنى : ثالثا

  .الشريطُ : والقَلِيدُ . وحَبْلٌ مَقْلُودٌ وقلَِيدٌ . فتَلَه: قَـلَدَ الحبْلَ يَـقْلِدُه قـَلْداً 
  بمعنى ما يجعل في العنق: رابعا

قاَلَ يَكُونُ للإِنسان والفرسِ والكلبِ والبَدَنةَِ التيِ تُـهْدَى ونحوهِا؛  :مَا جُعِل فيِ العُنُق: القِلادَة
؛ أي جعلت وقَـلدْتُ المرأةََ فَـتـَقَلدَتْ  .)2الآية من: المائدة( ﴾~ � ¡ ¢  ﴿ :اللهُ تَـعَالىَ 

.في عنقها قلادة  
  .وهو جعل القلادة في العنق: التقليد :ومصدر قلّد

نقه يكون كمن جمعها ولواها والعلاقة بين هذا المعنى والمعاني السابقة واضحة؛ فجاعل القلادة في ع
   .عليه 

: د تقليدا، فهو مقلد والمفعول مقل يقلّد : قلّد": الفعل قلد من ما جاء  ومن هذا الأصل
  .)1("اتبعه فيما يقول أو يفعل من غير تأمّل ولا دليل، حاكاه واقتدى به: قلد فلاناً
أما التقليد  " :فقال الشوكانيعلى نحو ما ذكر للتقليد تعريفات لغوية  ترد في كتب الأصولو 

ذلك  جعل قلدالم فأصله في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيرهَ ا، منه تقليد الهدي؛ فكأن
  .)2("ه دفي عنق من قل الحكم الذي قلد فيه  اتهد كالقلادة 

   .أهل اللغةفيكون تعريف الأصوليين اللغوي للتقليد؛ موافق بل مطابق لتعريف 

                                                           

   .)3/1850( .م2008 ، عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولىمعجم اللغة العربية المعاصرة :أحمد مختار عمر )1(
 .)860(صإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، مرجع سابق : الشوكاني )2(
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  تعريف التقليد في الاصطلاح: البند الثاني

ة في لفظا، مختلف ةمتفقات التعريفبعض تجد ف في الاصطلاح؛ التقليد تعريفاتتعددت 
: مسألتين ، تدور حول مجموعاتأربع جدت أا تنتظم في و  التعريفات،هذه وباستقراء . المعنى
   .الدليلقيد الحجة أو : تمثل جنس التعريف وهو القول،أو القبول، والثانية: الأولى

اتباع، قبول : ، من مثل، رغم تنوع الألفاظ المعبرة عنهوتتفق التعريفات على جنس التعريف
هو فيما جاء  والخلاف .اوهي تؤدي معنى واحد .الرجوع إلى قول أخذ القول، العمل بقول، قول،

الحجة : هووهذا القيد . لذلك ستنصب الدراسة حوله ؛تباين التعريفاتوبسببه ت ،من قيد بعدها
  . إلى معنى الحجة والدليل أشيرقبل التطرق إلى التعريفات و  .أو الدليل

الْوَجْهُ الذِي يَكُونُ بِهِ الظفَرُ عِنْدَ  :"، والحجة هي)1("والكاشفالمرشد "هو : الدليل في اللغة
ليِلُ وَالْبُـرْهَانُ  :الحُجةُ ": وترد بمعنى الدليل ،)2("الخُْصُومَةِ  هو الدليل : ، وفي الشرع المراد بالدليل)3("الد

الشرعي سواء كان عقليا أو نقليا، مما يصلح أن يقيم عليه اتهد اجتهاده واستنباطه للحكم 
مَا يمُْكِنُ التـوَصلُ بِصَحِيحِ النظَرِ فِيهِ إِلىَ مَطْلُوبٍ :" الشرعي، لذلك عُرف الدليل اصطلاحا بأنه 

 وَ ت ـَوما ي ـُ ،المطلوب هو الحكم الشرعي، وهذا )4(" خَبرَِي أو الحجةالدليل  :هول به إليه ص .  
  و ؟على القول ترجعأم  ،هل تعود على القبول نفسه :الحجة في قيدواقع  والخلاف
 أم أن ،المقلد تلقى الحكم ولا يعرف دليلهن أ :هل المراد، الحال مع لفظ الدليلكذلك 

   .اتجاهات في تعريف التقليد ةأربع تفكان ؟أصلالا دليل عليه  الذي أخذ به المقلدالقول 
  .القبول لا حجة عليهالقائلون بأن : الاتجاه الأول

  )ه403ت( )5(تعريف الباقلاني :أولا

                                                           

 ).109(ص ،م2010لبنان، طبعة -والنشر، بيروتدار الفكر للطباعة  المصباح المنير،: أحمد الفيومي )1(
 ).2/328(" حجج"، مرجع سابق، مادة لسان العرب :ابن منظور )2(
 ).70(صالمصباح المنير، مرجع سابق : أحمد الفيومي )3(
 .)1/203(مختصر منتهى السؤل والأمل، مرجع سابق : ابن الحاجب  )4(
نيِ  )5( سكن بغداد مالكي ،متكلمأصولي  .البصري ،أبو بكر ، المعروف بالباقلاني ، القاضي محمد بن الطيبهو : الباقِلا ،
  "التقريب والإرشاد: "في علم الأصول من تصانيفهو ، ، وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعريالفِرَقصنف في الرد على  .اتوفي و 

 .)4/269(ووفيات الأعيان ؛)17/190(سير أعلام النبلاء  :انظر. ه 403 وتوفي سنة ه 338ولد سنة 
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  )1("اتباع من لم يقم باتباعه حجة، ولم يستند إلى علم":عرف الباقلاني التقليد بأنه 
يقم  أي لم لم يستند إلى علم؛  فالتقليد اتباع ؛على القبولفي أن الحجة تعود واضح  هتعريفو 

خير ما يمثل هذه  يعتبرتعريف من الوضوح والدقة بحيث الو  .هذا المقلد دليل على وجوب اتباع
والحجة فارتفع الإام، الذي يمكن أن يقع في رجوع الحجة على  الاِتـبَاعفقد قرن بين اموعة؛ 

  .القول
  )ه505ت( بي حامد الغزاليتعريف أ :ثانيا

الحجة في تعريف ف ومن ظاهر اللفظ؛ .)2("قبول قول بلا حجة" :بأنه لتقليدا عرف الغزالي
مع ما فيه من احتمال رجوعها على القول، ؛ لكنه وضح ذلك في  على القبول؛الغزالي راجعة 

اتباعه، فإذا قام دليل  فالتقليد عنده هو اتباع من لم يقم دليل شرعي على وجوبشرحه للتعريف؛ 
 فقال .على أن العامي فرضه اتباع العلماء، فليس ذلك بتقليد، ويصطلح عليه بأنه اتباع لا تقليد

فقبول قول المفتي والشاهد لزم بحجة الإجماع، فهو قبول قول ...يجب على العامي اتباع المفتي،و :"
   .)3("قول بلا حجة قبول: بحجة، فلم يكن تقليدا، فإنا نعني بالتقليد

  )ه631ت( تعريف الآمدي :ثالثا
العمل بقول الغير من غير حجة " :بأنهفعرف التقليد  ج الغزاليمدي في تعريفه ج الآ

رجوع العامي إلى قول المفتي، "ومثل لذلك بأخذ العامي عن مثله، فهو تقليد، وأما  .)4("ملزمة
   .؛ لأن هذا الرجوع عليه حجة)5("تقليداوكذلك عمل القاضي بقول العدول، لا يكون 

وا في تعريفهم للتقليد ساير  .)6( وعلى منوال الآمدي والغزالي، سار جمع من الأصوليين 
؛ في كون المقلد يرجع في تقليده إلى جهة لم يقم دليل على وجوب الرجوع إليها؛ دلالته اللغوية

                                                           

 ).4/557(ونسبه للقاضي الباقلاني  ذكره الزركشي في البحر المحيط) 1(
 ).2/351(المستصفى ، مرجع سابق : أبو حامد الغزالي )2(
 ).2/351(المرجع نفسه  )3(
 ).4/297( مرجع سابق، الأحكامحكام في أصول الإ: سيف الدين الآمدي )4(
 ).4/297( المرجع نفسه )5(
؛ ومحب )2/679(في اية الوصول إلى علم الأصول  وابن الساعاتي؛ )2/1238(ابن الحاجب في مختصر المنتهى : منهم )6(

 .)2/432(فواتح الرحموت شرح  مسلم الثبوت  الدين ابن عبد الشكور في
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اتهد؛ لأن هذا الرجوع عليه دليل  لىولذلك تحرجوا من إطلاق وصف التقليد على من يرجع إ
   .شرعي

  .القول لا حجة عليهالقائلون بأن : الاتجاه الثاني
لكن قيد الحجة راجع عندهم على ساقوا التعريف السابق نفسه،  هذا الاتجاهأصحاب 

  : هذه التعريفات، ومن الدلالةوالخلاف في لا على القبول، فالألفاظ نفسها، القول 
 )ه478ت( الجويني تعريف :أولا

 )2(وقد شرح ابن فركاح .)1("قبول قول القائل بلا حجة: التقليد" :عرف الجويني التقليد بقوله
وهذا يتناسب مع ما في البرهان  .)3("بغير ذكر دليل ذلك الحكم:" بمعنى" بلا حجة: "قول الجويني

ومقصود  .)4("المفتي تقليدفعلى هذا قبول العامي قول :"التعريف وأردفه بقولهالجويني ساق حيث 
الجويني أن القول لاحجة ولا دليل عليه، فالعامي آخذ للحكم عن اتهد من غير معرفة دليل 

  .الحكم
  )هـ 620ت( )5(ابن قدامةموفق الدين تعريف : ثانيا 

 .)6("قبول قول الغير من غير حجة" :التقليد بأنه قدامة  ابن عرف

عنى ، حيث جاء بعده الملم يساير الغزالي في  هلكن؛ "المستصفى"مستقى منتعريف وال

                                                           

 ).18(ص .م1996السعودية، الطبعة الأولى  -، دار الصميعي، الرياضالورقات متن :إمام الحرمين الجويني )1(
شرح وَرَقاَت إِمَام : "لهفَقِيه أهل الشام  فركاحبن الْمَعْرُوف با الْفَزاريِّ  عبد الرحمَْن بن إبِْـراَهِيم تاَج الدّين هو: ابن فركاح )2(

طبقات الشافعية : انظر. ه690، توفي سنة تفقه على شيخ الإِْسْلاَم عز الدّين بن عبد السلاَم ،فيِ أصُول الْفِقْه "الحَْرَمَينِْ 
 ).8/163(الكبرى 

  .)369(سارة شافي الهاجري، دار البشائر الإسلامية، ص شرح الورقات، تحقيق: ابن فركاح )3(
 ).2/1357(  هـ1399 الأولى الطبعة. الحديثة الدوحة مطابعفي أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم الديب  البرهان:الجويني)4(
فقيه، من أكابر الحنابلة، : الحنبلي، أبو محمد موفق الدين بن قدامة الجماعيلي المقدسيأحمد عبد االله بن هو : ابن قدامة )5(

 وتوفي سنة ه541ولد سنة . في أصول الفقه" روضة الناظر " و به مختصر الخرقي، في الفقه شرح" المغني " له تصانيف، منها 
 .)2/15(المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدو  ؛)22/165(سير أعلام النبلاء  :انظر . هـ 620

الطبعة الأولى . روضة الناظر وجُنة المناظر، تحقيق عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد الرياض: موفق الدين ابن قدامة )6(
 ).3/1017(م، 1993
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والإجماع  - صلى االله عليه وسلم- فلا يسمى الأخذ بقول النبي: أخذا من هذا المعنى" ، مباشرة
 لأنه تقليد عنده، ؛، وسكت عن الأخذ عن المفتي)1("لأن ذلك هو الحجة في نفسه؛ تقليدا

  . )2(الأصوليينبعض ذا المنوال تعريفات وعلى ه .فالحجة راجعة على القول لا على القبول
  لا يعلم دليل القولالمقلد : الاتجاه الثالث 

فالتقليد عندهم هو تلقي القول  أصحاب هذا الاتجاه استعملوا لفظ الدليل بدل الحجة، 
  :كانت التعريفات صريحة في إبراز هذا المعنى ومنهاو ، ه من غير معرفة بدليل

  )ه 474ت( )3(الباجيأبي الوليد تعريف  :أولا
الرجوع في الحكم إلى قول المقلد، من غير علم بصوابه ولا :" التقليد عند الباجي هو

وهذا . أو الجهل بوجود دليل أصلاالدليل، بصواب أخذ للحكم ، مع الجهل فهو  .)4("خطئه
فالعامي أخذ القول  خير ما يمثل به لهذا الاتجاه؛ فلقد ركز على مسألة معرفة الدليل، التعريف

   .؛ لأن من كان على بينة تامة من الدليل لا ينسب إلى التقليدجاهلا لدليل الحكم
  )هـ489ت( )5(انيعَ مْ الس أبي المظفر تعريف  :ثانيا

  . )6("قبول قول المرء في الدين بغير دليل": بقوله عرف السمعاني التقليد

                                                           

 ).3/1017( ، مرجع سابقروضة الناظر وجُنة المناظر: موفق الدين ابن قدامة )1(
 ).4/395(؛ و ابن تيمية في )4/395( التمهيدأبو الخطاب الكلوذاني في : منهم )2(

أقام بمكة و المالكي ؛ من علماء الأندلس وحفاظها، رحل إلى المشرق  الباجيأبو الوليد  ،خلف سليمان بن هو: الباجي )3(
: حدث عنه .الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق الشيرازي  أبومع أبي ذر الهروي ، ثم إلى بغداد يدرس الفقه والحديث، ولقي 

، )إحكام الفصول في أحكام الأصول( و، ) الإشارة(في أصول الفقه و  )المنتقى(كتاب في الفقه   له  ،بن حزمابن عبد البر، و ا
 .18/536سير أعلام النبلاء ؛ و 2/408 وفيات الأعيان: انظر. ه474ه، وتوفي سنة 403ولد سنة 

تحقيق عبد االله محمد الجبوري، دار الرسالة العالمية، دمشق  إحكام الفصول في أحكام الأصول، : الباجيأبو الوليد  )4(
 ).2/727( م،2012سوريا، الطبعة الثانية 

ثم الشافعيّ،  الحنفي. أبَوُ المظفر بن الإِمَام أبي مَنْصُور السمْعَانيِّ بن عبد الجبار المروزي  منصور بن محمد هو:السمْعاني )5(
قواطع "، له مصنفات في الحديث والسنة، وسَعْدا الزنجاني لقي في حجته كان مفتي خراسان، . ماء الحديثعل منمفسر، 

طبقات ). 19/114(سير أعلام النبلاء : انظرهـ 489وتوفي ا سنة  ه، 426 سنة روولد بم .في علم الأصول" الأدلة
 .)5/335(الشافعية الكبرى 

 .)5/97( م ،1998تحقيق عبد االله الحكمي، مكتبة التوبة الرياض، الطبعة الأولى  ،قواطع الأدلة: أبو المظفر السمعاني )6(
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من  القبول إن سمينا ذلك":شرح مراده فقالتعريفه مجردا بل بادر إلى  السمعانيولم يسُق 
ويقبله فيوجد فيه من الحكم ولعله الأولى لأنه لا يعرف حجة ما يصير إليه  ،تقليدا فلا بأس يالعام

جهلا من العامي فاعتبر القبول بغير دليل،  .)1("قبول القول من قائله بغير حجة :حد التقليد وهو
  .الحكمدليل ، لأنه لا يعرف بدليل اتهد

  .)2(وعلى مثل هذه التعريفات التي تربط بين التقليد والجهل بالدليل طائفة من الأصوليين
  . القول نفسه لا دليل عليه: الاتجاه الرابع

عند قائله، أو أن  التقليد هو الانقياد، لأمر لا دليل عليهيرى أصحاب هذا التعريف أن 
لذلك شنوا حملة شديدة على ، تقليدفي الحالتين هو و  المقلد أخذه من غير سؤال عن الدليل،

  .كثر ما يركزون عليه هو المعنى الأولوأإنكار التقليد، 
 ،، وابن قيم الجوزية)4(، وابن عبد البر)3(وابن خويز منداد ،وعلى رأس هؤلاء ابن حزم 

  :ومن أهم تعريفام التي تبين نظرم لمفهوم التقليد  .الشوكانيو 
 )ه 456( ابن حزمتعريف  :أولا

  :التقليد عرف ابن حزم التقليد في عدة مواضع بألفاظ متقاربة يفسر بعضها بعضا ومنها أن
ه بلا دليل اتباعأخذ قول رجل ممن دون النبي صلى االله عليه وسلم، لم يأمرنا ربنا ب" هو 

  .)5("يصحح قوله

                                                           

 ).5/99،98(، مرجع سابق قواطع الأدلة: أبو المظفر السمعاني )1(
جمع "في  تاج الدين السبكي؛ و )4/1216(" العدة في أصول الفقه"في  والفراء ؛)2/1007(" شرح اللمع"في  كالشيرازي )2(

 )2/1148(" أصول الفقه الإسلامي" في ومن المعاصرين أخذ به الزحيلي؛ )121(ص " الجوامع
وَله اختيارات فيِ أصُول الْفِقْه كَقَوْلهِ إِن تفقه على الأري، . أبَوُ بكر بن خويز منداد هو محمد بن أحمد،:ابن خويز منداد )3(

  .)2/229(الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب   :انظر. ، وله شواذ عن مالكخلُونَ فيِ خطاب الأَْحْراَرالعبيد لاَ يدْ 
 :من تصانيفه أبو عمر القرطبي؛ إمام عصره في الحديث والأثر االله بن محمد بن عبد البريوسف بن عبد هو : ابن عبد البرّ  )4(
 :انظر . هـ 463 وتوفي سنة ه 368ولد سنة  ،رتبه على أسماء شيوخ مالك" الموطأ من المعاني والأسانيد  لما في التمهيد"

 .) 18/153(؛ وسير أعلام النبلاء )7/66(وفيات الأعيان 
 ).2/6/64(في أصول الأحكام، مرجع سابق الإحكام : ابن حزم  )5(
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)1("قم على صحة قوله برهانهو اعتقاد الشيء لأن فلانا قاله، ممن لم ي :التقليد ": ومنها
 

   :يشمل حالتين ابن حزمالتقليد عند يستفاد من التعريفين أن 
   .القول نفسه ليس عليه دليل أصلا: الأولى 
  .المفتي أطلق الحكم ولم يذكر للعامي دليله:  الثانية

الرسول كالأخذ عن وفي الحالتين فهو تقليد، تمشيا مع الدلالة اللغوية؛ وأما إذا عُلم الدليل  
تخرج المكلف عن  ،رفة الدليل عند ابن حزملأن مجرد معصلى االله عليه وسلم، فلا يسميه تقليدا ؛

  .)2(وصف التقليد
  تعريف ابن خويز منداد: ثانيا

صريح في وهو  ،)3("الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه"  :ساق ابن عبد البر تعريفه فقال
القول الذي لا دليل عليه أصلا،  :هذه اموعة، فهوطرف التعبير عن التقليد محل الإنكار من 

  .وهذا ما يفسر الحملة الشديدة لأصحاب هذا الرأي على إنكار التقليد
  المناسب تعريفالواختيار  مقارنة التعريفات

فهم يقحمون في  ؛فأكثر خلافهم إنما هو خارج محل النزاع تعريف ابن حزم ومن وافقه،أما ف
شروع عندهم فخلافهم مع ابن حزم خلاف في المما هو ممنوع عند الجمهور أصلا، وأما  التقليد

الحكم عليه لا في تعريفه، وأما القدر المشترك بينهم وبين الجمهور فالجميع على أنه أخذ للقول بلا 
  .دليل

ه آيل فإن  ؛، بمعنى لا حجة على القول"قبول القول بلا حجة: "أما تعريف اموعة الثانية و 
  .فهو قبول للقول بلا دليل ؛تعريفا واحدا اويمكن اعتبارهم ،ة ثإلى تعريف اموعة الثال

  :وتنتهي التعريفات إلى تعريفين رئيسين
  .بمعنى لا حجة على القبول :"قبول قول بلا حجة "هو :التقليد : الأول

                                                           

 .باب الألفاظ الدائرة بين أهل النظر ).1/1/36(في أصول الأحكام، مرجع سابق الإحكام : ابن حزم )1(
 ).، وما بعدها2/6/55(المرجع نفسه، باب إبطال التقليد : انظر )2(
المملكة العربية  -، تحقيق أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي الدمامجامع بيان العلم  وفضلهذكره ابن عبد البر في  )3(

 .)993(ص . م1994الطبعة الأولى . السعودية



 ومشروعيتهمفهومه اجتهاد المقلد      ولالفصل الأ

 ~47 ~ 

 

  .الجهل بدليلهبمعنى أخذ الحكم مع ". قبول القول بغير دليل"هو : التقليد :الثاني
  :التعريفات بتوجيهين بينيمكن توجيه الخلاف  و

ظر إلى التقليد باعتبار أن الرجوع إلى المفتي عليه دليل، ن فالبعض :اختلاف الاعتبار :الأول
  .والآخر نظر إليه على اعتبار أن القول أخذه العامي من غير نظر في الدليل

يث أن المدلول اللغوي كان حاضرا بل إن ح :استصحاب المدلول اللغوي للتقليد: الثاني
  .البعض يصرح بأن التعريف هو بدلالته اللغوية

  : التعريف المختار

هل : هوو الجهل بالدليل في التعريفات هو من التقليد ولا شك، لكنه يثير إشكالا مع  التقليد
  ؟ ناقلة لصاحبها عن مرتبة التقليدظاهرا معرفة الدليل 

ومعرفته ظاهرا، من غير قدرة على تمييز مأخذ الحكم، غير ناقلة  إن الاطلاع على الدليل
لذلك بعين الاعتبار؛  الجزئية المهمةأخذ هذه معظم التعريفات لا ت و  ،لصاحبها عن مرتبة التقليد

   .بذلك هذا الإشكال أشار إليها رافعالأنه  ؛مرشحا هتعريف ا يجعلمم، هذه المسألةالباجي وضح 
  ".رجوع في الحكم إلى قول المقلد، من غير علم بصوابه ولا خطئه ال: " لتقليد هوفا

إلى مصادر الأدلة، كما يشمل الرجوع إلى المفتي،  اتهد رجوع وهو شامل لجنس  الرجوع
وكان الأولى التصريح بأنه  ،"المقلدقول " ، والذي قيده برجوع العامي هو قيد كحال العامي
 ولكن قيد الحكم يشمل ،"الحكم"الرجوع في كل أمر لذلك قيده بكما يشمل . اتهد أو المفتي
  .والأولى تقييد هذا الرجوع بالحكم الشرعي. الشرعي وغيره

القدرة على تمييز الأدلة والعلم بصحيحها  :ج بهرُ فيخْ  :بصوابه ولا خطئهأما قيد عدم العلم و 
لحقيقة أخذ من الدليل لا من فإنه في ا ؛يس بتقليد، وإن وافق قول مجتهدفإنه ل" ،من سقيمها

إن أخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد؛ لأن معرفة الدليل إنما يكون : بل قد قيل ؛اتهد
للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته من المعارض بناء على وجوب البحث عنه، وهي متوقفة على 

  .)1("استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا اتهد

                                                           

الطبعة . التقرير والتحبير شرح التحرير، تحقيق عبد االله محمود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: ابن أمير الحاج الحلبي )1(
 ).3/433(. م1999الأولى 
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 ظاهرا فقد يكون المقلد عالما بالدليل مهمة؛ إضافة عدم العلم بصواب الاستدلالوتعتبر  
  .جاهلا بمأخذ اتهد ولا يخرجه ذلك عن وصف التقليد

ولو رمت طرح تعريف للتقليد استنادا إلى هذه المناقشات، وإلى تعريف قريب من تعريف 
  :الباجي يكون التعريف المقترح

  . من غير نظر في دليله فتيفي الحكم الشرعي إلى قول الم الرجوع: هو التقليد
 دقيقوتبقى الحقيقة الثابتة الواضحة بغض النظر عن الجري وراء دوامة اقتناص تعريف حدي 

، الشرعي إنما هو بسؤال العلماء عنه، هذه الحقيقة الأصولية هي أن أخذ العامي للحكم للتقليد 
  .الجميع وإن اختلفت عبارام  هالذي يقبلر المشترك وهذا هو القدْ 

  المجتهد الرجوع إلىعلى إشكالية الاصطلاح :البند الثالث

البعض  فمن مستعمل له، إلى تحرج من خلال التعرض لتعريف التقليد تبين الخلاف فيه، 
 فيدارت اصطلاحات العلماء طلاقه على تلقي الأحكام الشرعية؛ فن استعماله، ومنع آخرين لإم

. الاجتهادو  ،الاِتـبَاعو  ،التقليد :اصطلاحات ةمسألة أخذ العامي الحكم من اتهد، على ثلاث
  :تفصيل ذلك وفيما يأتي
  التقليد: أولا

في معرفة الأحكام  لمفتيإلى االعامي رجوع والفقهاء، أن الذي عليه جمهور الأصوليين 
ولا حديث لهم عن تقليد حكم لا دليل عليه  ،الدليل أم لم يذكر ذكر لهسواء الشرعية هو تقليد، 

منهم من تحرج من استعمال هذا المصطلح عند تعريف  لكن ؛؛ لأنه تقليد غير مشروعأصلا
هم لا يرون مشاحة في تسمية العامي مقلدا، ؛ لكنالرجوع إلى اتهد اتباعاسمى و التقليد، 

أركز على هذا الاتجاه لتوضيح وس. لجمهورموافقون لويستعملون المصطلح في كتابام، فهم 
  .موقفه من استعمال مصطلح التقليد 

الباقلاني، والغزالي والآمدي وغيرهم ممن سبق ذكرهم، يرون أن أخذ العامي  موقفف
الذي : "بقولهالباقلاني  عبر عنه ،الأحكام من اتهد، ليس من التقليد؛ لأن رجوعه عليه حجة

ن قول العالم حجة في حق المستفتي، نصبه الرب عَلَما في نختاره أن ذلك ليس بتقليد أصلا، فإ
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  .)1(" حق العامي، فأوجب عليه العمل به
 اتهد،لا يشترطون على العامي معرفة دليل  لأم :لكن الخلاف مع الجمهور لفظي 

 ؛ لأن نسبتهم مع وجوب معرفة الدليل الاِتـبَاعإلى القائلين ب نسبونبخلاف من يشترط ذلك؛ فلا يُ 
، على غرار ما ذهب إليه الآمدي في التعليق بأنه لا مشاحة في الاصطلاح يصرحونمجازية، بل 

وإن سمي ذلك تقليدا بعرف الاستعمال، فلا مشاحة في :" في قوله على قبول قول المفتي 
على رجوع العامي  الاِتـبَاعيُطلَق التقليد كما يطُلَق ف.)3(وتابعه على ذلك ابن الحاجب ،)2("اللفظ

إلى اتهد، وهذا الرأي في حقيقة الأمر يلتحق بجمهور القائلين أن أخذ العامي للأحكام هو 
  .تقليد؛ عرف الدليل أم جهله

ومع ذلك ، فلهذا الرأي ثمرة لا ينبغي تفويتها وهي أن للمقلد نوع اجتهاد؛ لذلك تحرجوا 
تقليدا صرفا يسلم فيه العامي نفسه وكأنه  من إطلاق وصف التقليد على فعل العامي لأنه ليس

وهذا الاجتهاد النوعي محور هذه الأطروحة، ويتمثل هنا في أن العامي يلزمه النظر  .يمة تقاد
  .والبحث عمن يفتيه، ولا يأخذ عن أي كان

  والتقليد التمييز بين الاِتـبَاع: ثانيا
،  سرت في أثره، واتـبَع:ن تبَِع، تبعت الشيءم الاِتـبَاع)4(جاء في لسان العرب :لغة الاِتـبَاع

أن يسير الرجل وأنت تسير : ، والاِتـبَاعلحقت م  وأدركتهم:اتبعت القوم  :اتباعا وتتبعا: وتتبع
  .وراءه

والملاحظ من المعنى اللغوي أن الذي يقتفي الأثر مدرك لما يفعل، عالم بالطريق الذي يسلكه 
على  ،والتقليد الاِتـبَاعوهو طريق من سبقه، وهذا المعنى اللغوي هو الذي قصده من فرق بين 

علم، وأما غير بحبل يتبعه حيث سار من إليه  مربوطفكأنه  ؛ن المقلد جاهل بما يفعل المقلداعتبار أ
وهذا  .متبوعه، سائر على خطاه مدرك لموضع قدمه ذي يسلكهفالمتبع عالم بالطريق ال  الاِتـبَاع

، والتقليد مع الجهل الدليليكون مع معرفة  تباعفالا  .الفرق اللغوي جر خلافا في الاصطلاح 

                                                           

 ).4/557(للباقلاني " مختصر التقريب"ط، من في البحر المحي قوله الزركشينقل  )1(
 .)4/298( سابقمرجع  ،الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي )2(
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 ).1/589( "تبع"لسان العرب مادة: انظر )4(
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   .بالدليل
بين للتقليد عن ذم السلف والعلماء  هففي سياق كلامابن عبد البر، ذهب إليه  ماوهذا 

رُ  ": فقالموقفه  هُوَ تَـتَبعُ الْقَائِلِ عَلَى مَا باَنَ لَكَ مِنْ  الاِتـبَاع؛ لأَِن الاِتـبَاعوَالتـقْلِيدُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ غَيـْ
، )1("تَ لاَ تَـعْرِفُ وَجْهَ الْقَوْلِ وَلاَ مَعْنَاهُ فَضْلِ قَـوْلهِِ وَصِحةِ مَذْهَبِهِ، وَالتـقْلِيدُ أَنْ تَـقُولَ بِقَوْلهِِ وَأنَْ 

متبعاً  صاحبهاتباع القول الذي شهد الدليل بصحته، يكون ف الاِتـبَاع؛بين التقليد و  وذا فرق
فذكِْر اتهد للحكم مشفوعا بدليله من النصوص إذا أخذ  .، لا مقلدا للمجتهدللدليل الشرعي

  . به العامي هو عنده اتباع لا تقليد
  .متّبعو  ،مقلّدو  ،مجتهد :ثلاثة أقساموينجر عن هذه التفرقة قسمة المكلفين  

هو الذي فهو من ملك القدرة على استنباط الحكم من مصدره، وأما المتبع ف: فأما اتهد
والمقلد هو من لاحظ له من علم ويتلقى  يؤهله إلى تلقي الحكم مع دليله، لعلمحصل شيئا من ا

، ومع هذه التفرقة من طرف ابن عبد البر ، وإذا بُـين له لا يستطيع تبيـنَهالحكم مجردا عن الدليل
فإنه يقر بالتقليد للعوام، على ما سيأتي في حكم التقليد؛ إنما الخلاف هو في اصطلاح الاتباع 

  .ذي ميز به شريحة من العوام لا يرى جمهور العلماء تمييزها فالجميع عندهم مقلدةال
  الاجتهاد :ثالثا  

ذهب كل من ابن حزم والشوكاني إلى أن اتباع العامي للمجتهد من غير دليل هو تقليد، 
لكن معرفته للدليل اصطلحا عليها بأا اجتهاد، وهو مبني على أن الاجتهاد فرض جميع 

ومقدار  ، فعلى كلّ أحد حظهّ من الاجتهاد: "المكلفين، وحده الأدنى وضحه ابن حزم بقوله
مر االله هكذا أ: فاجتهاد العامّي إذا سأل العالم على أمور دينه فأفتاه أن يقول له  :طاقته منه

  )2(" ...ولم يلزمه أكثر من هذا البحث  ،أخذ بقوله ؛ورسوله ؟ فإن قال له نعم
قام على شروط يفتقر إليها ذا الاجتهاد لا يعد من الاجتهاد العرفي الذي ولاشك أن ه 
يسوي بين اجتهاد اتهد   ؛، وإطلاق وصف الاجتهاد على فعله من غير قيد آخرالعامي

واجتهاد العامي، ولا شك أن ابن حزم لا يقول بذلك، فحري تخصيص فعل العامي بمصطلح آخر 

                                                           

 .)787(ص ، مرجع سابقجامع بيان العلم  وفضله: ابن عبد البر )1(
 ).2/6/136(في أصول الأحكام، مرجع سابق الإحكام : ابن حزم )2(



 ومشروعيتهمفهومه اجتهاد المقلد      ولالفصل الأ

 ~51 ~ 

 

  .رغم ما قيل فيه" التقليد"هو مصطلح ، والذي شاع وذاع غير الاجتهاد
كما أن الحالة التي وصفها ابن حزم، أو سؤال العامي عن الدليل، مسألة تعليمية صرفة لا 

 الاطلاع على الدليللاقته باستنباط الأحكام، فمجرد تغير من حال العامي في شيء من حيث ع
  .لا ترفعه عن مرتبة التقليد

استعماله للتعبير عن حالة المكلف في رجوعه إلى  فشا إن مصطلح التقليد :خلاصة القول
على صحة  لسان حملة الشريعة جرى"  :قال في ذلك الزركشيالحكم الشرعي، تلقي المفتي في 

  .)1("إطلاق الاجتهاد عليه نإطلاق التقليد للعامي، والنهي ع
  أنواع التقليد: الفرع الثاني

عند الحديث عن أنواع التقليد تجب الإشارة إلى أن التقسيمات إنما هي بحسب الاعتبارات، 
  :بحسب القائم به، وبحسب مجال التقليد، وبحسب حكمه الشرعيفيمكن تقسيمه 

 .تهد آخر وتقليد اتهد ،تقليد العامي يقسم إلى: بالنظر إلى القائم بالتقليد :أولا

عرف في هذا المبحث، من أن سبيل العامي هو تلقي الحكم  فقد :فأما تقليد العامي
فهو لجوء من له ملكة الاجتهاد إلى غيره إما لضيق  تقليد اتهد مجتهدا، الشرعي من اتهد، وأما

  .أو لكونه لم يجتهد في المسألة الوقت أو لتعارض الأدلة عليه والعجز عن الترجيح،
 .التقليد في الأصول، والتقليد في الفروع: بالنظر إلى مجال التقليد :ثانيا

التقليد إما أن يقع في أصول الدين ومسائل العقائد، أو في الفروع الفقهية، ودراسة موضوع 
التقليد متعلقة بالفروع، والإشارة إلى موضوع التقليد في الأصول وردت في كتب الأصول في حكم 

  .التقليد
 .بارين أتناوله في حكم التقليدوتفصيل الكلام في التقسيم ذين الاعت 

 .التقليد الجائز، والتقليد الممنوع: بالنظر إلى حكمه الشرعي :ثالثا

تقسيم التقليد باعتبار حكمه الشرعي أهم معيار تمت قسمة التقليد على أساسه، لأنه 
هذه فعله مما لا يجوز، وفي مرتبط بالحكم الشرعي المتعلق بالمكلف، فهو بيان لما يجوز للمكلف 
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   . مما ذكره الإمام ابن القيم يبين فيه أنواع التقليد ذا الاعتبار )1(العجالة أكتفي بملخص

  .جائز، وممنوع: قسم ابن القيم التقليد قسمين
مكلف لم يحز مرتبة الاجتهاد ولم يحصل من العلوم ما  قبلفهو تقليد من  التقليد الجائز فأما 

من يرشده من أهل الاجتهاد إلى معرفة  اتباع ه، فلجأ إلىيؤهله لاستنباط الحكم الشرعي بنفس
وهذا . غير مأزورصاحبه محمود غير مذموم، ومأجور  ، فهذا التقليد الأحكام الشرعية المطالب ا

أما التقليد المذموم الممنوع؛ . عند الحديث عن مفهومه وأحكامه  العلماء حديثهو مدار  التقليد
  :أنواع أربعةوهو  الذي اتفقت كلمة العلماء على ذمه والتحذير منه

، ولو خالفوا الإعراض عما أنزل االله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء: الأولالنوع 
!  ﴿ : موضع من كتابه كما في قوله تعالى التقليد في غير اوقد ذم االله سبحانه هذ .شرع االله

 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # "

 االله ن أعرض عما أنزلهلمذم فيه  الآياتمن القرآن كثير  في و .)170الآية  :البقرة( ﴾ 6 7
.، وسادة القوم وكبراءهموقنع بتقليد الآباء  

، فالتقليد إنما ، كتقليد العامي مثلهيؤخذ بقولهتقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن : الثانيالنوع 
   .لم لا لجاهلاوالعامي جاهل لا علم له ولذلك يشترط في التقليد أن يكون لع ؛يراد منه العلم

والفرق بين هذا وبين  ،دوظهور الدليل على خلاف قول المقل  التقليد بعد قيام الحجة: الثالثالنوع 
د ظهور الحجة له؛ فهو أولى كنه من العلم والحجة، وهذا قلد بعالنوع الأول أن الأول قلد قبل تم

  .بالذم
، وهذا محمول على تقليد العلماء، وتعصبهم لآراء الأئمة، العلماء على هذه الظاهرة  عوقد شن 

ومن العجب العجيب "  :وقد صرح بذكرهم العز ابن عبد السلام، ناعيا عليهم هذا التقليد فقال
هو و   ،عافَ دْ ضعفه مَ بحيث لا يجد ل ؛يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه دينلمقل أنّ الفقهاء ا

جمودا على تقليد  ؛سة الصحيحة لمذهبهيِ والأقْ  والسنّةُ  الكتابُ شهد ويترك من  ،يقلّده فيه ذلكمع 
ويتأوّلهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن  ،لدفع ظواهر الكتاب والسنّة لُ ي حَ بل يتَ  ،إمامه
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 1("ده مقل(.  
وتقليده لغيره على خلاف ما  ،عراض اتهد عن اجتهاده بعد أن تبين له الحكمإ: النوع الرابع

؛ لأنّ العلماء أجمعوا على أنّ اتهد إذا ظهر له ليس من التقليد الجائز بلا خلافظهر له وهو 
المكلّف إذا كان قد : " يقول الآمديّ  .الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقُلّد غيره المخالف له 

وأدّاه اجتهاده إلى  ،فإن اجتهد فيها ،حصلت له أهليّة الاجتهاد بتمامها في مسألة من المسائل
ه في خلاف ما أوجبه ظن  ،فقد اتفّق الكل على أنهّ لا يجوز له تقليد غيره من اتهدين ،حكم فيها

  .)2(" هِ ظن  كُ رْ وت ـَ
  حكم التقليد: المطلب الثاني

فلقد ميز الأصوليون بين التقليد ليس له مستوى واحد،  الخلاف الذي وقع في حكم التقليد
كما ميزوا بين تقليد العامي وتقليد اتهد، وعليه سيتم  الفروع الفقهية،  في التقليد و  في الأصول

  .بحث هذه المسائل باستقلال
  حكم التقليد في الأصول: الأول فرعال

، وقد وقع والتوحيد والنبوات، وغيرها وصفاته كمعرفة االله :دينأصول ال هيالأصول مسائل 
  .وقائل بعدم الجواز ووجوب النظر على كل مكلف ،واز التقليد فيهابج بين قائلالخلاف 

  في الأصول حرمة التقليد : الأول البند

لا يجوز والمكلف مطالب بإعمال فكره والنظر في الدلائل  الأصولالقول بأن التقليد في 
أقحموه في الدراسات الأصولية لغلبة الكلام عليهم، وشاع ، المتكلمينقول هو المفضية إلى العلم، 

ومرادهم أن أصول العقائد تبنى على ترتيبات عقلية منطقية، والمكلف مطالب  .في كتب الأصول
مبني على أدلة والتدبر المفضي إلى اعتقاد جازم بد من التفكر  ذا النظر من ساعة بلوغه، فلا

   .صحيحة 
  :وهذه عينة من أقوال من اختار القول بوجوب النظر 

                                                           

- قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، تحقيق نزيه حماد، وعثمان جمعة ضميرية، دار القلم دمشق: عز الدين بن عبد السلام )1(
 ).2/275،274(،  م200سورية، الطبعة الأولى سنة 

 ).4/275،274(الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق : سيف الدين الآمدي )2(
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يجوز التقليد في أصول الدين، لا للمجتهد  لا : "عدم جواز التقليد فقالعلى  )1(أكد الرازي
للأكثرين فبعد ذكره للقائلين بجواز كما رجح الآمدي المنع من التقليد، ونسبه  .)2("ولا للعوام

  .)3("وَذَهَبَ الْبَاقُونَ إِلىَ الْمَنْعِ مِنْهُ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ  : "التقليد في الأصول قال
اليقين والقطع، ويحصل ذلك بالنظر على أن العقائد مبناها : وأهم ما استدلوا به لذلك

يس طريقا إلى العلم، قال فيه الغزالي بعد الصحيح الموصل  للجزم، والتقليد مبناه على الظن فل
  .)4("فيِ الْفُرُوعِ  وَليَْسَ ذَلِكَ طرَيِقًا إلىَ الْعِلْمِ لاَ فيِ الأُْصُولِ وَلاَ : " تعريفه للتقليد

  جواز التقليد في الأصول : الثاني بندال

ظر إلى مدرسة أهل الحديث، فمما وجوب النينسب الأصوليون القول بجواز التقليد، وعدم 
ذهب قوم من كتبة الحديث، أن طلب الدليل :  )5(ستاذ أبو إسحاقوقال الأ.."  :نقله الزركشي 

  كما تنسب   .)6("فيما يتعلق بالتوحيد غير واجب وإنما الغرض هو الرجوع إلى قول االله ورسوله
.)8("التقليد فيه، ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازميجوز : قال العنبري وغيره: " )7(المقالة للعنبري

                                                           

في علم " المحصول: "المفسر، له تصانيف منها الفقيه الشافعي  ،الرازيفخر الدين ، محمد بن عمر بن الحسينهو : الرازي )1(
 . )21/500(؛ سير أعلام النبلاء )4/249(وفيات الأعيان :انظر . هـ 606 وتوفي سنة ه 544ولد سنة أصول الفقه، 

 ).3/1497(المحصول في علم أصول الفقه، مرجع سابق :  فخر الدين الرازي )2(
 ).4/300( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: الآمدي )3(
 ).2/351(المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق : الغزالي )4(
 في ئمِة الأأحد . الأصولي الشافعي ، الملقب ركن الدين  الإسفرايينيأبو إسحاق إبراهيم بن محمد، هو : أبو إسحاق )5(
طبقات : انظر. ه 418سنة   بنيسابور توفي ، وأبو الطيب الطبري  ،البيهقي بكر أبو : ، حدث عنهفروعالصول و الأكلاَم و ال

 ).21/500(سير أعلام النبلاء و  ؛)4/256(الشافعية الكبرى 
 ).4/561(البحر المحيط، مرجع سابق : الزركشيبدر الدين  )6(
ليس له عند  ، ،ثقة فقيه لكن عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة ةالبصر قاضي  بن الحسن العنبريعبيد االله  هو: العنبري )7(

تاريخ ، وقد طبع ))7/7ذيب التهذيب : انظر. ه168سنة  وتوفي  ه105ولد سنة  ،واحد في الجنائز حديثمسلم سوى 
. )637(وفي طبعة دار العاصمة ص ،)403(وفاته خطأ سنة ثمان وستين في تقريب التهذيب، في طبعة بيت الأفكار الدولية ص

 .تكرر نفس الخطأ، وقد يكون ذلك من النساخ في المصدر
البدر الطالع في حل جمع الجوامع، تحقيق مرتضى علي الداغستاني، مؤسسة الرسالة ناشرون، : جلال الدين المحلي )8(

 ).2/410( .م2005سوريا، الطبعة الأولى  -دمشق
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- واعلم أن أكثر الفقهاء على خلاف هذا : "هذا القول إلى أكثر الفقهاء فقالالسمعاني ونسب  
  .)1("لا يجوز أن نكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها: وقالوا -أي على خلاف وجوب النظر

والفروع في التكليف ا جميعا، فلا مبرر للتفريق فإذا  هم ما استدلوا به هو استواء الأصولوأ
عبر  .جاز التقليد في الفروع جاز في الأصول، كما أن تكليف العامة النظر فيه مشقة عظيمة

لأن في ذلك المشقة العظيمة والبلوى الشديدة وهى في الغموض  : "عن ذلك بقوله السمعاني
على كثير من العقلاء مع شدة عنايتهم في  يع، ولهذا خفوالخفاء أشد من الدلائل الفقهية في الفرو 

  .)2(" ، فصارت دلائل الأصول مثل دلائل الفروعبه ذلك واهتمامهم العظيم
ومع أن الخلاف بين الفريقين ظاهر معروف لكن تنبغي الإشارة إلى أن كلا منهما يحرص 

يتزلزل، فالذي ذهب إلى ن الشبهات حتى يكون راسخا لا على سلامة معتقد المكلف وصيانته ع
لا إيجاب النظر كان غرضه من ذلك أن النظر هو الطريق المفضي إلى المعتقد الجازم، والذي خالف 

ينكر جواز النظر للقادر عليه، لكنهم يخالفوم في اشتراطه لصحة الإيمان، ويرون أن دلائل القرآن 
ين معتقد صحيح راسخ لدى عموم والسنة فيها ما يغني عن طريق المتكلمين،  وهي كافية لتكو 

لمسلم به وعلى أنا لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال ا" :السمعانيالمكلفين، قال في ذلك 
قة فيما يعتقده وطمأنينة وأنما ننكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول ثبرد اليقين ويزداد به 

يعرف لم من لم يفعل ذلك  وزعموا أن ،مهسلوك طريق لخلقوساموا جميع ا بالطريق الذى اعتقدوه
  .فلكل نظره حسب وسعه وطاقته، بما حباه االله به من قدرات عقلية .)3("االله تعالى
     حكم التقليد في الفروع: الثاني فرعال

  لغيره تقليد المجتهد: البند الأول

حاله فهل يجوز له هذا اتهد من ملك القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، وإذا كان 
  ترك استعمال ملكته وتوظيفها اكتفاء باجتهاد غيره، وتقليده إياه في الحكم؟

اجتهد في الواقعة وتبين له الحكم ، آخر تهدتقليد اتهد : حول قضيتين تدورالمسألة 

                                                           

 ).5/113(. مرجع سابق ،قواطع الأدلة: أبو المظفر السمعاني )1(
 ).5/113(المرجع نفسه  )2(
 ).5/116،115(المرجع نفسه   )3(
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  . تهد في قضية لم يجتهد فيهاتقليده و باجتهاده، 
أن  )1(المتفق عليه بلا خلاف .وبان له الحكم تقليد اتهد إذا كان قد اجتهد: الأولى

  .إذا كان مخالفا لما أداه إليه اجتهاده ؛اتهد يحرم عليه الأخذ بقول غيره من اتهدين
 اجتهاده: الحال بين اجتهادينهذه في إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم ما؛ فإنه اتهد ف

رأيه هو ما غلب على ظنه بأنه و واجتهاد غيره؛  ،الجهد في النظر في الأدلة  الذي استفرغ فيه
فالحكم الشرعي في  ؛الأقوى والأرجح؛ فيحرم عليه الأخذ بقول غيره؛ لأنه ليس بأولى من قوله

تباعه لغيره في خلاف ما أداه ناع إلا خلاف في امت: " ي، قال الآمدحقه هو ما أداه إليه اجتهاده
  .)2("إليه اجتهاده
  تقليد اتهد مجتهدا فيما لم يجتهد فيه: الثانية

جمالها في إ يمكن )3(عشر قولا تفصيليا نيثلاف، ذكر فيها الزركشي االخمحل هي وهذه المسألة 
  :أقوال أربعة 

قال سواء اتسع الوقت للاجتهاد أم ضاق، عدم جواز التقليد مطلقا، : القول الأول
  ذهب القاضي أبو بكر وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم، سواء كان أعلم منه، : " الآمدي

   ،)5(جمع من الأصوليينذهب  وإلى هذا القول.)4("وهو المختار. أو لم يكن 
ص فيه لضرورة العجز، وعدم القدرة على الاستنباط من خ ، بأن التقليد رُ واستدلوا لذلك

  .الأدلة، فلا يشمل القادر على الاجتهاد 
القول هذا وينسب  .، أم ضاقللاجتهادالوقت  اتسعسواء الجواز مطلقا، : القول الثاني

                                                           

 )2/344(للغزاليوالمستصفى  ؛)2/1012(لشيرازي لاللمع  شرحو  ؛وما بعدها 943ص لأبي الحسين البصري المعتمد: انظر) 1(
 .)4/567(لزركشي لوالبحر المحيط  ؛ )4/275(لآمدي لالإحكام و  ؛وما بعدها )3/1493(لرازي لوالمحصول  ؛وما بعدها

 ).4/299(مرجع سابق  الإحكام في أصول الأحكام، :الآمديسيف الدين  )2(
  .وما بعدها )4/567(لزركشي  لالبحر المحيط : انظر )3(
 ).276، 4/275( المرجع نفسه،  )4(
والإاج  ؛)2/1232(ومختصر ابن الحاجب ؛ )3/1492(؛ المحصول للرازي )2/345(الغزالي لأبي حامد  المستصفى: انظر )5(

 .)4/567(لزركشي  لالبحر المحيط و ؛ )3/1906(شرح المنهاج للسبكي 
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  . عن أبي حنيفة )2(وحكاه الكرخيوأحمد بن حنبل ، )1(لسفيان الثوري
 :القول ، ومثل هذا)3(وهو مذهب محمد بن الحسنتقليد الأعلم دون سواه، : القول الثالث

، ، فاتهد مع الأعلم منه كالعامي مع العالمبتقليد الصحابة والتابعين دون سواهمالقول 
يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه، ولا يقلد :" حكى  الآمدي مقالة محمد بن الحسن فقال

  .)4("مثله أو دونه، وسواء كان من الصحابة أو غيرهممن هو 
إذا خشي فوات وقت الحادثة؛ بحيث لم يتسع الوقت إلا يجوز التقليد لا : القول الرابع

اتهد في القبلة إذا كان "فإنهة القبلة، بج العارف، ويمثل له بتقليد وحضر وقت العمل للاجتهاد
ت الصلاة لو اشتغل بالاجتهاد، فله أن يقلد مجتهدا من أهل الاجتهاد، وضاق الوقت، وخاف فوا

 ومذهب الإمام الجويني، ، من أصحاب الشافعي)7()6(ابن سريجأبي العباس وهو مذهب  ،)5("آخر
، فله وكذلك اتهد إذا استشعر الفوات، لو اشتغل بالاجتهاد في الأحكام"  :الذي صرح به بقوله

  .)8("أن يقلد مجتهدا

                                                           

ولد . أمير المؤمنين في الحديثإمام في الفقه، و : ، أبو عبد االلهسفيان بن سعيد بن مسروق الثوريهو : سفيان الثوري )1(
 .))4/114ذيب التهذيب : انظر. ه161سنة  ا مات، و ، وانتقل إلى البصرة ه97سنة  ونشأ في الكوفة

رسالة في الأصول " له . فقيه، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق: ، أبو الحسنعبيد االله بن الحسين الكرخيهو : خيلكَر ا )2(
سير : انظر، هـ 340 سنةببغداد وتوفي  ه 260سنة  ولد في الفقه الحنفي، " الجامع الكبير"و "التي عليها مدار فروع الحنفية 

 ) .15/426(أعلام النبلاء 
ولد بواسط . نشر علم أبي حنيفة فقيه أصولي،: ، أبو عبد االلهشيبانيالمحمد بن الحسن بن فرقد، هو : محمد بن الحسن )3(
في فروع الفقه، " المبسوط"له كتب في الفقه والأصول، منها  ،القاضي أبي يوسفو أبي حنيفة  أخذ الفقه عننشأ بالكوفة، و 

 . )9/134(سير أعلام النبلاء  :انظر . هـ189 سنةبالري وتوفي  ه131ولد سنة 
 ).4/275( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: سيف الدين الآمدي  )4(
 .)2/1339(صفي أصول الفقه، مرجع سابق  البرهان:  إمام الحرمين الجويني  )5(
لقب بالشافعي الصغير، برز  الشافعية في عصرهوإمام فقيه : البغدادي، أبو العباس أحمد بن عمر بن سريجهو : ابن سريج )6(

 يبق منهالم هَا بلغت أرَْبعَمِائةَ مُصَنف كَثِيرةَ يُـقَال إنِـ مصنفات  له . هـ 306 وتوفي سنة ه 249سنة  ببغدادولد . في علم الكلام
 .)3/21(؛ وطبقات الشافعية الكبرى )1/66(وفيات الأعيان : انظر.إِلا الْيَسِير 

 ).4/275( الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي: انظر )7(
 .)2/1339(صفي أصول الفقه، مرجع سابق  البرهان:  إمام الحرمين الجويني )8(
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ما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه فأ: " حيث قال)1(تيميةواختاره ابن  
  .)2(" إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت: خلاف، والصحيح انه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد

تأخيره مفتقر أن ضيق الوقت مانع من الاجتهاد؛ فالعمل إذا حضر ولا يمكن : ليل القولود
مشروع، واتهد في هذه الحال حكمه حكم العامي الفاقد للدليل، فهو إلى إيقاعه على وجه 
  .مضطر إلى تقليد غيره

بعدم جواز التقليد مطلقا،  القول: قولان هاأهمالملاحظ أن و  :مختصرةهذه هي الأقوال 
واز لضرورة قول وجيه الجب لكن القول ؛والقول بجوازه لضرورةوالذي عليه أكثرية الأصوليين، 

  :لسببين
أن أصحابه لا يرون جواز التقليد للمجتهد ابتداء فهم متفقون مع أصحاب القول : الأول

  .الأول من هذه الجهة
المصير إلى التقليد هو للضرورة حتى لا يفوت الحكم الشرعي على غير وجهه من غير : الثاني

إيقاع الفعل على ما بان من بالبحث، فحري به  اجتهاد أصلا، أو يفوت الوقت واتهد منشغل
، اجتهاد غيره؛ لأن حكم الواقعة معروف باجتهاد غيره، وهو في هذه الحال في حكم من لا يعلم

   .فيقلد الذي يعلم
  تقليد العامي: البند الثاني

لتقليد بناء على انسحب إلى خلاف في حكم ا، الخلاف  الذي دار في تعريف التقليد
متردد بين الجواز والمنع، بين الجمهور من جهة، وبين بعض  وهو خلاف .همفهوم الموقف من

  .قول بوجوب التقليد، وقول بحرمة التقليد: المعتزلة وابن حزم من جهة أخرى، فهما قولان
حكم الجواز أو المنع من التقليد؛ فإم لا إطلاق  علىالعلماء جرت  ورغم أن عبارات

امي العالم عن الحكم الشرعي، إنما الخلاف في وجوب بيان مأخذ العالم يختلفون في جواز سؤال الع

                                                           

أخذ . مُفَسّرفَقِيه مجُْتَهد حَافِظ  :الحراني الدمشقيّ  أحمد بن عبد الحليم أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية هو: ابن تيمية )1(
وتوفي سجينا  ه، 661سنة  رانبحولد ه، له مصنفات كثيرة، في العقيدة، والتفسير، والفقه والأصول، الْفِقْه وَالأُْصُول عَن وَالِد

  .)1/135(المقصد الأرشد ؛ و )4/491(الذيل على طبقات الحنابلة : ه، انظر728سنة  دمشقبقلعة 
لك فهد لطباعة المصحف الشريف، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد، طبعة مجمع الم: أحمد بن تيمية )2(

 .)20/204( م2004المدينة المنورة 
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طلب الدليل من المفتي هل هو شرط في صحة الاستفتاء  :بمعنىمحل النزاع الحقيقي هو ف .من عدمه
  أم ليس بشرط؟

العامي ف رَ فالقائلون بحرمة التقليد إنما يحرمون أخذ الحكم من غير معرفة دليله، فإذا عَ 
وأما الجمهور فلا يشترطون هذا الشرط،  .حينها تقليدايسمى  لاأخذ الحكم و له جاز الدليل 

وفي تفصيل  .فيه جائز عرف الدليل أم لم يعرف فسؤال العامي عالما عن الحكم الشرعي وإتباعه
  . القولين تتبين المسألة بوضوح 

  القول بوجوب التقليد وأدلته: أولا
، والمقلد يشمل العامي روع للعامي، بل إن  فرضه التقليديرى جمهور العلماء أن التقليد مش

الصرف الذي ليس له أي تحصيل علمي، كما يشمل من له تحصيل لم يؤهله للاستنباط، فالعجز 
، يلزم منه تلقيه بسؤال اتهد عنه، لأن امتثال الحكم رفة الحكم الشرعي بطريق الاجتهادعن مع

سؤال الذي يعبر عنه بمصطلح الاستفتاء غير مشروط وهذا ال .الشرعي واجب في حق المكلف
   .عرف الدليل أم جهلهأن يقلد  لعاميويصح ل ببيان الدليل للعامي عند الجمهور،

العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وإن كان محُصلا لبعض العلوم :"قال الآمدي رحمه االله
، ولم )1("عند المحققين من الأصوليين خذ بفتواهتهدين والأالمعتبرة في الاجتهاد، يلزمه اتباع قول ا

فتاوى :" وقال الشاطبي رحمه االله  يشترط الآمدي أن يكون ذلك مشفوعا بذكر الدليل للعامي،
والدليل عليه أن وجود الأدلة  ،اتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى اتهدين

بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لايستفيدون منها شيئاً، فليس النظر في الأدلة 
  .)2("والاستنباط من شأم، ولايجوز ذلك لهم ألبتة

في حق  على التقليد؛ فهوابن عبد البر وابن القيم طرف من وما يظهر من تشديد النكير 
 في ذم حشداه من أقوال للسلف والأئمة ن ملك قدرة على فهم الأدلة، رغم مامم العلماء خاصة،

التقليد اضطرارا ؛ فأما العامة فعليها )1(الكلام بأن ذلك مختص بالعلماء االتقليد، لكنهما ختم

                                                           

 ).4/306( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: الآمدي  )1(
 ).4/292،293(مرجع سابق  الموافقات في أصول الشريعة، : سحاق الشاطبيإأبو   )2(
 .)1/462( ؛ وإعلام الموقعين لابن القيم  )2/989( بن عبد البر لاجامع بيان العلم وفضله   :انظر )1(
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  .خذللعجز عن درك المأ
أسوقها حتى يتبين موقفه الموافق لجمهور  ،في ذلك واضحة بينةالبر وعبارات ابن عبد 

وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند "  :حيث قال رحمه اهللالعلماء 
لأا : " ، ولم يكتف بإطلاق الحكم بل برره  بعجز العامة عن فهم الأدلة فقال)1("النازلة تنزل ا 

  .)2("لا تتبين موقع الحجة 
  .     عقول المجماع، و الإنصوص، و ال: من أدلةّ على  اعتمد الجمهوروقد 

  . )43الآية من: النحل( ﴾ * + , - . / 0 ﴿: قوله تعالى فمن القرآن 

وهذا يدلّ على أنّ الناس فيهم العالم  فهو أمر من االله سبحانه لمن لا يعلم بسؤال أهل العلم
  .من أمر دينهوعلى الجاهل أن يسأل العالم عمّا يحتاج إليه   ،والجاهل

  :وأما الإجماع
قال إجماع الصحابة ومن بعدهم على جواز استفتاء العامة للمجتهدين وتقليدهم استدلوا بف

إجمْاَعُ الصحَابةَِ فإَِنـهُمْ كَانوُا يُـفْتُونَ الْعَوَام وَلاَ يأَْمُرُونَـهُمْ بنِـَيْلِ دَرَجَةِ الاِجْتِهَادِ،  ...: " الغزاليعنه 
، وهو إجماع كذلك على عدم  )3("وَذَلِكَ مَعْلُومٌ عَلَى الضرُورَةِ وَالتـوَاترُِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَعَوَامهِمْ 

العلماء في كل عصر لا ينكرون على العامة الاقتصار على مجرد : "  وجوب بيان الدليل فإن
  .)4("أقاويلهم ولا يلزموم أن يسألوهم عن وجه اجتهادهم

للزم على الجميع  هلو قيل بوجوب ، إذاستدلوا باستحالة الاجتهاد على العامي: ومن المعقول 
بتحصيل  له مؤهلات فطرية ومواهب تسمح له ممن ليسعلى عامة الناس، عظيم حرج من ذلك 

وَتَكْلِيفُهُ طلََبَ رتُـْبَةِ الاِجْتِهَادِ .. :"قال الغزالي .مؤهلاً لذلك كلفين فليس كل الم آلة الاجتهاد،
نْـيَا محَُالٌ؛ لأِنَهُ يُـؤَدي إلىَ أَنْ يَـنـْقَطِعَ الحَْرْثُ وَالنسْلُ وَتَـتـَعَطلَ الحْرَِفُ وَالصنَائِعُ وَ  ي إلىَ خَراَبِ الديُـؤَد

إلىَ انْدِراَسِ لَوْ اشْتـَغَلَ الناسُ بجُِمْلَتِهِمْ بِطلََبِ الْعِلْمِ، وَذَلِكَ يَـرُد الْعُلَمَاءَ إلىَ طلََبِ الْمَعَايِشِ وَيُـؤَدي 

                                                           

 .)2/989(  مرجع سابق  جامع بيان العلم وفضله، :ابن عبد البر  )1(
 .)2/989(  المرجع نفسه)  2(
 ).2/354،353(المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق : الغزالي  )3(
 ).3/1486(المحصول في علم أصول الفقه، مرجع سابق :  فخر الدين الرازي  )4(
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، وَإِذَا اسْتَحَالَ    .)1("هَذَا لمَْ يَـبْقَ إلا سُؤَالُ الْعُلَمَاءِ  الْعِلْمِ بَلْ إلىَ إهْلاَكِ الْعُلَمَاءِ وَخَراَبِ الْعَالمَِ
  القول بحرمة التقليد وأدلته  : ثانيا

ورأوا   ،القول بعدم جواز التقليدإلى   )2(الإمام الشوكانيّ ابن حزم وتبعه و  ،معتزلة بغدادذهب 
رأي معتزلة بغداد  )3(أبو الحسين البصريحكى ، أنّ الواجب على العامّي هو النظر والاجتهاد

لا يجوز له : منع قوم من شيوخنا البغداديين من تقليد العامي للعالم في فروع الشريعة، وقالوا:" فقال
بإظهار  امشروطعندهم أخذ قول اتهد ، فيكون )4("أن يأخذ بقوله إلا بعد أن يبين له حجته

  .وإلا فهو تقليد ممنوع لعامي، الدليل ل
 الاجتهاد على كل المكلفين، بناء على موقفه من وجوب  التقليد منعاشتد ابن حزم في و 

أن يعطي الحكم دائما مشفوعا المفتي  فإذا استفتى العامي مفتيا فإنما يسأل عن حكم االله؛ فعلى
إنا قد بينا :"قال رحمه االلهوبتحريم ابن حزم للتقليد فإنه يوجب الاجتهاد على كل أحد،  بالدليل،

 ،ولا عالما من عامي، لتقليد جملة، ولم يخص االله تعالى بذلك عاميا من عالمتحريم االله تعالى ا
ي فالتقليد حرام على العبد الوب من بلده والعام ،وخطاب االله تعالى متوجه إلى كل أحد

ولكن ، )6("الجبال كما هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق  )5(فعوالعذراء المخدرة والراعي في ش
فعلى كلّ أحد " : ليس هو نفسه اجتهاد اتهد ويبين ذلك بقوله  الاجتهاد في حق العاميهذا 

فاجتهاد العامّي إذا سأل العالم على أمور دينه فأفتاه أن   ،ومقدار طاقته منه، حظهّ من الاجتهاد
  ،ا البحثولم يلزمه أكثر من هذ  ،أخذ بقوله  ،هكذا أمر االله ورسوله ؟ فإن قال له نعم: يقول له 

                                                           

 ).2/354(المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق : الغزالي )1(
وله في  .ولم يكتف رحمه االله بالقول بمنع التقليد بل زعم أنه مذهب الجمهور ،)867(صإرشاد الفحول للشوكاني : انظر )2(

 ".القول المفيد في حكم التقليد:"ذلك رسالة 
صاحب المتكلم على مذهب المعتزلة؛ وهو أحد أئمتهم  أبو الحسين البصريمحمد بن علي  هو: أبو الحسين البصري )3(

سير أعلام النبلاء : ،انظره  436 سنة ا وتوفي، سكن بغداد  "المعتمد"في أصول الفقه  ، وله التصانيف الكلامية
 ).4/271(ووفيات الأعيان  ؛)17/587(
 .  )934(ص م1995 طبعة. بدمشق العربية للدراسات الفرنسي العلمي المعهد المعتمد، :الحسين البصريأبو  )4(
لسان العرب : انظر.رأْسُه، وَالجَْمْعُ شَعَفٌ وشِعَافٌ وهي رؤوس الجْبَِالِ : وشَعَفَةُ الجْبََلِ . أعَلاه: شَعَفَةُ كُل شَيْءٍ : شعف )5(
  ).5/133( "شعف"مادة ، بن منظورلا
 ).2/6/136(في أصول الأحكام، مرجع سابق الإحكام : ابن حزم  )6(
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فحرام على  ...هذا قول مالك أو ابن القاسم : أو قال له  ،هذا قولي: أو قال له   ،وإن قال لا
، وهذا الذي ذكره ابن حزم )1("وفرض عليه أن يسأل غيره من العلماء  ،السائل أن يأخذ بفتياه

وجوب معرفة العوام  إنما هو حول: عندهوإلا فإن مدار المسألة من الاجتهاد عنده؛ هو الحد الأدنى 
  . من الاجتهاد ، وهو حظ العامةحتى يصح إتباعهم، وإلزام العلماء بيان ذلك لأدلة الأحكام

في واضحة هي و ، والكبراء في تحريم تقليد الآباء والسنّةمن القرآن  بنصوصلقد استدلوا و 
 U T S R Q ﴿ :كقوله تعالى  .النهي عن التقليد المحرم الذي يتفق عليه الجميع

X W V ﴾ )67الآية :الأحزاب( .  

، ويرد )2(" العامي لا يأمن أن يكون من قلده لم ينصح في الاجتهاد" ومن المعقول ذكروا أن 
والاستدلال بإمكانية غش المفتي بعيد،  .)3("منتقض برجوع العالم إلى المخبر الواحد" عليه بأنه 

للمجتهد في غش العامي، خاصة والأمة لأن الغالب على علماء الأمة الصلاح، ثم لا غرض 
  .قبل فتوى العالم العدلفت ؛مجمعة على قبول رواية الرواة الثقات العدول

طريق يلجأ إليه من لا قدرة له على : إن التقليد في تلقي الأحكام الشرعية: والخلاصة
 العامي الاجتهاد، وهو مشروع ثابت، ورأي الجمهور في ذلك راجح لقوة أدلتهم؛ بل فرض على

أن يسأل العلماء عن أحكام الشرع، فلا يجوز له الاجتهاد والتعرض للأدلة، ويصح منه التقليد 
 ويستوي في ذلك العامي الصرف مع المتعلم الذي حصل. سواء  اطلع  على الدليل أو لم يطلع

  .ه للاجتهادعلوما شرعية لم تؤهل
  

                                                           

 ).2/6/137،136(في أصول الأحكام، مرجع سابق الإحكام : ابن حزم  )1(
 دليل هو  )2(

َ
 ).937(المعتمد، ص في الحسين البصري أبو ذكره منع من التقليد نْ لم

 ).937(ص مرجع سابقالمعتمد، :أبو الحسين البصري )3(
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  المقلد واجتهاده: ثانيالمبحث ال

  مصطلح اجتهاد المقلد في الدرس الأصولي: تمهيد

في كتب الأصول ليست   -عنوانا ومضمونا -"اجتهاد المقلد"رحلة البحث عن مصطلح 
بالأمر الهين، لأنه لم يرد مسألة أصولية في باب محدد، يمكن الوصول إليه في يسر؛ فهو لا يكشف 

؛ فلا تجده عنوانا في المباحث الأصولية التراثية، ولا هو موضوع دراسة ل وهلةعن شخصيته لأو 
  . أكاديمية معاصرة مستقلة

وخاصة منها مسألة  - لعلة، لكن المرور المتأني على مباحث الاجتهاد والتقليد، ومباحث ا
يكشف لنا عن جوانب كثيرة من خفايا الموضوع، فقد وردت عبارات كثيرة يمكن  -"تحقيق المناط"

، بعض هذه العبارات يتناول مضمونه، وبعضها الآخر "اجتهاد المقلد"اعتبارها جذرا لمصطلح 
  . يشير إليه بالاسم أو بمصطلحات قريبة

من إشارات تدل بمضموا على أن للعامي حظه من  في كتب الأصول جاءومثال ما 
الاجتهاد في تعيين القبلة، والاجتهاد في تقدير قيم ك:مضروبة لتحقيق المناط أمثلةالاجتهاد،  

، وهي أمثلة تتردد كثيرا ، ومراد أصحاا أن هذه الأمور خطاب لعامة المكلفين، وغيرها المتلفات
  .تحقيق مناطاافي  الاجتهادمجتهدين ومقلدين، وواجبهم 

نظر أو " :من مثلصريحة  اتبعبار جاء بشكل غير صريح ولا مختص بالمقلد؛ ورد وكما  
اجتهاد "، "نظر المستفتي"، "نظر المكلف:"من مثل  قريبة، كما جاء بعبارات "اجتهاد المقلد

  ".اجتهاد عامة المكلفين"، "اجتهاد المكلف"، "العوام
في ؛ ف)1(ير ضرب من النظر في تخَير المستفتي لمن يستفتيهفالجويني كان صريحا، في تقر 

وفي البرهان صرح  ،)2("القول في المستفتي وما عليه من الاجتهاد: "هون مسألة اعنو " التلخيص"

                                                           

 ).2/1145( لجوينيلالبرهان : انظر )1(
في أصول الفقه،  تحقيق عبد االله جولم النيبالي وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية  التلخيص :الجوينيأبو المعالي  )2(

 ).3/461(م 1996الطبعة الأولى  .مكتبة دار الباز مكة المكرمة/بيروت لبنان
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اجتهاد : "الآمدي عبر عنه بو  .)1(بلفظ المقلد وأنه لا يجوز له التقليد إلا بعد نظر واجتهاد
  .في أعيان اتهدين  )2("العوام

وأما الشاطبي فكانت هذه المسألة من إضافاته الأصولية المهمة، فلقد صرح أن عامة   
، وقرر أن العامي له )3("اجتهاد المكلف": ، واصطلح عليه بتسميةالمكلفين مطالبون بتحقيق المناط

  .حظه من الاجتهاد في تحقيق المناط 
 - عند الشاطبي " الاجتهاد"ي المسألة عند تناوله لمصطلح ومن المعاصرين أورد فريد الأنصار  

فرع مصطلحات أخرى منضوية تحت المصطلح الرئيس، وذكر  -"ضمائمه ومشتقاته"وتحت عنوان 
بأنه اجتهاد : ، وتناول بالدرس والتحليل مقصود الشاطبي من ذلك)4("اجتهاد المكلف"من بينها 

  . لعامة المكلفين
بمعنى الاجتهاد " اجتهاد المقلد: "في تقرير مصطلح وشواهد تعُتمَد إشاراتأضراا  هذه و

ونظرا لتوقف معرفة المصطلح على معرفة جزئي المركب  .النوعي المختص بالعامي أو المقلد
في المبحث  فقد سبق التطرق إليه"  الاجتهاد"، أما "المقلد"الإضافي؛ فقد قدمت بدراسة مصطلح 

  . التمهيدي
  المقلد ومراتب المقلدين :ولالأالمطلب 

  تعريف المقلد : الفرع الأول
  تعريف المقلد في اللغة: البند الأول

فيما يقول أو يفعل  ، واتباع شخص"جعل القلادة في العنق"عرفنا معنى التقليد في اللغة وأنه 
به وصف فهو من قام : للمقلدنستخلص تعريفا  لتقليدمن تعريف او ، من غير تأمّل ولا دليل

  .التقليد

                                                           

 .)2/1341( في أصول الفقه، مرجع سابق  البرهان:  إمام الحرمين الجويني )1(
 .)4/318( .مرجع سابق ،الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين الآمدي) 2(
 . )4/93( ، مرجع سابقالموافقات :الشاطبيأبو إسحاق ) 3(

، الطبعة الإسلاميالمعهد العالي للفكر  – معهد الدراسات المصطلحيةالمصطلح الأصولي عند الشاطبي، : فريد الأنصاري )4(
 .)307(ص.م2004الأولى 
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وفي عرف اللغويين فإن لاسم . مضعف العين" قلد"فعله " اسم فاعل"وهو مشتق صيغته  
صفةٌ تؤخذ من الفعل المعلوم، لتدُل على معنىً وقعَ  ": الفاعل مفهوما يحسن الوقوف عنده فهو

بالحدوث . والمراد ...ككاتبٍ ومجتهدٍ   :أو قام به على وجه الحُدوثِ لا الثبوت ،من الموصوف ا
فاسم الفاعل دال على معنيين  )1(". أن يكون المعنى القائم بالموصوف متجدداً بتجدد الأزمنة

فهو يكتب بالفعل : الحدث أو الفعل، وعلى صاحب هذا الفعل؛ فالذي يكتب يقال له كاتب
، والذات هما العدل مطلقا: تدل على أمرين معا عادل: وكذا كلمة"، "كاتب"ق عليه اسم ويطل

فما دامت الذات فاعلة للفعل فهي متصفة به؛ فالمقلد يوصف ويسمى كذلك ما   ،)2("التي فعلته
  .فهو اسم دال على من قام به الفعل.  دام قائما بفعل التقليد

  تعريف المقلد في الاصطلاح : البند الثاني 

فقد اكتفوا بتعريف التقليد لم تعتن المصادر الأصولية بتعريف المقلد، والسبب في ذلك واضح 
قبول " :ومنه يتضح معنى المقلد؛ فإذا كان التقليد في الاصطلاح حسب ما عرفه به السمعاني هو

، ورأينا في مناقشة اصطلاح الجمهور على التقليد أم يطلقونه )3("قول المرء في الدين بغير دليل
: الدليل ومن لم يطلع، فإن المقلد هوعلى من يأخذ بقول المفتي،  يستوي في ذلك من اطلع على 

فيطلق مصطلح المقلد ويراد به عند الجمهور من  من يقبل بقول المفتي من غير علم بدليل القول،
وإطلاق اسم المقلد . سوى اتهد؛ أي أن المقلد هو المكلف الذي لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد

بفعل التقليد؛ لأنه مشتق منه كما رأينا في  على من قام به وصف التقليد إنما جاء من جهة قيامه
  .الدلالة اللغوية

لكونه يسأل عن الحكم الشرعي " المستفتي"يطلق عليه :  ويطلق على المقلد إطلاقات أخرى
  .، لكونه من عامة الناس وليس من العلماء"العامي"ويستفتي عنه، كما يطلق عليه اسم 

  المستفتي : أولا
د بالمستفتي؛ لأنه يطلب إجابة من المفتي عن حكم الحادثة، ليأخذ يعبر الأصوليون عن المقل

                                                           

 ).1/131( م2003طبعة  .جامع الدروس العربية، المكتبة التوفيقية، القاهرة مصر: مصطفى الغلاييني )1(
 ).3/239(النحو الوافي، دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة  : عباس حسن )2(
 ).5/97(، مرجع سابق قواطع الأدلة: أبو المظفر السمعاني )3(
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: وَيُـقَالُ  ...أبَانهَ لهَُ : أفَـْتَاه فيِ الأَمر": قال ابن منظور بقوله فيها، وهو مأخوذ من المعنى اللغوي
تـَيْتُه فيِ مسألَته إِذا أَج أفَـْتـَيْتَ  هَافُلاَناً رُؤْياَ رَآهَا إِذا عَبـرْتَـهَا لَهُ، وأفَـْ ؛ فالذي يبين ويجيب )1("بته عَنـْ

وفي الاصطلاح تكون المسألة التي وقع . هو المفتي، والذي يطلب إجابة عن سؤال هو المستفتي
هو السائل عن حكم الشرع في مسألة من "فالمستفتي إذن . السؤال عنها من المسائل الشرعية

فهو يسأل عن حكم المسألة؛ لأنه جاهل . )2("المسائل؛ أي من يسأل عن حكم مسألة شرعية
بحكمها ولا يستطيع أن يتعرف على الحكم من الأدلة الشرعية فيقلد المفتي فيما أفتاه؛ وعليه 
فالاصطلاح الأصولي لا يفرق بين المقلد والمستفتي؛ ولذلك تجد العلماء عند تعريفهم للمستفتي 

ل من لم يبلغ دَرَجَة الْمُفْتيِ فَـهُوَ فِيمَا يسْأَل عَنهُ كف":  يجعلونه مرادفا للمقلد كما فعل ابن الصلاح
  .)3("من الأَْحْكَام الشرْعِية مُستفتٍ ومقلد لمن يفتيه

  العامي: ثانيا
، وإطلاقه على المقلد شائع فتارة "العامي"ومن الإطلاقات التي تطلق على المقلد مصطلح 

، على اعتبار أن العامي ليس بعالم، والأصل في يقولون المقلد، وتارة يقولون العامي بلا فرق
وعامة الناس خلاف ...شمل الجماعة فهو عام : عم الشيء يعُم "الاستعمال هو دلالته اللغوية، 

  .)4("والجمع عوام، والنسبة إلى العامة عامي.. خاصتهم
عامة الناس لخاصية والخاصة من القوم هم النخبة من علماء وأمراء وقضاة، وقد تميزوا عن  

ووصف العلم والجاه والسلطان، والاستعمال شائع في الثقافة الشرعية ويطلق العامي مقابل العالم، 
وذا الإطلاق فإن مصطلح العامي لا يتطابق . سواء كان العالم مجتهدا أو لم يحز مرتبة الاجتهاد

يشمل العالم الذي لم تتوفر فيه تطابقا كليا مع المقلد؛ لأن المقلد أعم فهو يشمل العامي كما 
الْعَامي وَمَنْ ليَْسَ ": شروط الاجتهاد، وتجد هذه التفرقة أحيانا في عبارات الأصوليين، قال الآمدي

اعُ قَـوْلِ بَ لَهُ أهَْلِيةُ الاِجْتِهَادِ، وَإِنْ كَانَ محَُصلاً لبِـَعْضِ الْعُلُومِ الْمُعْتَبـَرَةِ فيِ الاِجْتِهَادِ يَـلْزَمُهُ اتـ 

                                                           

 ).7/23( "فتا"مادة  ، مرجع سابقلسان العرب :ابن منظور )1(
 ).140(م، ص 2002أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت لبنان،الطبعة التاسعة  :عبد الكريم زيدان )2(
 .م1986الطبعة الأولى لبنان،  -تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة بيروت أدب المفتي والمستفتي،: ابن الصلاح )3(

 ).85(ص
 ).634(ص" عمم"مادة .1987 محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، طبعة: بطرس البستاني )4(
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وَاهُ عِنْدَ الْمُحَققِينَ مِنَ الأُْصُوليِينَ ، الْمُجْتَهِدِينَ  ، وهذه تفرقة واضحة بين العامي و )1(" .وَالأَْخْذُ بِفَتـْ
  .من له حظ من العلم مع أن فرضهما التقليد؛ فبهذا فالمقلد يشمل الإثنين معا

وهو الأكثر شيوعا، فيستعمل مصطلح وكما نجد هذه التفرقة نجد الاستعمال بمعنى واحد، 
وهذا هو المقصود غالبا في المصادر الأصولية؛ فالعامي  العامي ويراد به المقلد بإطلاق من غير تمييز،

هو المحتاج إلى التقليد المفتقر له؛ لأنه ليس له القدرة على معرفة الحكم الشرعي بنفسه بأي وجه 
العامي من كان فرضه تقليد العلماء؛ فهو عامي بالنسبة من الوجوه، لا بالتخريج ولا بالترجيح، ف

للمجتهد وعليه فهذا المعنى يطابق معنى المقلد، وفي هذه الدراسة سرت على عدم التمييز بين 
  .العامي والمقلد وكثيرا ما أستعمل لفظة العامي وأريد ا المقلد

 ؛العامي اتباع العلماءونجد ذلك بينا في كلام الأصوليين  يطلقون القول ويجعلون فرض 
؛ فالأخذ بقول اتهد فرض )2("يجَِبُ عَلَى الْعَامي الأَْخْذُ بِقَوْلِ الْعَالمِِ فِيهَا " فالأحكام الشرعية 
من عامي صرف ومن له حظ من  ؛ فيشمل كل من لم يقدر على الاجتهادييزالعامي من غير تم

  . العلم
العامي يطلق ويراد به من سوى اتهد بصفة عامة وعلى العموم فإن  مصطلح  المقلد أو 

أي من ليس له قدر من علوم تأهله للاجتهاد سواء منه المطلق أو المذهبي، فيكون العامي مقابل 
  .اتهد بكل مراتبه

  مراتب المقلدين: الفرع الثاني

كما أن للمجتهدين مراتب تفاوتوا فيها بحسب تفاوم في التأهل العلمي والمعرفي؛ فإن 
المقلدين ليسوا مرتبة واحدة، تجردوا تماما عن المؤهلات العلمية، أو حصلوا منها بنفس القدر 

صيل المشترك الذي لم يؤهلهم للاجتهاد؛ بل واقع الحال أن الناس يتفاوتون تفاوتا بينا سواء في التح
غيره مما قد يفيد في علوم الشرع، أو في قدرام العقلية، فمنهم اللبيب الفطن  وأالعلمي الشرعي 

  . ومنهم من هو أدنى من ذلك بحسب حال المكلف
وقد تعرضت المصادر الأصولية إلى مراتب المقلدين عرضا، في ثنايا الحديث عن حكم 

                                                           

 ).4/306( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: الآمدي  )1(
 ).1/302( المرجع نفسه  )2(
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مجتهد : ور لا يرون إلا القسمة الثنائية للمكلفين الاجتهاد، وحكم التقليد، وفيها يتبين أن الجمه
أو مقلد ولا ثالث، وفي هذه القسمة تعرضوا إلى من له تحصيل علمي ولم تكتمل فيه شروط 

ترقى عن رتبة العامة " أن من : الاجتهاد، هل يلُحَق باتهد أم بالعامي، قال عنه الآمدي
فقد تُـرُدد فيه ، والصحيح أن حكمه حكم .... بتحصيل بعض العلوم المعتبرة في رتبة الاجتهاد

غير اتهد يلزمه التقليد، :" وعلى هذا المنال نسج ابن الحاجب فقال. ، أي أنه مقلد)1("العامي
  .)3(وهذا ما رجحه تاج الدين السبكي، وغيره، )2("وإن كان عالما

  : ومن هذه العبارات يتضح أن للمقلد مرتبتين
  .له أي تحصيل علمي شرعي عامي صرف ليس :الأولى
  .عالم له من علوم الشريعة ما لم يرتق به إلى درجة اتهدين: الثانية

وهذا الاتجاه يعتبر العالم الذي له تحصيل من علوم الشرع مقلدا، بل ومن كان متمكنا من 
تهاد ربما يكون متمكنا من الاج :"الاجتهاد  في بعض الأمور، كذلك كما صرح به الغزالي في قوله

فهذا من حيث حصل بعض العلوم واستقل ا لا يشبه  ...في بعض الأمور وعاجزا عن البعض 
 .ريلحق بالعامي أو بالعالم؟ فيه نظالعامي، ومن حيث إنه لم يحصل هذا العلم فهو كالعامي، ف

، ويفهم )4("والأشهر والأشبه أنه كالعامي، وإنما اتهد هو الذي صارت العلوم عنده بالقوة القريبة
  .من كلام الغزالي أن المقصود باتهد هو اتهد المطلق

لكن متأخري الأصوليين حققوا في المسألة وميزوا بين من يلتحق باتهدين ومن يلتحق 
. وَمَا أَطْلَقُوهُ مِنْ إلحْاَقِهِ هُنَا باِلْعَامي فِيهِ نَظرٌَ : " بالمقلدين علق الزركشي على موقف الآمدي فقال

: قاَلَ ابْنُ الْمُنـَيرِ  ...الْمُقَلدِينَ لاَ سِيمَا أتَـْبَاعُ الْمَذَاهِبِ الْمُتَبَحريِنَ، فإَِنـهُمْ لمَْ يُـنَصبُوا أنَْـفُسَهُمْ نَصَبَةَ 
 موضع آخر يتمشى وللآمدي كلام في .)5(" وَالْمُخْتَارُ أنَـهُمْ مجُْتَهِدُونَ مُلْتَزمُِونَ أَنْ لاَ يحُْدِثوُا مَذْهَبًا

الْمُخْتَارُ أنَهُ إِذَا كَانَ مجُْتَهِدًا فيِ " :مع هذا الرأي، حتى لا يفهم كلامه السابق على إطلاقه، قال

                                                           

 .)4/299( ، مرجع سابقحكام في أصول الأحكامالإ: الآمدي )1(
 ).2/1252(مختصر منتهى السؤل والأمل، مرجع سابق : ابن الحاجب  )2(
 4/566(  لزركشيوالبحر المحيط  ل ؛ )3/1903(الإاج شرح المنهاج : انظر )3(
 ).2/345،344(المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق : الغزالي  )4(
 ).4/567(البحر المحيط، مرجع سابق : الزركشيبدر الدين  )5(
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عِ وَهُوَ قاَدِرٌ عَلَى التـفْريِ ،الْمَذْهَبِ بحَِيْثُ يَكُونُ مُطلِعًا عَلَى مَأْخَذِ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الذِي يُـقَلدُهُ 
 لهَُ الْفَتـْوَى عَلَى قَـوَاعِدِ إِمَامِهِ وَأقَـْوَالهِِ، مُتَمَكنٌ مِنَ الْفَرْقِ وَالجَْمْعِ وَالنظرَِ وَالْمُنَاظرََةِ فيِ ذَلِكَ  كَانَ 

 ي1("تمَيِْيزاً لَهُ عَنِ الْعَام(.  
 وقد سبق في المبحث التمهيدي أن شيوع ظاهرة التقليد، أفرزت طبقة من اتهدين  

المتبعين لأئمة المذاهب ونتج عن ذلك قسمة اتهدين إلى مراتب، وذاك حالهم فقد تصدوا 
أو المنقولة عن  ، المختلفة المنقولة عنهم والترجيح بين الأقوالعلى أقوال الأئمة، للفتوى، والتخريج 

وغيرها مما لا يقدر عليه عامي صرف ولا من حصل شيئا من العلوم الشرعية أئمة المذهب،  كبار
  .لم تؤهله لشيء من ذلك 

لا   -أحكام الشريعة -المكلف بأحكامها ":وقد ناقش الشاطبي المسألة مناقشة قيمة فقال
  :يخلو من أحد أمور ثلاثة

  ...جتهاده فيهاأن يكون مجتهدا فيها، فحكمه ما أداه إليه ا: أحدها
وحاكم . فلابد له من قائد يقوده. أن يكون مقلدا صرفا خليا من العلم الحاكم جملة: والثاني
  ...وعالم يقتدي به. يحكم عليه

ويصلح فهمه . لكنه يفهم الدليل وموقعه. أن يكون غير بالغ مبلغ اتهدين: والثالث
إما أن يعتبر ترجيحه أو نظره، أو لا : فلا يخلو .للترجيح بالمرجحات المعتبرة في تحقيق المناط ونحوه

  .)2("فلابد من رجوعه إلى درجة العاميوإن لم نعتبره  ...فإن اعتبرناه صار مثل اتهد
استقر عليه الدرس  هو ماوهذا التفريق الدقيق من طرف الشاطبي بين المقلد واتهد 

الترجيح ولو لم يكن مجتهدا مطلقا، المقلدين من كان قادرا على النظر و فليس من  ؛الأصولي
   .مع الأدلة فهما وترجيحا يلتحق باتهد، ومن فقدها فهو مقلد يتعاطىوالضابط أن من 

أدناها عامي صرف خلي عن العلوم : ترتب على ذلك أن مراتب المقلدين مرتبتان يو 
  .من الوجوهالشرعية بالجملة، وأعلاها محصل لبعض العلوم غير مؤهل للاجتهاد بأي وجه 

                                                           

 ).4/316(الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق : الآمدي) 1(
 ).436،435(ص. م2002لبنان، طبعة  -الاعتصام، تحقيق هيثم طعيمي، المكتبة العصرية بيروت: أبو إسحاق الشاطبي )2(
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اتهد في مسألة على القول بتجزؤ الاجتهاد هل ينسب إلى : وبعد هذه النتيجة تثار قضية
مجتهد التقليد، لغلبته عليه أم إلى الاجتهاد بحكم اجتهاده في مسألة أو أكثر، والأمر واضح فهو 

لى التقليد في لا ينسب إكما ولا يطلق عليه وصف الاجتهاد ،  مسألة، فيعتبر مجتهدا بالإضافة، 
 .؛ لغلبة التقليد عليهتلك المسألة، وينسب إليه في غيرها مما لم يحصل له فيها أهلية اجتهاد

من حاز القدرة على الاجتهاد ولو في مسألة فهو مجتهد بالإضافة، ومن أن والضابط في ذلك 
المطلقة على من كانت له القدرة ، ولو كان مجتهدا في غيرها، و فيما عجز عنه قلدها فهو مفقد

   .الاجتهاد فيطلق عليه وصف الاجتهاد بإطلاق، ولو لم يجتهد في كل المسائل
  اجتهاد المقلد مفهوم: نياالمطلب الث

  تعريف اجتهاد المقلد في اللغة : الفرع الأول

وقد سبق ، "اجتهاد" ، والمضاف "المقلد"مركب إضافي من المضاف إليه : اجتهاد المقلد
نظر فيما يقول أو يفعل من غير تأمّل ولا  غيره تبعي منتعريف كل من طرفي المركب؛ فالمقلد هو 

في الدلالة اللغوية " اجتهاد المقلد" المركب الإضافي فيكون  .هو بذل الوسعو الاجتهاد  .دليلفي ال
  .بذل للوسع مختص بمن يتبع غيره فيما يقول من غير دليل: هو

على لغيره كيف يبذل المقلد الوسع مع أنه منقاد متبع :ل القارئ  أمرا ألا وهو وقد يستشك
؛ فهو لا يعمل ذهنه وتفكيره ولا يجهد نفسه في تلمس طريقه؛ لكونه مرتبطا بمن يقلده غير بصيرة
  .وللإجابة عن ذلك تنبغي الإشارة إلى حقيقة الإضافة ووظيفتها اللغوية  .من غير تدبر فهو يتبعه

، فالمضاف والمضاف إليه اسمان بينهما الإضافة نسبة بين اسمين على تقدير حرف جر بينهما
، تفيد الحصر )1("إا نسبة تقييدية بين اسمين: يقول النحاة في تعريفها"حرف جر مقدر، و

ذلك أن اللفظ قبل مجيئها كان عاما مطلقا يحتمل أنواعا  وأفرادا كثيرة؛ فجاءت "والتحديد، 
فمنعت التعميم والإطلاق الشاملين، وجعلت المراد محددا محصورا في مجال  -أي القيد-ةالتكمل
  .)3("فرد شائع بين أفراد جنسه: مدلول النكرة" ؛ لأن اللفظ الأول يكون نكرة، و)2("أضيق

                                                           

 ).3/2(النحو الوافي، مرجع سابق : عباس حسن )1(
 .)3/2( المرجع نفسه )2(
 ).1/209( المرجع نفسه )3(



 ومشروعيتهمفهومه اجتهاد المقلد      ولالفصل الأ

 ~72 ~ 

 

تحتاج إلى زيادة معنوية جزئية، تزيل التعميم غير معين ضاع مفتاح، المفتاح نكرة  :فقولنا 
فحين نضع قيد ...أهو مفتاح الغرفة، أم مفتاح السيارة: إذ لا ندري أي مفتاح ضاععنها؛ 

  .العام محصورا صير، نكون قد قصرنا الفهم على واحد منها؛ في"الغرفة"
، اجتهاد لفظ مطلق يحتمل أينكرة فهو " اجتهاد"كلمة ففي موضوعنا كذلك والحال   

الاجتهاد في المقلد، ويجعله مختصا به، فلا ينصرف  ، ليعمل كقيد يحصر"المقلد"فجاء المضاف إليه 
  .  الذهن إلى اجتهاد غيره

الإضافة أنواع حسب :  بقي أن أعرج على نوع هذه الإضافة حتى يتضح الأمر أكثر، فأقول
  : )1(الحرف المقدر

، أو "حصان علي: "وتفيد الملك نحو" اللام"هو فيها والحرف المقدر  ،لاميةالضافة الإ: أولا
 ".لجام الفرسِ :"فيد الاختصاص نحوت

 .، أي خاتم من فضةٍ "خاتم فضة:" ، نحو"مِنْ "هو فيها والحرف المقدر  ،بيانيةالإضافة ال: ثانيا

 .في الليلِ  ، أي قيامٌ "قيام الليلِ :"نحو " في" ما كانت على تقديروهي   ،ظرفيةالإضافة ال: ثالثا

 ".لؤلؤ الدمعِ "، نحو "كاف التشبيه"ما كانت على تقدير  ، وهيتشبيهيةالإضافة ال: رابعا

تنتظم في سلك " اجتهاد المقلد: "أن الإضافة يتضحمن خلال استعراض هذه الأنواع، 
، فهو اجتهاد للمقلد، "اللام"الإضافة اللامية؛ أي النوع الأول، فهي إضافة على تقدير حرف الجر

  .أي اجتهاد يختص بالمقلد دون غيرهوهو بمعنى الاختصاص لا بمعنى الملكية؛ 
يفارق ا اجتهاد غيره  اأن له حقيقة ذاتية، وأوصاف: ومعنى كون هذا الاجتهاد مختصا بالمقلد

  .وإلا لما كان للاختصاص معنى 
  تعريف اجتهاد المقلد في الاصطلاح :الثانيالفرع 

ن خلال الاطلاع على ؛ لكن مفهومه يتضح للقارئ مباجتهاد المقلد د تعريفا خاصا لا تج 
الأمثلة المضروبة في تحقيق المناط، كما يتضح أكثر من خلال مطالعة أحكام الاستفتاء، حيث 

  .تعريفهوهي بدورها تسعفنا في تتجلى لنا نماذج وأنواع  اجتهاد المقلد، 

                                                           

 .)وما بعدها 3/147(جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني : انظر) 1(
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ات عند المناطقة والأصوليين، وقبل الشروع في عرض التعريف أردت التطرق إلى أنواع التعريف
تى يتبين نوع التعريف المعتمد؛ فقدمت بمقدمة منطقية مختصرة تبين أنواع ة ذلك بالموضوع؛ حصلل

  .)1(التعريفات
  أنواع التعريف :البند الأول

 والتعريف بالرسم، التعريف باللفظ، :للتعريفلاثة أنواع ذكر أصحاب الحدود والتعريفات ث
  .التعريف بالحد الحقيقي

  باللفظالتعريف : النوع الأول
: ، وهو من اختصاص أهل اللغة، مثاله وضحويكون باستبدال لفظ بلفظ أ: الحد اللفظي 

، وهو أضعف الحدود؛ لأنه لا يصف المعرف الأسدقسورة هو ال: جابما القسورة؟ في :قول القائل
  . بشيء

  التعريف بالحد الحقيقي: النوع الثاني
حتى تدرك ، للشيء  وصاف الذاتيةكل الأعلى   هو الحد الذي يشتمل: الحد الحقيقي
وهذه الأوصاف هي التي تكون داخلة في ماهية الشيء وحقيقته، كاللونية  حقيقته كما هو،

  .بالنسبة إلى السواد؛ لأن اللون وصف ذاتي للسواد لا ينفك عنه
لذلك تجد في كتب  ؛متعذر الأوصاف الذاتيةحصر ورغم كونه أعلى الحدود مرتبة؛ لكن 

أكثر ما ترى في " ونظرا لقسوة شروط الحد الحقيقي فإن   ،بية التعريفات منتقدةالأصول غال
؛  لأنك قد تدرك بعض الصفات الذاتية  )2("الكتب من الحدود رسمية إذ الحقيقة عسرة جدا

  .وتغفل عن بعض، كما أن التمييز بين الصفات الذاتية واللازمة عسر
  التعريف بالرسم: النوع الثالث

الأوصاف فأما  ؛ويوضع لبيان حقيقة الشيء بذكر أوصافه العرضية، أو اللازمة: يالحد الرسم
الصفات الطارئة التي يمكن أن تفارق الذات، فهي ليست منها، وغير لازمة لها، : العرضية فهي

فهم ولكن  ،وأما الأوصاف اللازمة فهي الأوصاف التي لا تفارق الذاتحمرة الخجل، : مثل 

                                                           

 .وما بعدها )1/26(مختصر من المقدمة المنطقية لمستصفى الغزالي،  )1(
 .)1/29(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )2(
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توقف عليها، كظل الشيء؛ فهو ملازم له وليس جزءا من الماهية، وفهم حقيقة الذات غير م
  .حقيقة الشيء لا يتطلب معرفة ظله

  .التعريف بالمثال، والتعريف بالتقسيم: وأنواع الحد الرسمي هي 
فمثال الشيء خاصة ؛ )1("تعريف الشيء بذكر مثال من أمثلته" هو : التعريف بالمثال : أولا

  .هو مثل الفرس: كتعريف الحيوان بقولك  من خواصه،
؛ فأقسام )2("تعريف الشيء بذكر الأقسام التي ينقسم إليها" هو  :التعريف بالتقسيم: ثانيا

بأا فعل، : ، كتعريف الكلمةالشيء خاصة من خواصه؛ لأن غيره لا ينقسم إلى الأقسام نفسها
   . وحرف، واسم

  .بالتمثيل أولا، ثم بالتقسيم" اجتهاد المقلد"  من هذه المقدمة يمكن الانطلاق في تعريف
  تعريف اجتهاد المقلد بالتمثيل :لثانيالبند ا

هو قوله فيم يتمثل " اجتهاد المقلد"السؤال الذي يتبادر إلى ذهن السامع إذا سمع مصطلح 
مفادها أن على اتهد الاجتهاد، وعلى  هذا الاجتهاد، خاصة وهو يستحضر معلومة سابقة

  .وجوابه القريب ضرب المثال  ؟فأي اجتهاد بقي له الاِتـبَاعالمقلد 
 لإعطاء فكرة حولكاف   ها؛ لكن ما يوجد منتب الأصول كثرة من الأمثلةلا نصادف في ك

الثوب والمكان الاجتهاد في طهارة منه و هو الاجتهاد في تعيين القبلة، والمثال الأبرز . الموضوع
ويجتهد العامي في صلاحية الماء للوضوء، وكل هذا يجري بنوع نظر يتوقف عليه تطبيق والآنية، 

وإذا أشكل أمر على العامي وطلب حكمه الشرعي فإن بغيته عند العالم المفتي؛  .الحكم الشرعي
تضرب لاجتهاد فهذه أمثلة  .فوجب البحث عنه والمصير إليه، فهو اجتهاد في البحث عن المفتي

هو كالاجتهاد في : فإذا قيل ما هو هذا الاجتهاد؟  يقال على سبيل التعريف بالتمثيل. المقلد
  .تعيين القبلة، أو كالاجتهاد في طهارة الماء

   

                                                           

 .66م، ص2004ضوابط المعرفة، دار القلم دمشق، الطبعة السابعة : عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني )1(
 .66صالمرجع نفسه   )2(
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  تعريف اجتهاد المقلد بالتقسيم:لثالبند الثا

على هذا  خير طريقة للتعرففلذلك  لا يمكن حصرها؛أمثلة ونماذج الاجتهاد عند المقلد 
وعليه فالتعريف بالتقسيم أفضل  ؛بالمقصود لأن  التمثيل غير  واف  ؛أنواعه معرفةالاجتهاد هي 

  : وهي ن خلال ذكر أنواع اجتهاد العاميوذلك م
، ومصدره في البحث عن الحكم الشرعي من مصدره الموثوق بالنسبة إليهالعامي يجتهد : أولا
  .إلا مفت توفرت فيه الشروطلا يكون 
  .ختيار الأفضللد الواحد؛ فإن العامي يجتهد في اإذا تعدد المفتون في الب: ثانيا
إذا تعارضت عليه أقوال المفتين فهو بإزاء حالة تعارض الأدلة؛ فهو مضطر إلى الترجيح :ثالثا

  .بين المفتين لا بين أقوالهم
 به، وجب عليه تنزيله تيِ فْ إذا حصل للمكلف ظن أن حكم االله في حقه هو ما أُ : رابعا

، وهو ما يعرف بتحقيق المناط مدى انطباق أوصاف الحكم على حالهالنظر في وتطبيقه، بعد 
    .العام

المفتي،  تعيينيجتهد في المكلف العامي  : فيكون تعريف اجتهاد المقلد بطريقة التقسيم هو
   .في تحقيق المناط العام يجتهدو  تعارضوا عليه ويرجح بين المفتين إذا

  لاجتهاد المقلد  المقترحتعريف ال :رابعالبند ال

من تعريف التقليد والمقلد، والتعرض لأنواع اجتهاد المقلد، يمكن تصور : من خلال ما مر
في البحث عمن  هجهدالعامي ، ينطلق من كونه بذل "اجتهاد المقلد"مفهوم مختصر لمصطلح 

  : التعريف المقترح لاجتهاد المقلد هو فيكون .شرعي، وفي تطبيق الحكم اليفتيه
  . في تنزيلهو في البحث عن الحكم الشرعي عند المفتي،  هوسع عاميالبذل 

  : شرح التعريف وبيان معاني القيود
العبرة فهذا الاجتهاد هو بذل للوسع، وهو وسع المقلد حتى يخرج به وسع اتهد، وليست 

فكل حسب  ؛، ولا يعترض عليه ببذل اتهده ووسعههودل بكم الجهد بل بجنسه فهو باذ
الضابط أن الحكم غير معلوم مسبقا وهذا الحد متوفر في حق و جهده وكل حسب موضوعه، 

  .م يجهل الحكم فهو مضطر للبحث عنه، باذل فيه جهدهالعامي فما دا
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قيد قد ميزناه ذا الن البحث في المصادر والأدلة فيكون ند المفتي فهو احتراز موأما قيد ع
البحث عن الحكم مفتقر إلى معرفة مصدره ومصدره بالنسبة للعامي هو ف عن اجتهاد اتهد؛

، للخروج من هذا التعارض، )1(المفتي، وفي حال تعارض المفتين، العامي مضطر لمواصلة البحث
ه، وجب عن الحكم، فإذا استقر وغلب على ظنه أن ذاك حكم االله في حق افيكون كذلك بحث

  .  حالهبالنظر في عليه إيقاع الحكم، بتنزيله 
  

                                                           

 ".اجتهاد المقلد في البحث عن الحكم الشرعي " ب: سيأتي تفصيل هذه المسائل في الفصل الثاني الموسوم )1(
 



 المقلد مفهومه ومشروعيتهجتهاد ا                                                الفصل الأول
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  باجتهاد المجتهد اجتهاد المقلد وعلاقته مشروعية: ثالثال بحثالم

تتفق كلمة الأصوليين  على أن العامي لا يجب عليه الاجتهاد؛ بمعنى استنباط  :تمهيد
إلا بأن " الأحكام الشرعية من أدلتها؛ لأنه لا حظ له من علوم تؤهله للاستنباط، وليس له ذلك 

، فإذا كان حال العامي الافتقار إلى هذه الأوصاف؛ فإن فرضه )1("يستجمع أوصاف اتهدين
الرجوع إلى أقوال العلماء والمفتين المستجمعين للشرائط، لسؤالهم عن النازلة التي تنزل به، وذلك 

  . طريقه الوحيد الاضطراري لمعرفة حكم االله في حقه
وليين يرى أن للمقلد نوعا فإن جمهور الأص ومع هذا الاتفاق على رجوع العامي إلى العلماء؛

؛  ولا يكتفي بذلك بل هو مطالب البحث عمن تتوفر فيه شروط الإفتاء من الاجتهاد؛ يتمثل في
بتنزيل هذا الحكم على أرض الواقع، حتى يحصل الامتثال بالفعل، وذلك يتطلب منه نوع اجتهاد، 

مي بوصف التكليف، لا هو ما يعرف بتحقيق المناط؛ لأن خطاب التكليف الذي يدخل فيه العا
  .يمكن النزول تحته إلا ذا الاجتهاد

وللوقوف على حقيقة موقف الأصوليين من اجتهاد المقلد،  آثرت استعراض نماذج من  
أقوالهم في كل من الاجتهاد في التعرف على المفتي، والاجتهاد في تطبيق الحكم الشرعي، وذلك 

  .  في الفصل الثاني والثالثبشكل مجمل؛ لأن محل التفصيل في ذلك يكون 
  اجتهاد المقلد مشروعية: مطلب الأولال

  الاستفتاء مفتقر إلى نوع اجتهاد: الأول فرعال
وهو سؤال من طرف العامي عن حكم الشرع في مسألة من المسائل؛ هو السؤال الاستفتاء 

ويكون ، يعرفمن  الذي يجهل طرق استنباط ومعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها، فيضطر لسؤال
لتعلقه بالحكم الشرعي الذي دخل فيه العامي بخطاب وهو من الأهمية بمكان ذلك فرضه، 

أي العلماء يؤكدون على أن العامي لا يستفتي جمهور الأصوليين و التكليف؛ ولهذه الأهمية فإن  
العالم  يتمثل في البحث عنشخص من غير معرفة بأهليته للإفتاء؛ بل إن عليه نوعا من الاجتهاد 

  .المستجمع شروط المفتي دون غيره

                                                           

 )3/462(، مرجع سابق، التلخيص :الجوينيأبو المعالي  )1(
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  : لا الحصر التمثيلوهذه عينة من آراء الأصوليين على سبيل  
  ه430الحنفي )1(زيد الدبوسي أبو: أولا

" تقليد العامي العالم: "بعد حملته  الشديدة على التقليد أقر بأن منه ما هو جائز، وذكر منه  
 لأنه ما ميز بين العالمِ  وكذلك تقليد العامي العالمَ :"... لكنه صححه بشرط الاجتهاد حيث قال

؛ فأثبت استدلالا للعامي ولا يكون استدلال إلا بضرب من )2("وغيره إلا بضرب استدلال
  .الاجتهاد في تمييز المفتي عن غيره 

  )ه478ت (إمام الحرمين الجويني : ثانيا
لا يخفى أن المقلد :" يرى الجويني في البرهان أن للعامي  نوع اجتهاد عبر عنه صراحة فقال

، ومما يؤيد موقفه من كونه اجتهادا أنه لا يكتفي )3("ليس له أن يقلد غيره إلا بعد نظر واجتهاد
 "التلخيص"في  و .بل أردفه ببيان كيفية هذا الاجتهاد وذلك بالنظر في أحوال المفتين بتقرير ذلك

القَوْل فيِ صفة المستفتي وَمَا عَلَيْهِ من ": حيث بحث المسألة تحت عنوان ؛ما يدعم هذا الرأي
   .، وعنوان المسألة واضح في إسناده الاجتهاد إلى المستفتي)4("الاِجْتِهَاد

  )ه489ت ( السمعانيأبو المظفر : ثالثا
سبب الخلاف الدائر حول الاصطلاح على رجوع العامي إلى اتهد، لالسمعاني  في معرض بيان

إلى قول  يإن رجوع العام: قال بعضهم" : قالواعتراض البعض على تسمية هذا الرجوع تقليدا 
حتى لو اعترض إنسانا من  ،قليداالعالم ليس بتقليد أيضا لأنه لا بد له من نوع اجتهاد فلا يكون ت
بل لا بد أن يتوخى الأفضل  ؛غير أن يجتهد في طلب الأعلم فسأله لم يجز على الأصح

فامتناع بعض الأصوليين من إطلاق تسمية المقلد على المستفتي سببه عندهم، أنه  .)5("والأشهر

                                                           

أول  ،من كبار فُـقَهَاء الحْنََفِية )بين بخارى وسمرقند(نسبته إلى دبوسية  بن عيسى، أبو زيد د االله بن عمريعبهو : الدبوُسي )1(
وفيات : انظر. ه430سنة  وفاته في بخارى" تقويم الأدلة   "و" تأسيس النظر " في علم الأصول له  .علم الخلاف أبرزمن 

 ) .2/499(؛ والجواهر المضية في طبقات الحنفية )17/521(؛ وسير أعلام النبلاء )3/48(الأعيان
 .391ص  م2001 الأولى الطبعة: لبنان بيروت ،العلمية الكتب دار، الفقه أصول في الأدلة تقويم :الدبوسي زيد أبو )2(
 ).2/1341(، مرجع سابق، الفقه أصول في البرهان: المعالي الجويني أبو )3(
 ).3/461(التلخيص، مرجع سابق، : أبو المعالي الجويني )4(
  ).5/98(قواطع الأدلة، مرجع سابق : أبو المظفر السمعاني )5(
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  .عليه اجتهاد في التحقق من صفات المفتي قبل تقليده
  )هـ 794ت(ن الزركشي بدر الدي: رابعا

موقف بعض الأصوليين منها، الزركشي  مسألة الاعتراض على اصطلاح التقليد ساق وفي نفس
ليَْسَ : الْعَامي بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ، هَلْ يُسَمى تَـقْلِيدًا أمَْ لاَ؟ فَقِيلَ  خْذُ أَ :" فقال مبينا سبب ذلك 

. وَالْغَزاَليِ وَالآْمِدِي وَابْنُ الحْاَجِبِ  )1(بتِـَقْلِيدٍ، لأِنَهُ لاَ بدُ لَهُ مِنْ نَـوْعِ اجْتِهَادٍ، وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي
، لأِنَهُ بَذَلَ مجَْهُودَهُ فيِ الأَْخْذِ بِقَوْلِ )2(عَنْ الأُْسْتَاذِ أَبيِ إِسْحَاقَ  زيِاَدَتهِِ  الْعَبادِي فيِ وَحَكَاهُ 
فهذا الاجتهاد عند المعترض على مصطلح التقليد يتمثل في بذل اهود في التمييز  .)3("الأَْعْلَمِ 

  .بين من هو مفت توافرت فيه الشروط وبين غيره 

  نوع اجتهادإلى تنزيل الأحكام مفتقر : الثاني فرعال

سبق في مبحث الاجتهاد التمهيدي أن تحقيق المناط من الاجتهاد، ويوصف كذلك بأنه 
لا خلاف بين الأمة في وجوبه لأنه مرتبط الاجتهاد في تنزيل الحكم الشرعي، أو تطبيقه،  و 

قيق المناط فلا نعرف خلافاً بين الأمة في الاجتهاد في تح أما" :؛ قال فيه الغزاليبالأحكام الشرعية
، وهو لا يختص في بعض أنواعه باتهد بل يقوم به كل مكلف، على ما سيأتي تفصيله )4("جوازه

هذه العجالة أكتفي بإشارة مجملة تبين أن للمقلد في الفكر الأصولي حظه وفي   في الفصل الثالث
  .من الاجتهاد في تنزيل الحكم

حصوله على المقلد عند حد بذل اهود في التعرف على من يفتيه؛ لأن لا يقف اجتهاد 
ياه بطريق الاستفتاء، يضع المكلف عموما أمام عقبة تنزيل الحكم الحكم الشرعي ومعرفته إ

الشرعي، وما يتخللها في أحيان كثيرة من حيرة ، هل الحكم الشرعي منطبق على حالته أم هو 
لأن التنزيل هو مقصود الشارع  ؛مناط الحكم، قبل تنزيله وتطبيقه مختلف؟ فيضطر إلى نوع نظر في

نظريا مجردا معلقا في الهواء، فلا يتنزل  من خطاب التكليف، حتى لا تبقى الأحكام الشرعية خطابا

                                                           

 .هو أبو بكر الباقلاني سبقت ترجمته )1(
 .هو أبو إسحاق الإسفراييني سبقت ترجمته )2(
 .)4/557( .البحر المحيط، مرجع سابق: الزركشيبدر الدين  )3(
 .)2/186(مرجع سابق  المستصفى من علم الأصول، :أبو حامد الغزالي )4(
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  .   على أرض الواقع
الأصوليين يطلقون القول بأن الأحكام الشرعية تحتاج إلى نوع اجتهاد في تنزيلها  جمهورو 
نهم من يصرح بدور العامي في ذلك، ومنهم من يلمح ، فمالواقع، ولا يقصرونه على اتهدعلى 

والتركيز هنا يقع على ما يصلح أن  .بضرب الأمثلة التي لا تختص باتهدين دون عامة المكلفين
حتى أبين أن للمقلد حظ من  يدخل فيه المقلد لتحقيق المناط تلميحا أو تصريحا، بشكل مجمل

  .الاجتهاد بتحقيق المناط
فمما ورد تلميحا مما يعد تحقيقا للمناط يدخل فيه عامة المكلفين نماذج عديدة أقتصر على 

  :بعضها 
  )ه204ت( الشافعي :أولا

ليس  "وصف العدالة في الشاهد محتاج إلى اجتهاد لأنه؛  معرفةذكر الشافعي في الرسالة أن 
دل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يخُتَبر من حاله للعدل علامة تفرق بينه وبين غير الع

لأنه لا قبُِلَ، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، : فإذا كان الأغلب من أمره ظاهرَ الخير .في نفسه
لذنوب والعمل الصالح، فليس فيه إلا الاجتهاد على وإذا خَلَطَ ا ،يُـعَرى أحد رأيناه من الذنوب

، بالتمييز بين حَسَنه وقبيحه، وإذا كان هذا هكذا، فلا بد من أن يختلف الأغلب من أمره
في هذا النص اعتبر الشافعي رحمه االله التحقق من وصف العدالة اجتهادا، . )1("اتهدون فيه

، )2(موفي غيرهوإمام الصلاة والمؤذن مطلوب في المفتي  ووصف العدالة كما هو مطلوب في الشهود
مما يفتقر القيام به إلى توفر وصف العدالة، والتحقق منها قد يكون من القاضي، ومن الإمام كما 

  .يكون من عامة المكلفين إذا احتاجوا إلى ذلك  
مثل معنى استقبال : "وفي موضوع  التصويب في الاجتهاد مثل بالاجتهاد في القبلة فقال

الكعبة، يصيبها من رآها بإحاطة، ويتحراها من غابت عنه، بَـعُدَ أو قَـرُبَ منها، فيصيبها بعضٌ 
ويخطئها بعضٌ، فنفس التوجه يحتمل صواباً وخطأ، إذا قَصَدتَ بالإخبار عن الصواب والخطأ قَصْدَ 

ما طلب وقد جهِد في فلان أصاب قَصْد ما طلب فلم يخطِئْه، وفلان أخطأ قصد : أن يقول

                                                           

 .)493(ص. م1938الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة الأولى : الشافعي )1(
 .)4/1157،1158(، ..."الفرق بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة" الفروق لشهاب الدين القرافي،: انظر )2(
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وهذا الطلب للقبلة اجتهاد، وهو  .ومراده أن كلا منهما بذل جهده في طلب القبلة )1("طلبه
 هيف به المكلف ل فعل ما كُ ويرى فيها أن  ،في الاجتهادوالخطأ الإصابة مسألة  يناقش  هنا 

  .وهو القبلة وإن أخطأ مطلوبهفي الاجتهاد إصابته 
  )ه505ت( الغزاليأبو حامد : ثانيا

تلقف الغزالي عبارة الشافعي وخصها بمزيد عناية وضبط حتى غدت عنوانا تناول فيه العديد 
من نماذج تحقيق المناط، ومع أن الغزالي لم يخص تنزيل العامي للأحكام والتنصيص على أن له  

يدخل فيه عامة نوع اجتهاد لكن يفهم من السياق العام الذي بحث فيه مسألة تحقيق المناط أنه 
بعضها مما يختص بالعلماء  والقضاة، كتعيين الإمام، وتقدير التي ضرا له مثلة فالأ.المكلفين 

كتقدير المثل في المتلفات، وتقدير :  التعزيرات، وبعضها الآخر مما يشترك فيه عامة المكلفين
القريب الكفاية، وذلك  فإن مناط الحكم في نفقة:" الكفاية في نفقة القريب، الذي أوضحه بقوله 

  .)2("معلوم بالنص، أما أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا؛ فيدرك بالاجتهاد والتخمين
والمثال الأبرز الذي ضربه هو الاجتهاد في تعيين القبلة حيث اعتبر ذلك من تحقيق المناط  
، وهو معلوم بالنص، الواجب استقبال جهة القبلة...ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة:" فقال  

ولا . )3("أما أن هذه جهة القبلة؛ فإنه يعلم بالاجتهاد والأمارات الموجبة للظن عند تعذر اليقين
يشترك في تعيينها عامة المكلفين ولم يقل عاقل أن العامي يصطحب معه مجتهدا  شك أن القبلة 

  .حيثما حل وارتحل
  )ه631ت( الآمديسيف الدين :ثالثا

ى خطى الغزالي فأثبت الاجتهاد بتحقيق المناط وضرب من الأمثلة ما يوحي سار الآمدي عل
بدخول عامة المكلفين في تحقيق المناط، ومنها الاجتهاد في تعيين القبلة حيث جعل الحكم هو 

                                                           

 ).497(، مرجع سابق صالرسالة : الشافعي) 1(
 ؛ )3/801(لابن قدامة روضة الناظر  : نظروا ؛)2/186(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )2(
مذكرة "في محمد الأمين الشنقيطي  و  ؛)4/228( "البحر المحيط"والزركشي في  ؛)3/1570( "المنهاجالإاج شرح "السبكي في و 

 ).3/435(في الإحكام في أصول الأحكام والآمدي ؛ 270ص "في أصول الفقه
 .)2/187(المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق : أبو حامد الغزالي )3(
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لَةِ فيِ حَالَ "وجوب الاستقبال، وجهة القبلة هي مناط هذا الحكم و ةِ كَوْنُ هَذِهِ الجِْهَةِ هِيَ جِهَةُ الْقِبـْ
  .)1("الاِشْتِبَاهِ، فَمَظْنُونٌ باِلاِجْتِهَادِ وَالنظرَِ فيِ الأَْمَاراَتِ 

ا نص على أنه اجتهاد ونظر فجعل الآمدي  التعرف على جهة القبلة تحقيقا للمناط، كم
تَـعَالىَ تَـعَبدَناَ الأْمُةَ مجُْمِعَةٌ عَلَى أَن اللهَ  :"وأعاد ذكر المسألة في باب القياس بقوله .بأدلته

لَةِ عِنْدَ اشْتِبَاهِهَا   .، وما الاستدلال إلا الاجتهاد"باِلاِسْتِدْلاَلِ باِلأَْمَاراَتِ عَلَى جِهَةِ الْقِبـْ
وهذه الطائفة من النصوص والنقول توضح أن الأصوليين كانوا يعنون أن المكلف مجتهدا أو 

، وإن لم يصرحوا ا يقوم بذلك بضرب من الاجتهادمقلدا، إذ يتولى مهمة تنزيل الحكم الشرعي إنم
  . بدور العامي في ذلك

  )ه790( الشاطبي: رابعا
اكتملت الصورة عند الشاطبي حتى غدا تحقيق المناط نظرية متكاملة، نص فيها صراحة على 

لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسبة إلى   ":اجتهاد عامة المكلفين حيث قال
، ثم مثل له تمثيلا واضحا بينا معبرا عن اجتهاد العامي في تنزيل )2("كل مكلف في نفسه

  . )3(الأحكام
العامي  مكانةبما فيها هيمنت نظرية الشاطبي التجديدية في مباحث الاجتهاد التنزيلي؛ ثم 

من غير توسع الدراسات الأصولية المعاصرة  حيث أشارت إليها بعض، مودوره في تنزيل الأحكا
الشيخ عبد االله دراز، في ذلك من أبرز المعاصرين الذين ساروا على خطى الشاطبي فيها؛ و 

  .، والشيخ عبد االله بن بية، وغيرهم كثير)4(والدكتور فتحي الدريني
أن للعامي دوره ب صرحموقف الدكتور فتحي الدريني من اجتهاد العامي فقد وسأقتصر على  

                                                           

 .)3/435(  حكام في أصول الأحكام مرجع سابقالإ: سيف الدين الآمدي )1(
 .)4/93(. مرجع سابق الموافقات في أصول الشريعة،: أبو اسحاق الشاطبي )2(
  ).4/93( المرجع نفسه )3(
لقّب بشاطبي  في الفقه والأصول،  أحد أعلام علماء هذا العصر. فلسطيني الأصل محمد فتحي الدرينيهو : الدريني )4(

تهاد بالرأي جالمناهج الأصولية في الا: آثاره من والأردن  درّس في مصر والجزائر ودمشق .العصر ، لإحيائه الاجتهاد المقاصدي
: انظر. م2013م، وتوفي سنة 1923 سنة
	 ا����رة ، ولد الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده  وفي التشريع الإسلامي 

 .158العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتبام لأحمد العلاونة ص
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تحقيق المناط يستلزم القيام بالتكاليف، وعلى هذا يكون متعلقا بالمكلفين  :" في تحقيق المناط فقال
  )1("كافة، سواء أكانوا من اتهدين أم من العوام

قلد في الاجتهاد بتحقيق المناط لأنه هذا وتكفي هذه الإشارات املة السريعة إلى دور الم
  .لثسيكون موضع تفصيل في الفصل الثا

  علاقة اجتهاد المقلد باجتهاد المجتهد: الثاني مطلبال

إمكانية الخلط بين اجتهاد المقلد  منحتى تتضح الصورة بشكل أفضل، وحتى يرتفع اللبس 
لتمييز بينهما، ومع أن طريقة التعرف وا، عقدت هذا المطلب للتفرقة والاجتهاد الأصولي المعروف

على الحكم الشرعي مختلفة اختلافا جذريا في مضموا متفقة في شكلها العام؛ فإن في تحقيق 
   .المناط بعض الوفاق مع ما فيه من فراق؛ فكان البحث في الوفق والفرق ضروريا

  الوفق بين الاجتهادين: الأول فرعال

، وذلك في الأحوال المختلفة التي في المظهر العام واجتهاد المقلدمن اجتهاد اتهد يتفق كل 
، استعمال البحث عن الدليل، والترجيح عند التعارض، وتحقيق المناط: يقع فيها الاجتهاد وهي

   :طرق في الاجتهاد
  البحث عن الدليل :أولا

سبة للعامي، من المصادر الشرعية، والحال كذلك بالنيجتهد اتهد في استنباط الأحكام 
لتقليده وذلك بالنسبة إليه كالدليل مشروع فرغم كونه مقلدا؛ فإنه يعتمد على مصدر موثوق 

فإن الدليل في حق العامي دليل إجمالي وهو الرجوع إلى العلماء، فإذا نزلت به بالنسبة للمجتهد، 
يلزمه معرفة الدليل  نازلة ورجع في معرفة ما يلزمه إلى أهل العلم، كان ذاك العالم هو دليله ولا

شكليا لكنه مهم في التأكيد على ضرورة استناد العامي في التقليد إلى  شبهورغم كون ال .التفصيلي
  .دليل ودليله مفتيه، واجتهاده التحقق من شروط المفتي

المفتي مناط الأحكام، وهو ملاذ الخلائق في :" واضحة في ذلك قال الجويني أقوالوللعلماء 

                                                           

. م2008، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت لبنان، الطبعة الثانية بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله :فتحي الدريني )1(
)2/120(. 
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، فالحكم الشرعي معلق على المفتي لاجتهاده فيه بطرق شرعية )1("م والحلالتفاصيل الحرا
صحيحة، وعلى المقلد تلمس الحكم عنده، لا لكون المفتي مصدر الحكم بل لكونه قد اجتهد 

  .واستنبط الحكم من الأدلة الشرعية
إنما : "فقالومقابلته بطلب اتهد للأدلة وعبر الرازي عن سبب إيجاب الاجتهاد في المفتي  

  .)2("وجب عليه ذلك؛ لأنه بمنزلة نظر اتهد في الأمارات 
 تقوم مقامتبين قيمة الفتوى بالنسبة إلى العامي في كوا مقولة واضحة صريحة  لشاطبيول

فتاوى اتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة : " حيث قال الدليل بالنسبة للمجتهد
  .)3("اتهدين إلى

في كون كل منهما  الذي يتمثلمن هذه الأقوال للعلماء يتضح وجه الشبه بين الاجتهادين 
  . يجب أن يستند إلى دليل

  التعارض والترجيح :ثانيا
اجتهاد اتهد في رجوع كل منهما إلى الدليل، مع اختلاف نوع كما شابه اجتهاد المقلد 

  .بين الأدلة واضطرارهما إلى الترجيح بينهاالدليل فإما يتشاان في جريان التعارض 
تعدد العلماء ف: دلة الشرعية؛ فإن للمقلد حالة مشاةوإذا كان هذا حال اتهد مع الأ

، فإذا أفتاه أحدهما )4(الأعلموالمفتين على العامي هو بمثابة تعدد الأدلة على اتهد، فوجب تقديم 
المفتين عليه، وهو مضطر لفك هذا التعارض كما  فتاه آخر بحرمة، فقد تعارضت أقوالبحل وأ

، ، وهاهنا العامي كذلك مضطر للترجيح، لكن بين اتهديناضطر إليه اتهد فرجح بين الأدلة
وأدلة العامي هي أقوال اتهدين؛ ، )5("وهذا الترجيح عنده كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتي"

ليِلَينِْ الْمُتـَعَارِضَينِْ فيِ حَق الْمُجْتَهِدِ، وكََمَا يجَِبُ  الْمُفْتِيـَينِْ فيِ  قَـوْل"لأن  يَـنْزلُِ مَنْزلَِةَ الد يالْعَام حَق

                                                           

 )2/1330(، مرجع سابق، الفقه أصول في البرهان: أبو المعالي الجويني  )1(
 ).3/1491(المحصول في علم أصول الفقه، مرجع سابق :  فخر الدين الرازي )2(
 ).4/292(لموافقات، مرجع سابق ا: الشاطبي  )3(
 .سيأتي تفصيل المسألة ومناقشتها في الفصل الثاني )4(
 ).2/356(المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق  :أبو حامد الغزالي )5(
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ليِلَينِْ فَـيَجِبُ عَلَى الْعَامي التـرْجِيحُ بَـينَْ الْمُفْتِيـَينِْ  رْجِيحُ بَـينَْ الدهو ، وهذا )1("عَلَى الْمُجْتَهِدِ التـ
  .للشبه بين اجتهاد اتهد واجتهاد المقلد ثانيالوجه ال

  ناط المتحقيق  :ثالثا
تطبيق الحكم الشرعي واجب كل مكلف يستوي في ذلك اتهد والمقلد، فيقع على الجميع 
تحقيق مناطات الأحكام، فالاجتهاد في طهارة الماء واجب كل من وجبت عليه الصلاة، وأراد 

لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسبة إلى كل  "لأن تحقيق المناط  ؛الوضوء
فمن المناطات ما هو في إمكان الجميع تحقيقه، مما يستند إلى الحواس أو إلى ، )2("مكلف في نفسه

مجرد إعمال للعقل من غير علم زائد سواء بالنصوص أو بطرق الاستدلال التي تختص باتهدين، 
سير على العامي تحقيقها، ويشترك في ذلك مع اتهد، وهو وجه الشبه مع فهذه المناطات من الي

فإذا ألقى اتهد الحكم الشرعي بأوصافه بحيث يتبين نوعه؛ فإن تحقيق المناط في . اجتهاد اتهد
  .الأعيان والأشخاص يصبح مهمة الجميع ما لم يتطلب اجتهادا خاصا

  طرق الاجتهاد: رابعا
يتفق كل من اجتهاد اتهد واجتهاد المقلد في كوما يعتمدان على قواعد وطرق في التحري 
عن الحكم الشرعي، فللمجتهد طرق الاستنباط من النصوص والتعرف على دلالاا، وله مسالك 
في سبر العلل، وللعامي كذلك طرق في التعرف على من يفتيه، فلا يأخذ بقول أي كان، والمشاة 

كما تتشابه مسالك تحقيق المناطات العامة، فكل من اتهد والعامي يستعمل . ية لا غيرشكل
  . حواسه في التعرف على حقائق الأشياء، والوفق هنا حقيقي لا شكلي

  أثر الاجتهاد : خامسا
كل منهما يترتب عليه أثر شرعي؛ فالحكم الشرعي في يتفق كل من الاجتهادين في كون  

وَحُكْمُ اللهِ تَـعَالىَ "فواجب اتهد الالتزام باجتهاده  ؛هو ما أداه إليه اجتهاده حق كل واحد منهما
يجَِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بمِاَ  "، وحكوا في ذلك الاتفاق على أنه )3("عَلَى كُل مجُْتَهِدٍ مَا غَلَبَ عَلَى ظنَهِ 

                                                           

  ).4/317( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: الآمدي )1(
 .)4/93(. مرجع سابقالموافقات في أصول الشريعة، : أبو اسحاق الشاطبي )2(
 ).2/311(المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق،  :أبو حامد الغزالي )3(
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هو من أهل له أثر، فإذا حصل له ظن بأن من يفتيه ، واجتهاد العامي كذلك )1("أدَاهُ إليَْهِ اجْتِهَادُهُ 
   .)2(إذا لم يجد غيره، أو ترجح عنده أحد المفتيين وجب عليه الأخذ بقوله الاجتهاد؛

  الفرق بين الاجتهادين: الثاني فرعلا

بدت واضحة الفروق بينهما، فلا حاجة للإطالة  نمن خلال استعراض الوفق بين الاجتهادي
  : فيها وسأكتفي بسردها مرتبة حسب ما سبق من التعرض لأوجه الوفاق، وهذه الفروق هي

جماع الإسنة و الو  القرآن  هو الأدلة الشرعية، من بالنسبة للمجتهد مصدر الحكم : أولا
شرة، بينما دليل الشرعي منها مبا فهو يستنبط الحكم، من مصادر قياس وغيرها مما اختلف فيهالو 

العامي هو مفتيه، فهو يقبل قول المفتي في كون الشيء مشروعا أو غير مشروع، ولا يلزمه التعرض 
  .لدليل الحكم

وعند اتهد يكون بين الأدلة، فالترجيح يكون . التعارض عند العامي يقع بين المفتين: ثانيا
  .الترجيح  عند اتهد يكون بين الأدلةلمفتين ، بينما  بحسب هذا التعارض؛ فالعامي يرجح بين ا

اتهد يحقق المناط العام والخاص، ومناطات الأنواع والأفراد من غير تمييز، بينما : ثالثا
 غالب أحواله بتحقيق مناطات الأحكام التي  بان له نوعها ووصفها وما بقي له يكتفي العامي في

   . سوى التحقق من هذه الأوصاف في الأعيان
مجتهد ابتداء، مقلد  هو، فهاجتهاد المقلد في المفتي يعقبه تقليد وذلك بقبول حكم :رابعا

على ما  ا اجتهادا،وينزله ،الأحكام نظر في أدلةيانتهاء، بينما اتهد مجتهد ابتداء وانتهاء، فهو 
   .شيء من ذلك بان له من حكم ولا يقلد غيره في

                                                           

 ).3/516(البحر المحيط، مرجع سابق ، : بدر الدين الزركشي )1(
 ".متى يلزم العامي الأخذ بقول المفتي"حيث ذكر الأقوال المختلفة في مسألة ). 4/596(البحر المحيط، للزركشي : انظر )2(
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اجتهاد المقلد في البحث عن الحكم الشرعي: الثاني  فصلال  

الذي يمثل أهم الرئيس الأول النوع  في هذا الفصل أتناول بالدرس والمناقشة: تمهيد
في تلقي  ه، ومصدر درهالبحث عن الحكم الشرعي من مصاجتهاد يبذله المقلد، المتمثل في 

  .من يفتيه ويخبره عنهاحكام هو الأ
  ؟ تهاد في التحقق ممن يفتيهكان أم الواجب الاجهل المكلف مخير في سؤال أي  ف 

أم الواجب الاجتهاد فهل المطلوب سؤال أي مجتهد    عليه من هم أهل للفتوىوإذا تعدد 
  في البحث عن الأفضل؟

أم يرجح الأفضل  منهمأي واحد يختار  هلف سأل أكثر من واحد وتعارضت أقوالهم إذا  و
  ؟والأعلم

 هاوسأحاول طرح .وهي من الإشكالات الرئيسة للدراسة هذا الفصلت لاهذه هي إشكا
لهذه مع مبحث يمثل تطبيقا  .إشكالامباحث كل مبحث يتناول  ةثلاثوالإجابة عليها من خلال 

  .ة، وذلك بتحكيم قواعد النظر في المفتي، وأثرها على مسألة التمذهبالدراسة النظري
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  الاجتهاد في المفتي: الأول بحثالم

هل يجب  على العامي شيء من الاجتهاد  عند التحري عن المفتي : هيالمبحث  لاتإشكا
قلنا بوجوب الاجتهاد في التحري والبحث عن المفتي فما هي شروط هذا  وإذا أم يسأل أيا كان؟

  ثم ما هي الطرق المعتمدة في هذا الاجتهاد؟.  الاجتهاد؟
  الاجتهاد في المفتي مفهوم :الأول مطلبال

  تعريف المفتي: الأول فرعال

  :قبل التطرق إلى الاجتهاد في المفتي لزم تعريف المفتي أولا
تـَيْتُه فيِ مسألَته ...أبَانهَ لَهُ : أفَـْتَاه فيِ الأَمر :"لغة من أفتى  المفتي هَا :وأفَـْ  ... إِذا أَجبته عَنـْ
يَا والفُتـْوَى والفَتـْوَى ...إِذا أَحدث حُكْمًا :وأفَـْتىَ الْمُفْتيِ     .)1(" مَا أفَتى بِهِ الْفَقِيهُ : والفُتـْ

عن حكم مسألة، وهذا السائل يسمى الاستفتاء في اللغة يعني السؤال عن أمر أو "و
الإفتاء، وما يجيب به هو بالجواب هو  هو المفتي، وقيامه: المستفتي، والمسئول الذي يجيب

  .يبين الأمر، ويجيب عن المسألة :فهو من " أفتى"والمفتي اسم فاعل  ،)2("الفتوى
المخبر بحكم االله هو : المفتي": فقد عرف بعدة تعريفات منها: في الاصطلاح "المفتي"أما و 

الفتوى إخبار عن االله تعالى في إلزام : "لفتوى بقولهل )4(القرافيومن تعريف  ،)3("تعالى لمعرفته بدليله
ويستفاد من التعريفين جملة  ".المخبر عن االله تعالى:" ستفاد تعريف المفتي بأنه يف ؛)5("أو إباحة

                                                           

 ).7/23( "فتا"مادة  ، مرجع سابق،لسان العرب :ابن منظور )1(
 .)140( ص مرجع سابقأصول الدعوة،  :عبد الكريم زيدان )2(
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تحقيق ناصر الدين الألباني، منشورات المكتب الإسلامي : أحمد بن حمدان الحنبلي )3(

 .  )4(ه، ص1380سوريا، الطبعة الأولى  -دمشق
 ،انْـتـَهَت إلِيَْهِ رئاسة الْفِقْه على مَذْهَب مَالك المالكي، شهاب الدين القرافي ، أبو العباسأحمد بن إدريس هو:القرافي  )4(

في فقه المالكية  "الذخيرة "و" أنوار البروق في أنواء الفروق"له مصنفات في الفقه والأصول، منها  مصري المولد والمنشأ والوفاة
 ).1/94(؛ والأعلام للزركلي )1/236(ذهب الديباج الم: انظر.هـ 684 سنة توفي في الأصول "شرح تنقيح الفصول"و
مصر،  -دار السلام القاهرة.تحقيق محمد أحمد السراج، علي جمعةأنوار البروق في أنواء الفروق، : شهاب الدين القرافي )5(

 ).4/1183( .م2001الطبعة الأولى 
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  :  مسائل
لأن القاضي حكمه ينفذ ولا يكتفي المفتي مجرد مخبر وفي ذلك تمييز له عن الحاكم؛  :أولا

  . )1(جبار على تنفيذ الحكملإسلطة اله بالإخبار بينما المفتي يخبر بالحكم وليست 
عن تمييزا له . الإخبار يكون في مجال الأحكام الشرعية، ولذلك قيد بأنه عن االله :ثانيا

  .فكلاهما مخبر لكنه غير مفت؛ لأما لا يخبران عن حكم شرعي. الشاهدالراوي للأقوال، وعن 
ومن لا يعرف الأدلة لا يطلق عليه وصف المفتي،  . المفتي من يعرف الحكم بدليله  :ثالثا

من غير معرفة بدليلها، ولا قدرة له على تمييز الراجح من المرجوح  كمن يكتفي بنقل فتوى اتهد 
  .لا مفتيافيسمى ناقلا للفتوى 

ونظرا لتعلق الفتوى بالأحكام الشرعية الثابتة بأدلتها فإن الأصوليين كثيرا ما يطلقون على 
فهم يشترطون فيه أن يكون مجتهدا، وقد مر ذلك في مبحث أو الفقيه، المفتي اسم اتهد 

من أهل ما المفتي فلا بد أن يكون وأ: " الآمديقال  ، ولا بأس بإعادة التذكير به، الاجتهاد
، وكثير منهم يعنون به اتهد المطلق )2("المفتي هو اتهد وهو الفقيه" :قال ابن الهمامو ، "الاجتهاد

ن مراتب، وكذلك يوقد ناقشت المسألة سابقا وتبين أن الدرس الأصولي استقر على أن اتهد
بإطلاق أو بالإضافة يوصف بالمفتي إما من تصدى لبيان الأحكام الشرعية  الحال مع المفتين فكل

جتهاد فقد يكون الشخص مفتيا الا ؤإن قلنا بتجز  "، وذلك "مفتي مسألة"و أ" مفتي مذهب"
  .)3("مستفتيا بالنسبة إلى الآخر ،بالنسبة إلى أمر

إنما تصدر عمن يعرف الدليل، وذلك هو العالم بالشرع، وهو الفقيه والضابط أن الفتوى 
ما استنبطه وفهمه ، و جماعأو الإ ما تلقاه من نصوص الكتاب أو السنة  ويشمل ذلكاتهد، 

كما يشمل ما خرجه على نصوص إمامه، أو ما رجحه من مسائل مختلف فيها؛ لأن  باجتهاده،  
يشمل اتهد المطلق ومجتهدي  والمفتي هو اتهد، وهوعليه ف .من باب معرفة الدليلكل ذلك 

" بفتوى المقلد"موسومة  صولية الحديث عن فتوى مجتهد المذهبوتجد في المصادر الأ .هباالمذ

                                                           

 ".الفرق بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم"في  .)4/1180( لشهاب الدين القرافيالفروق : انظر )1(
 ).547(ص. ه1351مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة، طبعة  التحرير في أصول الفقه،: ابن الهمام )2(
 ).4/585(البحر المحيط، مرجع سابق : الزركشيبدر الدين  )3(
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، أو أو على قواعدهم، ويعنون بذلك الفتاوى التي يصدرها العلماء بالتخريج على نصوص الأئمة
، واضطرار المتأخرين إلى )1(نقلا لفتاويهم مع التمكن من أدلتهم، مع ما وقع من خلاف في ذلك

مِينَ إذَا كَانَ ": اعتبار ذلك من الإفتاء، قال عنه الزركشي  ةِ الْمُتـَقَداوِيَ عَنْ الأْئَِمالر الْمُخْتَارُ أَن
مَامِ ثمُ حَكَى للِْمُقَلدِ قـَوْلَهُ فإَِنهُ يَكْتَفِي بِهِ،  نًا مِنْ فَـهْمِ كَلاَمِ الإِْ ا يَـغْلِبُ عَلَى عَدْلاً مُتَمَكِذَلِكَ مم لأَِن

يَا. ظَن الْعَامي أنَهُ حُكْمُ اللهِ عِنْدَهُ  جمْاَعُ فيِ زَمَاننَِا عَلَى هَذَا النـوْعِ مِنْ الْفُتـْ ولا  .)2("وَقَدْ انْـعَقَدَ الإِْ
ب توفره يفهم كلام الأئمة إلا من له حظ من علم وفقه، وهو الحد الأدنى من الشروط الذي يج

فيمن يفتي، وتسمية ذلك فتوى هي تسمية مجازية؛ لذلك يعبر عنها بأا حكاية  ونقل لفتاوى 
 .العلماء واجتهادام

   الاجتهاد في المفتي تعريف :الثاني فرعال

من نصوص الشارع أو الأدلة العقلية؛ فإن  الأدلةإذا كانت الحجج في حق اتهد هي 
إجمالي وهو الرجوع إلى العلماء، فإذا نزلت به نازلة ورجع في معرفة ما الدليل في حق العامي دليل 

  .يلزمه إلى أهل العلم، كان ذاك العالم هو دليله ولا يلزمه معرفة الدليل التفصيلي
الشروط هو ملاحظة مدى توفر : واجتهاد العامي، أو حظه من الاجتهاد في هذه المسألة

حصول ظن بأن من يفتيه أو معينة تحصل معها الطمأنينة، في المستفتىَ من عدمه،  وذلك  بطرق 
بالغ مبلغ الاجتهاد، وهو من العدالة، بحيث ينصح له في بذل منتهى الجهد في تعرف الحكم 

إلا من عرفه بالعلم والعدالة، أما من عرفه " العامي لا يستفتي ؛ لأن الشرعي الذي يصلح لحاله
 ممن اتصف بشرطي العلم فالاستفتاء مشروط بأن يكون المفتي، )3("بالجهل فلا يسأله وفاقا

  .والعدالة
هو بذل للجهد في التعرف على صلاحية معين للفتوى،  : فمفهوم الاجتهاد في المفتي 

لأن المفتي هو محل اجتهاد  ، وجاء التعبير عن هذه المسألة ذه العبارة؛لتلقي الحكم الشرعي عنه
     هل هو عالم يصلح لاستفتائه، أم لا؟ :ن يثق فيه، عن شخص ماالعامي، فهو يتحرى بسؤال م

                                                           

وفيه حكى الخلاف في المسألة، وربطها بالخلاف في تقليد  .)4/587،586(بدر الدين الزركشي، لالبحر المحيط : انظر )1(
 . الميت، ورجح جواز الفتوى بما ينقل عن الأئمة

 .والمقالة لابن دقيق العيد ).4/586(البحر المحيط، مرجع سابق : الزركشيبدر الدين  )2(
 .)2/354(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )3(
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أَهْلِية  يفضي إلى التعرف على بحَْث  :العامي في المفتي أو في تعيين من يفتيه هو جتهاداف
ولا أسوق عبارات الأصوليين الدالة على هذا الاجتهاد؛ لأن فيما هو آت في . للإفتاء المستفتى 

  . اء عن ذلكنَ حكم هذا الاجتهاد، غَ 
  وشروطه في المفتي الاجتهادحكم : الثاني مطلبال

  الاجتهاد في المفتي  حكم:الأول فرعال

القول و . يأتي أتعرض إلى حكمه بالتحديدسبق تناول مشروعية الاجتهاد في المفتي، وفي ما 
بأن الاجتهاد في التحري عن المفتي واجب، هو قول غالبية الأصوليين، وهناك من ينسب مقالة 

أن العامي لا يجب عليه شيء من الاجتهاد في البحث عن المفتي؛ ولكن : إلى بعض المعتزلة مفادها
  .  يمكن توجيهها بما يتفق مع قول الجمهور

  الاجتهاد في المفتي واجب :البند الأول

و قول سائر في الدراسات لقول بوجوب الاجتهاد على العامي في البحث عن المفتي، ها
وإنما "وهو اجتهاد مقدور عليه للعامي ، ذكره، فلا تخلو مباحث الاستفتاء والتقليد من الأصولية

  .)1("أخذ عليه هذا القدر من الظن لأنه ممكن له كما أن الاجتهاد في الأدلة ممكن للعالم
الاقتصار هنا على بعض الأقوال الأصولية التي نصت صراحة على وجوب هذا ويقع 

  :وإليك طائفة من هذه الأقوال التي تبين هذه المسألة .، وإلزام العامة التحري عمن يفتيهمالاجتهاد
  )ه 474ت(الوليد الباجي  بوأ :أولا

ويجب على : "جاءت عبارة الباجي دقيقة مصرحة بوجوب السؤال عن حال المفتي فقال
  .)2("العامي أن يسأل عمن يريد أن يستفتيه

  )ه476ت( )3(أبو إسحاق الشيرازي: ثانيا
وقرنه باجتهاد اتهد في وجوب التعرف على  حال المفتي كذلك على الشيرازي   ونص

                                                           

 ).2/939(المعتمد، مرجع سابق  :الحسين البصريأبو  )1(
 .)2/735( مرجع سابق،إحكام الفصول في أحكام الأصول : أبو الوليد الباجي )2(
المدرسة النظامية واشتهر بقوة  في درّسو  الطيب الطبري، لزم أبا: ، أبو إسحاق الشيرازيإبراهيم بن عليهو : لشيرازيا )3(

 وتوفي سنة ه 393ولد سنة في أصول الفقه،   "اللمع"وفي الفقه،  "لمهذبا" :منها له تصانيف. الحجة في الجدل والمناظرة
  ).4/215(طبقات الشافعية الكبرى ؛ و )18/452(؛ وسير أعلام النبلاء )1/29(وفيات الأعيان  :انظر. ه476
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التقليد في حق العامي بمنزلة الاجتهاد في حق العالم؛ فكما أن العالم يجب عليه أن  :"الأدلة فقال
العامي يجب أن يتعرف الحكم ممن يعرف  يطلب الحكم من الأصول الدالة على الأحكام فكذلك

والشاهد واضح وهو قوله  .)1("ذلك؛ فعلى هذا يجب أن يتعرف أولا حال المفتي في الفقه والأمانة 
، فقد جعل معرفة حال المفتي من حيث فقهه وأمانته، "أن يتعرف أولا حال المفتييجب العامي " 

  . جعل هذا العمل من طرف العامي شرط صحة واجب لأخذ الحكم من المفتي
ومعرفة حال المفتي هي حظ العامي من الاجتهاد، وإن لم يسمه في هذا الموضع باسم 

، هل يجوز له أن كان هناك جماعة من أهل الاجتهاد  إذا:" الاجتهاد فقد صرح بذلك بعدها بقوله
  .)2("لمفتين؟يسأل من شاء أو يجتهد في أعيان ا

  )ه478ت(الجويني  :ثالثا
: " بصيغة استفهامية، وأجاب عنه مع تبرير حيث  قالالجويني موضوع هذا الاجتهاد طرح و 

سغْ لهَُ ن من عنت لهَُ حَادِثةَ لم يُ أمة مجمعة على الأ... ؟عيان الْمُفْتِينَ أن يجْتَهد فيِ أهَل عَلَيْهِ ...
لى تجَْويِز الاستفتاء إفضى ذَلِك أفَـلَو نفَينَا وجوب الاِجْتِهَاد جملَة ، لقاهتن يستفتي فِيهَا كل من يأ

كان عن الاجتهاد في المفاضلة ومع أن الاستفهام  . )4("حوال الْمُفْتِينَ أعَن  )3(من غير فحص وتنقير
فتي عموما، ومستشهدا بإجماع الم فيإجابته جاءت متضمنة لوجوب الاجتهاد  إلا أن، بين المفتين

   .مة على ذلكالأ
  أدلة وجوب الاجتهاد في المفتي :البند الثاني

يُستدل على وجوب الاجتهاد في المفتي بأدلة من عمومات القرآن، ومن الإجماع، والمعقول 
  .والقياس

  الدليل من القرآن: أولا

، )43الآية من:النحل( ﴾ * + , - . / 0 ﴿ :قوله تعالىبالقرآن بيستدل 

                                                           

 .)2/1037(، م1988شرح اللمع، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى : أبو إسحاق الشيرازي )1(

 .)2/1037( المرجع نفسه،) 2(
 ).8/671(" نقر"بن منظور مادة لالسان العرب : انظر لبحث عنه،معناها ا" عن الأمرتنقير ال") 3(
 .)3/463(التلخيص في أصول الفقه، مرجع سابق : أبو المعالي الجويني )4(
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بالآية على وجوب التقليد بسؤال أهل العلم، ووجه الاستدلال هناك الأمر وقد سبق الاستدلال 
والآية صالحة للاستدلال ا على وجوب الاجتهاد ووجه . بسؤال أهل العلم، بالنسبة لمن لا يعلم 

الدلالة هنا أنه سبحانه وتعالى إذ أوجب على من لا يعلم سؤال من يعلم؛ في ذلك إشارة وتنبيه 
لتحقق من صفة العلم في المسؤول؛ فإذا لم نتحقق من وجود هذه الصفة في المفتي على أنه يجب ا

لم يقع الامتثال موافقا لمقصود الشارع، فالسؤال مشروط بأن يكون لأهل العلم دون غيرهم، 
فوجب التمييز بين من هو من أهل العلم فيسأل وبين من هو غير مؤهل فيجتنب ولو جاز سؤال 

  .ة العلم في المسؤول غيره لما نص على صف

  الدليل من الإجماع :ثانيا
استفتاء العالم المتصف بالعلم والعدالة محل إجماع من سلف الأمة وخلفها، والسؤال عن 

هو : فالإجماع على وجوب سؤال العالم. حال المفتي هو اجتهاد العامي في المفتي كما سبق تعريفه
يخلو كتاب أصولي في مباحث التقليد والاستفتاء ولا .  إجماع على وجوب الاجتهاد على العامي

  :فمما يذكر في المصادر الأصولية. من التصريح بوجوب سؤال العامي للمفتي دون غيره
ما استدل به الباجي من إجماع السلف والخلف على الإنكار على من يطلب الفتوى من 

  :روط المفتي فقالغير أهلها، ويلزم منه أن العامي يجتهد في معرفة من توفرت فيه ش
والدليل على ذلك إنكار أهل ...يجب على العامي أن يسأل عمن يريد أن يستفتيه " 

 ى، وصرح أبو الحسين البصري بإجماع الأمة عل)1("السلف والخلف على من استفتى من ليس بعالم
ة مجمعة على مالأ :"وقال الجويني. )2("الأمة مجمعة على أنه يلزمه الرجوع إلى العلماء: "ذلك فقال

، وحكى الغزالي وفاق العلماء )3("ن يستفتي فِيهَا كل من يلقاهأن من عنت لهَُ حَادِثةَ لم يسغْ لَهُ أ
لا يستفتي العامي إلا من عرفه بالعلم والعدالة، أما من عرفه بالجهل فلا يسأله :" في المسألة فقال

  .)4("وفاقا

                                                           

 .)2/735(في أحكام الأصول ،مرجع سابق  إحكام الفصول،: أبو الوليد الباجي )1(
 ).2/935(أبو الحسين البصري، المعتمد، مرجع سابق  )2(
 .).3/463(التلخيص في أصول الفقه، مرجع سابق : أبو المعالي الجويني )3(
   ).2/354( المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )4(
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  الدليل من المعقول: ثالثا
  ".قوله وجبت معرفة حالهقبول من لزم "أن  : بقاعدة جامعة مفادها استدلوا من المعقول

وهي قاعدة استخلصتها مما ساقه الغزالي في وجوب التحري عن حال المفتي، واستشهد لها 
كل من وجب عليه قبول قول غيره فيلزمه معرفة   :"بالعديد من الشواهد والأمثلة حيث قال

لبحث والتحري عن حال من يأُخذ منه ويتلقى الأمر على ، والقاعدة واضحة في إيجاب ا)1("حاله
التي تفيد " كل"جهة اللزوم، وقد صاغها رحمه االله بصيغة القاعدة الكلية، وابتدرها بصيغة 

الاستغراق والعموم، ولم ينس التمثيل لها وأول ما ابتدأ به ، ركيزة الركائز ولب الدين وهو المعتقد 
مة معرفة حال الرسول  بالنظر في معجزته؛ فلا يؤمن بكل مجهول يجب على الأ"حيث مثل له بأنه 

  .)2("يدعي أنه رسول االله
ومن الأمثلة كذلك البينة الواضحة التي ضرا لهذه القاعدة لزوم معرفة حال الشاهد، 

المفتي معرفة على و  ،وجب على الحاكم معرفة حال الشاهد في العدالة: "والراوي، والحاكم فقال
  .)3("وعلى الرعية معرفة حال الإمام والحاكم ، يحال الراو 

وهي نماذج تمثل مناحي حياة أساسية في الأمة، وهي القضاء المبني أساسا على عدالة 
الشهود، والاجتهاد المؤسس على التحقق من صحة الرواية المستند إليها كدليل، والناحية السياسية 
المؤسسة على ركنها الأعظم، الإمامة التي تستند على شروط يُـتَحَقق منها في من يلي أمر 

  . المسلمين
جماعها أن الاستيثاق ديدن المسلم في : ويتخرج على هذه القاعدة فروع شتى لا حصر لها

علمه وعمله، فلا يقبل أي شيء من كل من هب ودب، إلا بعد التحقق منه، ومن مدى صوابه 
  .أو استناده إلى أصل صحيح نقلي أو عقلي

أن العامي يتلقى الأحكام ومن هذا المنطلق يكون الغزالي قد ربط المسألة بأصلها، وهو 
فالمكلف غير متروك . الشرعية بالاستفتاء وسؤال العلماء بعد التحقق من شرطي العلم والعدالة

                                                           

 ).2/355(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )1(
 ).2/355(  المرجع نفسه، )2(
 ).2/355( المرجع نفسه، )3(
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لهواه، يسأل الآباء والأجداد الأحياء منهم والأموات، أو يسأل الرؤساء والكبراء، أو يرجع إلي 
ند إليه، اللهم إلا أنه قول عرف القوم والعشيرة،  وكل ذلك من غير ضابط شرعي ولا هدي يست

  .لصاحبه سلطان مادي أو معنوي، ذلت له رقبته وخضع له طوعا أو كرها
  الاجتهاد في المفتي غير واجب : لثالثا بندال

؛ فإنه يذُكر اعتراض على هذا عن المفتي مع الاتفاق على وجوب الاجتهاد في التحري
بحث العلمي، مع ما يمكن توجيهه به بما الوجوب، أردت التعرض له  لتمام الفائدة وضرورة ال

  .يتوافق مع رأي الجمهور
ذهب بعض  : "القول بعدم وجوب الاجتهاد في المفتي إلى بعض المعتزلة فقالالجويني نسب 

   .)1("جماعرق الإخنه لاَ يجب عَلَيْهِ شَيْء من الاِجْتِهَاد وَهَذَا اجتراء مِنـْهُم على ألى إالْمُعْتَزلَة 
المخالفة من طرف  بعض المعتزلة ظاهرها أن العامي يسأل أيا كان ولا يلزمه البحث وهذه 

  .عن العالم الذي تتوفر فيه شروط المفتي
لكن ظاهر هذه المقالة التي ساقها الجويني في التلخيص لا يفهم منها بالضرورة سقوط 

دد المفتين أو في حال في حال تع نهبأنه ساقط ع: الاجتهاد جملة عن العامي بل يمكن توجيهها
:" ، يشهد لذلك أن الجويني ساقها بعد أن تساءل بقوله، وهي من المسائل الخلافيةتعارض المفتين

فالتعميم الذي أطلقه ثم أردفه بمقالة المعتزلة، ، )2("أن يجتهد في أعيان المفتين-أي العامي-هل عليه
نه لا تجب المفاضلة بين المفتين، على ؛ بمعنى أيمكن تخصيصه ذا السياقبعدم وجوب الاجتهاد، 

فتوجه مقالة المعتزلة إلى . اعتبار أن الاجتهاد قد حصل وكل واحد من المفتين توفرت فيه الشروط
  .أم لا يلزمون العوام الاجتهاد في أعيان المفتين

أبو الحسين البصري القول بسقوط الاجتهاد عن العامي،  ما أورده الجويني ساق ومثل
، ومن )4("عن قوم أم أسقطوا عنه الاجتهاد )3(وقد حكى:" فقال قوم لم يسمهم، لمقالةِ  حكايةً 

                                                           

 ).3/463(التلخيص في أصول الفقه، مرجع سابق : أبو المعالي الجويني )1(
 .)3/463( المرجع نفسه )2(
 .ذكر الفاعلبالبناء للمجهول لأنه لم يُ " يَ كِ حُ "الصواب هو  )3(
 .)2/939( مرجع سابق أبو الحسين البصري، المعتمد، )4(
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سياق الكلام نفهم أن هذا الإطلاق غير مقصود؛ حيث ساقه مباشرة بعد اختياره وجوب 
المفاضلة بين اتهدين، فيكون المقصود أن قوما أسقطوا الاجتهاد في المفتين، لا مطلق الاجتهاد،  

  .المفاضلة بين المفتينمسألة ناقش الأقوال المختلفة في  )1(أنه بعدها مباشرة :هد لهكما يش
وهذا الموقف في حقيقة الأمر فرع عن مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد وهو منسجم 

؛ فالعامي يأخذ بقول أي مجتهد على اعتبار أن صوبوا جميع اتهدينمع مقولة المصوبة، الذين 
مصيب، ولا يلزم منه عدم الاجتهاد في التحري عن المفتي، وقصارى ما يفيد؛ أن العامي الجميع 

  .يمكنه الاختيار بين المفتين ابتداء، أو في حال التعارض بين المفتين
وذا يتضح أن الخلاف لا يعتد به في هذه المسألة فالسؤال عن الحكم الشرعي مشروط 

، وهي مناط اجتهاد العلم والعدالةصوليون إجمالا شرطي بالتحقق من شروط المفتي؛  ويذكر الأ
من يستفتيه؛ حتى يقع الحكم الشرعي على قه؛ أي التحقق من وجود الشروط فيالعامي، فعليه تحقي

وجهه، وإلا لم يكن المكلف فاعلا للمأمور به، ويكون متبعا لهواه مخالفا مقصود الشارع في وجوب 
  .النزول على مقتضى الأمر والنهي

   شروط الاجتهاد في المفتي: انيالفرع الث

؛ لأن الأصل معرفة الحكم لصحة التقليدشرط  وهو الاجتهاد في البحث عن المفتي واجب
ألجأه إلى التقليد ضرورة، فدليله مفتيه، فلا يتوسع في  له، وعجز العامي عن معرفة الدليلبدلي

لذلك يشترط الأصوليون لهذا الاجتهاد شروطا،  .الضرورة بحيث يسأل أيا كان عن الحكم الشرعي
اتهَد فيه هو وأهل هذا الاجتهاد هم العوام، ومحله؛ أي . ، وفي محلهأن يكون من أهلهفيجب 

  .شروط في المقلد، وشروط في المفتي: التحقق من شروط المفتي، فالشروط 
  شروط المقلد: البند الأول

  : مع شرط إضافي لكونه مقلدا وهذه الشروط هي، )2(ما يشترط في المكلفيشترط في المقلد 
  .فلا يلزمه البحث عمن يفتيه .فالميت غير مكلف ؛الحياة :الأول
  .فالصبي ليس مكلفا لقصور فهمه عن إدراك معاني الخطاب ؛البلوغ :الثاني

                                                           

 ).941- 2/939(. أبو الحسين البصري، المعتمد، مرجع سابق )1(
 ). 309 - 1/276(البحر المحيط للزركشي،  حيث بحث شروط المكلف بتفصيل  : انظر )2(
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  .فانون ليس بمكلف إجماعا، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي؛  العقل: الثالث
أن يكون فاهماً للخطاب، والفهم هو مقدرة الذهن ، والعلم بالتكليف فهم الخطاب :الرابع 

لم فإذا  أمر أو ي؛لمطلوب من المكلف بأحكام الشرع، وا ،ومعرفة ما يطلب منهعلى تصور 
  .يعرف ما طلب منه فكيف يمتثل

فيمتنع تكليف الملجأ، وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله الاختيار، : الخامس
  .لا تكليف عليهاختيار له  فمن لا

، والعامي كل مكلف حر أو عبد، ذكر أو أنثى  ، وهي مشترطة في)1(هذه شروط التكليف
ألا يكون أهلا  :دسساضاف إليها شرط ، يالمستفتي مكلف؛ فتشترط فيه هذه الشروط 

" لأن من كان أهلا لذلك لا يبحث عن المفتي وقد مر أنه ملزم بالاجتهاد، فمن ، للاستنباط
   .أن يكون فاقدا للقدرة على النظر في الأدلة؛ بمعنى )2("شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد

  شروط المفتي: البند الثاني

يأخذ عنه الذي يتصدر للفتوى ل شروط وآداب المفتي ببيان )3(تكفلت الكتب المتخصصة
الناس أحكام دينهم، وقد حصرت المصادر الأصولية اجتهاد المقلد في التحقق من الشروط العامة، 

  : وهيالمفتي شروط بقية إلى ولتمام الفائدة أشير  ، تحديدا في شرطي العلم والعدالةو 
وَاهُ  " لأَِن الصبيِ لاَ حُكْمَ لقَِوْلهِِ ثمُ  ؛أَنْ يَكُونَ باَلغًِا: أَولُ أَوْصَافِ الْمُفْتيِ الذِي يَـلْزَمُ قَـبُولُ فَـتـْ

جْنُونِ لعَِدَمِ عَقْلِهِ ثمُ يَكُونُ عَدْلاً ثقَِةً 
َ
اءَ الْمُسْلِمِينَ لمَْ لأَِن عُلَمَ ؛ يَكُونُ عاقلاً لأَِن القَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنِ الم

ينِ  رُ مَقْبُولِ الْفَتـْوَى فيِ أَحْكَامِ الد وَسَوَاءً كَانَ حُرا   ،وَإِنْ كَانَ بَصِيراً ِاَ  ،يخَْتَلِفُوا فيِ أَن الْفَاسِقَ غَيـْ
ةِ الْفَتـْوَى ثمُ يَكُونُ   ،أَوْ عَبْدًا ةَ ليَْسَتْ شَرْطاً فيِ صِحيُالحْر ةِ فإَِنرْعِياَ   ،عَالِمًا باِلأَْحْكَامِ الشِ ُوَعِلْمُه

يكون  أن" :عبر عنها ابن الصلاح بقوله،  و )1("يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرفِتَِهِ بأُِصُولهِاَ وَارْتيَِاضٍ بِفُرُوعِهَا

                                                           

أن هناك مسائل كثيرة متعلقة ذه الشروط وقع فيها خلاف بين أهل العلم، كمسألة تكليف الصبي  تنبغي الإشارة إلى )1(
 . المميز، وتكليف المكره، والسكران، والمخطئ، والمغمى عليه

 ).18(الورقات، مرجع سابق ص: إمام الحرمين الجويني ) 2(
؛ وصفة الفتوى )20،19( وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي ؛)21(ص أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح : انظر )3(

 .)35(صناعة الفتوى لابن بية ص؛ و )13( والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنبلي، ص
  .م1996تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي السعودية، الطبعة الأولى  ،الفقيه والمتفقه :الخطيب البغدادي )1(
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 لم يكن كذلكمكلفًا مسلمًا، ثقة مأموناً، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة، لأن من 
ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين  .، وإن كان من أهل الاجتهادفقوله غير صالح للاعتماد

  .)1("الفكر، صحيح التصرف والاستنباط مستيقظاً
العقل والبلوغ، والعدالة، الإسلام و : نستخلص شروط المفتي المتمثلة في ينالنص من هذين

  .العدالة، فالمفتي هو مجتهد عدلوهي ذات شروط اتهد مضافا إليها شرط . والعلم
فأما العقل والبلوغ فشرط كل مكلف، وهي من تحصيل حاصل فلا علم نون ولا لصبي؛ 

  .في التحقق من شرطي العدالة والعلم ؛لذلك حصرت الدراسات الأصولية اجتهاد المقلد في المفتي
 مجتهد وقد يعبر وشرط العلم قد تقدم في شروط اتهد، لأن في عرف الأصوليين المفتي

أن الفتوى ليست حكرا  عتبارعلى أ واتهد الذي يصلح للفتوى، مراتببأحدهما بدل الآخر، 
، وهو العدالة، إذا أراد الفتوى للمجتهد شرط زائدو  . على اتهد المطلق خاصة انه ندر من زمان

  .أسباب الفسق ومسقطات المروءة عن وذلك بالتنزه
لا يستفتي العامي إلا :"عنه الغزالي قالوالوفاق في سؤال اتهد العدل حاصل بين العلماء، 

كما حكى الرازي هذا الوفاق ،  )2("أما من عرفه بالجهل فلا يسأله وفاقا ،من عرفه بالعلم والعدالة
الاجتهاد  اتفقوا على أنه لا يجوز الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن من يفتيه من أهل" :بقوله

والعلماء ذا الاتفاق يطلبون من العامة التحقق من حال المفتي في العلم  .)3("ومن أهل الورع
والعدالة، فأما إذا جهل العامي حال مفتيه؛ أي أنه لم يتحر عنه فلا يخلو من أن يكون مجهول 

  : الحال هذا واحد من ثلاثة للعلماء فيها آراء
  .ةمجهول الحال علما وعدال: أولا
  .مجهول العلم دون العدالة :ثانيا
  .مجهول العدالة دون العلم: ثالثا
  مجهول الحال علما وعدالة :الأولى الةالح

                                                           

 .)21(ص  ، مرجع سابقأدب المفتي والمستفتي :ابن الصلاح )1(
 ).2/354(مرجع سابق   المستصفى من علم الأصول، :  الغزاليأبو حامد  )2(
 .)3/1491( قمرجع سابالمحصول في علم أصول الفقه، : فخر الدين الرازي )3(
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: قال الزركشي وهو مذهب جمهور العلماء،. مجهول الحال لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواه
لحق منع ذلك ممن وا. ولا يجوز لمن عرف بضد ذلك، إجماعا. ..يسأل من عرف علمه وعدالته، "

، وعلى -صلى االله عليه وسلم  -على الرسول  بالقياس  هاستدلوا ل وقد ،)1(" جهل حاله
،  بع فيما يقولمُت : أن كلا من الرسول، والشاهد، والراوي، واتهدبجامع الشاهد، وحال الراوي، 

المانعة من قبول القول، بل قد في العامية  ن أن يكون حال المسؤول كحال السائلمَ ؤ كما أنه لا يُ 
هو المنع من استفتاء مجهول و  .)2(المختار الذي رجحه العلماءوهذا هو  .يكون أجهل من السائل

إليه المقلد؛ أن يكتمل  ن وكمال الاجتهاد وحصول الظن الذي يطمئِ  .العدالةو لعلم الحال في ا
الأوفق فلا يقلد إلا من حصل الظن  الاجتهاد في الشرطين معا وهذا الذي يرغب فيه العلماء وهو

  .أنه من أهل الفتوى علما وعدالة
  مجهول العلم دون العدالة :الحالة الثانية

المفتي عن غيره،  يميزالعلم أهم شرط في المفتي ولذلك يقدمه العلماء على شرط العدالة؛ لأنه 
الاجتهاد حكر على في غير المفتي، ولكن وصف فقد يكون العامي عدلا، فالعدالة وصف يوجد 

المفتي، والقصد من ربط الإفتاء به انتفاع الناس بعلمه لا بورعه؛ فإذا علم العامي عدالة اتهد هل 
خلاف في من نقل ما ، و ويلزمه التحري عن علمهيكفيه ذلك  الجمهور على أنه لا .يكفيه ذلك؟

  .شرط، ولا تغني العدالة عنه يفضي إلى تجويز الاستفتاء من غير اجتهاد؛ لأن العلم أهم المسألة
وعدم جواز استفتاء مجهول العلم، عبر  وعليه فالجمهور يرون وجوب التحري عن علم المفتي 

يجوز، وليس عليه : إن سأل من لا يعرف جهله ولا علمه، فقد قال قوم: "عنه الغزالي بقوله
وَاخْتـَلَفُوا فيِ  :"ز فقالفي المسألة واستدل لعدم الجوا الآمدي،  و فصل )3("وهذا فاسد. البحث

وَالحَْق امْتِنَاعُهُ عَلَى مَذْهَبِ الجُْمْهُورِ، وَذَلِكَ لأِنَهُ لاَ . جَوَازِ اسْتِفْتَاءِ مَنْ لمَْ يَـعْرفِْهُ بِعِلْمٍ وَلاَ جَهَالَةٍ 
 وَلاَ يخَْفَى أَن  ،عَةِ مِنْ قَـبُولِ الْقَوْلِ ولِ كَحَالِ السائِلِ فيِ الْعَاميةِ الْمَانِ ؤ نُ أَنْ يَكُونَ حَالُ الْمَسْ نأَْمَ 

                                                           

 ).4/588(البحر المحيط، مرجع سابق : الزركشيبدر الدين  )1(
والإحكام في أصول  .)2/355(: حامد الغزالي لأبيالمستصفى ؛ و )5/143( قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني،: انظر )2(

والبحر المحيط . )3/1022( ؛ والروضة لابن قدامة)2/1255،1254(؛ ومختصر ابن الحاجب )4/311( الأحكام للآمدي 
  .)4/588(للزركشي 

 ).2/355،354(المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق : أبو حامد الغزالي )3(
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عَدَمُ  صْلَ احْتِمَالَ الْعَاميةِ قاَئِمٌ، بَلْ هُوَ أرَْجَحُ مِنِ احْتِمَالِ صِفَةِ الْعِلْمِ وَالاِجْتِهَادِ نَظرَاً إِلىَ أَن الأَْ 
 اَ هُوَ الْعَوَام الْغَالِبَ إِنم 1(".ذَلِكَ، وَإِلىَ أَن(.   

  مجهول العدالة دون العلم :الحالة الثالثة
من الأصوليين من أجاز استفتاء مجهول العدالة معلوم العلم، بمعنى أن العامي لا يلزمه 

ولا يفهم من الاجتهاد في عدالة المفتي اكتفاء بعلمه؛ على اعتبار أن الغالب على العلماء العدالة، 
 والآمدي وقد حكى الغزاليستفتاء غير العدل، اهذا الموقف بأن من مال إلى هذا الرأي يجيز 

الخلاف في المسألة، وناقشا القول بجواز استفتاء مجهول العدالة، ومع ذلك جعلا المسألة محتملة، 
الغالب من حال العلماء العدالة بخلاف البحث عن العلم، فليس الغالب في الناس  "مصيرا إلى أن 

مَنْ عَرَفَهُ باِلْفِسْقِ فَلاَ يَسْألَهُُ وَمَنْ عَرَفَهُ باِلْعَدَالَةِ فَـيَسْألَهُُ، وَمَنْ لمَْ يَـعْرِفْ " :، قال الغزالي)2("العلم
 وَيحَْتَمِلُ  .فإَِنهُ لاَ يأَْمَنُ كَذِبهَُ وَتَـلْبِيسَهُ  ؛بَلْ يَسْأَلُ عَنْ عَدَالتَِهِ أَولاً  ،لاَ يَـهْجُمُ : فَـيُحْتَمَلُ أَنْ يُـقَالَ حَاله 

ظاَهِرُ حَالِ : قَالَ لاَ سِيمَا إذَا اشُْتُهِرَ باِلْفَتـْوَى، وَلاَ يمُْكِنُ أَنْ ي ـُ ،ظاَهِرُ حَالِ الْعَالمِِ الْعَدَالَةُ : أَنْ يُـقَالَ 
إلا الأْفَـْراَدَ بَلْ  فاَلناسُ كُلهُمْ عَوَام  ؛وَالجَْهْلُ أغَْلَبُ عَلَى الخْلَْقِ  ،الْعِلْمُ وَنَـيْلُ دَرَجَةِ الْفَتـْوَى الخْلَْقِ 

وَإِنْ  ": قالفس المعنى الذي ذهب إليه الآمدي حيث وهو ن .)3("الْعُلَمَاءُ كُلهُمْ عُدُولٌ إلا الآْحَادَ 
الْمُسْلِمِ وَلاَ سَلمْنَا أنَهُ لاَ يحَْتَاجُ إِلىَ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ، فاَلْفَرْقُ ظاَهِرٌ، وَذَلِكَ لأَِن الْغَالِبَ مِنْ حَالِ 

، وَلاَ كَذَ  ناَ هُوَ الْعَدَالَةُ، وَهُوَ كَافٍ فيِ إِفاَدَةِ الظ مَا الْمَشْهُورُ باِلْعِلْمِ وَالاِجْتِهَادِ إِنملِكَ فيِ الْعِلْمِ؛ سِي
  .)4(".لِبُ ذَلِكَ لأِنَهُ ليَْسَ الأَْصْلُ فيِ كُل إنِْسَانٍ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا مجُْتَهِدًا وَلاَ الْغَا

ومن هذين النصين يتبين أنه حتى مع احتمال جواز سؤال مجهول العدالة فإن ذلك مبناه  
المفتي ناب عن الاجتهاد في عدالته؛  التحقق من علمعلى أنه مفترض تحققها في العالم؛ فكأن 

  .ولكن يبقى الاجتهاد في الشرطين معا هو الأمثل عند العلماء
امة المتفق فيها بين العلماء، بقيت الإشارة إلى شرط مختلف فيه، وهو هذه هي الشروط الع

                                                           

 .)4/311( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: الآمدي )1(
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بمعنى هل يشترط في المفتي  شرط الحياة، والذي يناقش في مسائل التقليد تحت عنوان تقليد الميت،
  .أن يكون حيا حتى يستفتى ؟ أم يجوز الأخذ بقوله المنقول عنه مع كونه قد مات

والقول بالجواز بشرط  ،والقول بعدم جوازه ،ول بجواز تقليد الميتالق :المسألة فيها ثلاثة أقوال
وهذه الأقوال تؤول إلى قولين الجواز وعدمه؛ لأن القول الثالث مشروط بفقد الحي، . فقد الحي

  . ؛ فيؤول إلى عدم الجوازففي وجود اتهد الحي لا يجوز تقليد الميت
متفقون على جواز تقليد المتأخرين منهم ة العلماء وخاصهور جم: القول بجواز تقليد الميت

ابن عبر عنه . بعد استقرار المذاهب وتدوين أقاويل العلماء، وتصحيح نسبتها إليهم خاصة، الميت
الصحيح الذي عليه العمل الجواز، لأن " :ودلل عليه فقالبعد حكاية الخلاف في المسألة  الصلاح

ا بعدهم في الإجماع والخلاف، وموت الشاهد قبل المذاهب لا تموت بموت أصحاا، ولهذا يعتد 
  .)1("الحكم لا يمنع من الحكم

  :له  واواستدل
بالضرورة؛ لأناّ  واستدلكما ا .شهادة الشاهد إذا مات، قبل الحكم االعمل ببالقياس على  

  .لو لم نجُوزْ تقليدَ الميت لأدّى إلى حَيرة الناس لعدم وجود اتهد المطلَق
فمن أجاز تقليد الميت يلزم منه أن الحياة ليست شرطا في المفتي فكل من كان مجتهدا وعليه 

  .عدلا جاز تقليده؛ حيا كان أو ميتا، وهذا حال غالبية أتباع المذاهب المشهورة
ومن منع من تقليد الميت يكون قد أضاف شرطا ثالثا لشروط المفتي وهو شرط الحياة، فيقلد 

  .مجتهد العصر دون غيره
أبو الحسين البصري  :هو قول القلة وممن قال بهوهذا القول :  القول بعدم جواز تقليد الميت

وعلل ذلك بأن اتهد لو   .)2("أحرى أن لايجوز أن يأخذ الإنسان بفتوى من مات"  :حيث قال
  .كان حيا فإنه قد يغير اجتهاده

إما أن يحكى عن ميت أو عن  لا يخلو :"فقال كما اختار الرازي عدم جواز تقليد الميت
بدليل أن الإجماع لا ينعقد  ؛لأنه لا قول للميت ؛لم يجز الأخذ بقوله :عن ميت ىحكن فإ .حي

                                                           

 .)87(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق ص :ابن الصلاح )1(
  ).2/933( المعتمد، مرجع سابق :أبو الحسين البصري )2(
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أورد   ومع ذلك .)1("مع خلافه حيا وينعقد مع موته وهذا يدل على أنه لم يبق له قول بعد موته
، وفي ذلك دلالة على قوة -على غير معهود الرازي - يعلق عليهاأدلة ايزين لتقليد الأموات ولم 

  .أدلة الخصم 
  : ورغم ضعف القول وقلة القائلين به؛ فإن فيه وجاهة من جهتين

  .عدم الأمن من نقل الأقوال، لذلك يجب التحقق من نسبة الفتوى إلى صاحبها: الأولى
اطاا، خاصة ما بني منها وهي الأهم،  أن كثيرا من الأحكام الشرعية قد تغيرت من: الثانية

إعادةَ النظر فيها،  مما يستدعيصفاُا المؤثرةُ في حكمها،  قد اختلفت الوقائعَ فعلى المصلحة، 
لذلك كان لزاما الرجوع إلى فتاوى . والعكسفما كان مفسدةً في وقتٍ قد يعودُ مصلحةً، 

  .وعوائد لم تعد قائمةالمعاصرين في المسائل التي يظن أا بنيت على أحوال وأعراف 

  طرق الاجتهاد في المفتي: لثالثا مطلبال

التي هي بمثابة الأدلة بالنسبة للمجتهد؛  مهمة البحث عن المفتي،، ولخطر المفتي دليل العامي
ن فلا يجوز أن يسأل كل م"حدد الأصوليون طرقا ترشد العامي في اجتهاده بحثا عمن يفتيه، 

بزي أهل العلم كالقصاص وغيرهم؛ لأنه لا يأمن أن يستفتي من لا  زيىاعتزى إلى العلم وادعاه ، وت
يعرف الفقه، أو يعرف ولكن ليس بأمين يتساهل في الأحكام لقلة أمانته، فيكون قد أخطأ 

  .)2("الطريق
ولقد تعددت الطرق التي نص عليها الأصوليون لتحقق العامي من علم وعدالة المفتي، 

ما استفاضة شهادة العدول بذلك، وفي ى الاجتهاد مع العدالة إلىوتراوحت بين الاكتفاء بدعو 
  .  لهذه الطرقيأتي عرض 

  التسامع : الأول فرعال

ذكر الجويني طريقة في التعرف على كون المفتي مجتهدا، ولم يسم صاحبها، مبنية على تواتر 
العدول، وانتقد هذه الطريقة الأخبار بالتسامع، أي انتشار الخبر بين الناس من غير تحقق بشهادة 

                                                           

  ).3/1484(مرجع سابق المحصول في علم أصول الفقه، : فخر الدين الرازي )1(
 ).2/1037(، مرجع سابق شرح اللمع: الشيرازي) 2(
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لأن المخبرين لا يخبرون عن محسوس وإنما يلهجون به عن قول  مخبرين، فلا "ورأى أنه لا اعتبار ا 
، وهو بذلك يشير إلا أن شروط المفتي لم يتم التحقق منها بناء على شهادة العدول )1("ثقة بقولهم

  .ع فلا ينهض حجةبأهلية المفتي للفتوى، وإنما تم ذلك بمجرد التسام
كما انتقدها النووي لسبب آخر وهو التلبيس على العامة والظهور أمامهم بمظهر العالم 

  .)2("الاستفاضة والشهرة بَين الْعَامة لاَ يوثق اَ وَقد يكون أَصْلهَا التلبيس: " المؤهل للفتوى فقال
   المفتيالتحقق من  :الثاني الفرع

  العدالة مع دعوى الاجتهاد التحقق من : البند الأول

مع بعد التحقق من عدالته  فتيمن الأصوليين من يرى أن المقلد يمكنه أخذ الفتوى من الم
، وممن ؛ فكأن تصريحه قائم مقام السؤال عن علمهق في دعواهد صَ نه مجتهد، فيُ الاكتفاء بتصريحه بأ

إذا :" جاء فيهاها عنه الجويني أبو بكر بن فورك في مقالة نقل :ذهب إلى أن العامي يكفيه ذلك
يقول للعالم :" بقوله  )4(ومثله ما نص عليه ابن برهان ،)3("قال المفتي أنا مجتهد اعتمده واتبعه

ولا يفهم من مقالته أنه . )5("أمجتهد أنت فأقلدك؟ فإن أجابه إلى ذلك قلده، وهو أصح المذاهب
يمكن الاستغناء عن شرط العدالة؛ بل إن العدالة شرط في قبول دعوى الاجتهاد لذلك صرح ا 

  .)1("تقليده في قوله إني مجتهد عالم، بعد أن يكون عدلا موثوقا بدينه:" في موضع آخر فقال
وحت بين امتحان المفتي ويرى  الجويني نفس الرأي، فبعد سرده للأقوال في المسألة التي ترا
اختار أن العامي يكفيه . بمجموعة من المسائل، والاكتفاء بتواتر الأخبار بالتسامع بأن فلانا مفت

                                                           

 ).1342/ 2(في أصول الفقه، مرجع سابق  البرهان:  إمام الحرمين الجويني )1(
  .)72(، صم1988الطبعة الأولى . دار الفكر دمشق سوريةآداب الفتوى والمفتي والمستفتي، : يحي بن شرف النووي )2(
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  .ولا يلزمه أكثر من ذلك  )1("أنا مفت صُدق إذا كان عدلا، واتبِعَ " قول المفتي 
بعض أَصْحَابنَا الْمُتَأَخرين  قاَلَ  :"واعتمد النووي هذه الطريقة ونسبها لمتأخري الشافعية فقال

اَ يعْتَمد قَـوْله أنَا أهل للْفَتـْوَى فإَِن  "ويؤكد على أن ذلك مشروط بالتحقق من العدالة ، )2("إِنم
  .)3("الصورَة مَفْرُوضَة فِيمَن وثق بديانته

 علق قبول دعوى الاجتهاد على التحقق من شرط العدالة، وهو حظ المقلد منت هذه الطريقة
الاجتهاد، ومع ذلك فهذا قليل في ما يجب على العامي من بذل للجهد في التحقق من علم 

لا يعبر تعبيرا دقيقا عن الاجتهاد،  ،المفتي وتصديقه في دعواه تصريحلأن الاكتفاء ب ؛وعدالة مفتيه
ق لاجتهاد، وهو التحقبقي للمقلد حظا ضئيلا من الكن تعليق هذا التصديق على شرط العدالة يُ 

التحقق من العدالة يغني عن التحقق من شرط العلم، على اعتبار أن  أنلمفتي، فكمن عدالة ا
  .وهذا  بذل لحد أدنى من الاجتهاد في معرفة المفتي . المسلم العدل صادق في دعواه 

  الواحد لخبر العدالتحقق ب :البند الثاني

هي طريقة يستعملها المقلد في معرفة حال المفتي وتكون بإخبار  الواحد قة خبر العدليطر 
عدل بأن فلانا بالغ مبلغ الفتوى موثوقا في علمه وأمانته، وممن قال ذه الطريقة الشيرازي حيث 

في ذلك خبر  يجب عليه أن يتعرف أولا حال المفتي في الفقه والأمانة، ويقبل"العامي نص على أن 
وذكر السمعاني  في قواطع  .)4("المفتي وأمانته، لأن ذلك طريقه الإخبار عدل واحد يخبره بفقه

يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة، ويكفيه في ذلك خبر العدل " الأدلة  أن المستفتي 
لم يغلب على ظنه صدق الواحد  إن "في صدقه و وهو مشروط بحصول غلبة الظن، )1("الواحد

  .)2("يمكنه ليزداد ثقة وطمأنينة حتياط أن يستزيد بقدر ماوالا ،والاثنين استزاد
وينبغي أن " :العدل الذي تعتبر شهادتهبالاجتهاد في فائدة متعلقة  ابن الصلاحويضيف 

                                                           

 .)1342/ 2(في أصول الفقه، مرجع سابق  البرهان:  إمام الحرمين الجويني )1(
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ذلك على مَا يمُيَّز بهِِ الملتبس من غَيره وَلاَ يعْتَمد فيِ أن يكون عنده من العلم وَالْبَصَر : يشترط فيه
بشروط العدالة  كتففلم ي )1("خبر آحَاد الْعَامة ، لِكَثـْرةَ مَا يتَطرَق إلِيَْهِم من التلبيس فيِ ذَلِك 

إلى يشير بذلك فهو العامة حتى أضاف لها الخبرة والمعرفة بأحوال الرجال التي تؤهله لتمييز المفتي 
 يعرف مراتب العلماء وأقدارهم ومن حاز القدرة على الفتوى منهم، ولا شك أن :أن العدل عالم

أوضاع عصر وحال كثر فيه التلبيس على العامة فما  هذا الشرط من متأخر من العلماء بنبي على
  .أحوجنا في هذا الزمان إلى مثل هذا التدقيق في المفتي وفي من يرشد إليه

عامي ظنا بأن من يستفتيه أهل للفتوى، وذلك قياسا لا شك أن خبر العدل يوقع لدى الو 
على خبر العدل الضابط عند المحدث والفقيه، وإذا كان الظن هو غالب ما تستند إليه الأحكام 

مكان تكثير يصبو إليها اتهد؛ فإذا كان بالإ يادة الظن حتى يصير غالبا غاية الشرعية؛ فإن في ز 
ن الاقتصار على واحد تقصير في الاجتهاد من طرف ؛ حتى يحصل ظن غالب؛ فإعدد العدول

  . العامي
  العدولالتحقق بخبر : البند الثالث

التحقق من المفتي إذا جاز بخبر الواحد؛ فإنه يكون كذلك بخبر من الأصوليين من يرى أن و 
  .بعلم وعدالة المفتيحتى يحصل التواتر بخبر العدول  ، قياسا على شهادة الشهود، أوالعدلين 

ذا وضح بمِاَ قدمْنَاهُ وجوب ضرب من إ "فقد ساق الجويني رأيا في التلخيص مفاده أنه 
ثبات ذا تقرر لَدَيْهِ بقول الأإماء حَتى لحوال العأن يسْأَل عَن أفمبلغه  -على العامي - الاِجْتِهَاد
  .)2("حِينَئِذٍ  يهن الذِي يستفتي مِنْهُ باَلغ مبلغ الاِجْتِهَاد فيستفتأوالثقات 

فإن : فإن قيل" : والتواتر فقالين العدلالمسألة محتملة مترددة بين خبر العدل و الغزالي  جعلو 
 أو يكفي إخبار عدل أو شهادة عدلين؟ فيفتقر إلى التواتر  ،وجب السؤال لمعرفة عدالته أو علمه

يكفي غالب : يحتمل أن يقالو  .، فإن ذلك ممكنتحصيل المعرفة الحقيقية بالتواترلا بد من : قلنا
؛ فإن الغزالي يرجح طريقة التواتر ومع هذا الاحتمال؛. )1(" الظن الحاصل بقول عدل أو عدلين

                                                           

  .)86(ص المفتي والمستفتي، مرجع سابقأدب : ابن الصلاح )1(
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  .  العدل الواحد خبر فهو أولى من الاقتصار على، ممكن صيل المعرفة الحقيقية بالتواترتحلأن 
  الامتحان مع خبر العدول: البند الرابع

أن طريق العامي لمعرفة المفتي هو امتحانه  :يبين فيهالجويني في البرهان رأيا للباقلاني  ذكر
قال القاضي في :"فقال ، إضافة إلى شهادة عدلينبمجموعة مسائل يحفظها ثم يختبر مفتيه ا

، إلى معرفته من الأحاديث وغرائبه عليه أن يتلقف مسائل من كل فن مما يحتاج المفتي: التقريب
القرآن ومشكلاته، ومسائل الفقه، فيمتحن من يوقع تقليده به، فإن أصاب في الكل قلده، وإن و 

  .)1("ولا بد أن يخبره عدلان بأنه مجتهدأخطأ فيه أو في البعض، وقف في اتباعه، 
الأجلاف من العرب كانوا يستفتون " وقد رد الجويني شرط الامتحان وعلل ذلك بأن 

  .)2("وما كانوا بمختبرة لهماتهدين من الصحابة، 
وهو شرط بعيد من وجه آخر وهو أن هذا الشرط لا يصلح إلا لمن ترقى في تحصيل العلوم 

من العوام ليس لهم من العلم ما الشرعية مع قصوره عن مرتبة الاجتهاد، بينما غالبية المكلفين 
    .يؤهلهم لاختبار المفتي 

  الانتصاب للفتوى: لثفرع الثاال

طريقة التعرف على من الأصوليين ؛ فإن من قال ا ت الطرق السالفة الذكر هناك إذا كان
من طرف العلماء وتزكيته  ،للفتوى على مرأى ومشهد من الناسالمفتي من خلال رؤيته منتصبا 

طلبة العلم عليه للتعلم والاستفتاء، بحيث صار يشار إليه بالبنان على أنه مورد العلم  وإقبال
  .اتفاق الأصوليين من القدامى والمعاصرين موضعوالفتوى؛ فهذه الطريقة هي 

  :ين منهميجمهرة من الأصولوممن قال ا 
  ).ه 436 ت(أبو الحسين البصري  :أولا

بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان  ": ن المفتييرى أبو الحسين أن العامي يتحقق م
وأن يظنه من أهل الدين بما يراه من اجتماع الجماعات على سؤاله  الناس وأخذ الناس عنه

                                                           

  .)2/1341( في أصول الفقه، مرجع سابق البرهان:  إمام الحرمين الجويني )1(
 .)2/1341( المرجع نفسه،  )2(
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، وذا النص الواضح أتى على كل ما يلزم العامي )1("واستفتائه وبما يراه من سمات الستر والدين
أعيان  رضا، فلم يطلق الانتصاب للفتوى بل قيده بقبول و فتيفي الم منه  الاجتهاد فيه والتحقق

العامي  اجتهادكتمل وبذلك ي. شرط العدالةالتحقق من  معالناس ومراده خاصتهم من العلماء، 
  . عنهيصح تلقي الحكم الشرعي عدل  ،بالغ مبلغ الفتوى ل على استفتائهقبِ من يُ ويعلم أن 
  )ه510ت( )2(الخطاب الكلوذاني أبو: ثانيا

عبارة الأصوليين التي تشير إلى اجتماع الناس على مفت يقصدون ا عامة الناس 
أن أول من يجتمع ويزكي هم الخاصة والعلماء وبذلك يصرح أبو الأول ؛ ولكن المقصود وخاصتهم

لا يجوز للمستفتي أن يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما : "الخطاب بقوله
من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء، وأخذ الناس عنه واجتماعهم على سؤاله وما  يراه

واستثنى من ذلك حالة قد يراها العامي وافية بالغرض  .)3("يتلمحه منه من سمات الدين والستر
، )4("من يراه مشتغلا بالعلم أو يرى عليه سيما الدين، فلا يجوز له استفتاءه بمجرد ذلك:"وهي أن 

الحرص على التحقق من له فتي ينبغي ستعلى أن الم :وهذا القيد الذي أضافه زيادة في التوضيح
 لمسائل الفقهيةيس مجرد حفظ ال للفتوى ولالعلم الحقيقي المؤه.  

  ).ه606 ت(فخر الدين الرازي : ثالثا 
غلب على فبعد تقريره الاتفاق على عدم جواز استفتاء إلا من  رازيالنحو سار الهذا وعلى 

 ، وضح بعدها كيفية التحقق فقال بأنأن من يفتيه من أهل الاجتهاد ومن أهل الورع العامي ظن
   )1("ذلك إنما يكون إذا رآه منتصبا للفتوى بمشهد الخلق ويرى اجتماع المسلمين على سؤاله "

                                                           

 ).2/939(المعتمد، مرجع سابق  :أبو الحسين البصري )1(
درس على القاضي أبي ) من ضواحي بغداد(أصله من كلواذى  ،أبو الخطاب ،الكلوذانيمحفوظ بن أحمد هو : الكلوذاني )2(

ولد  .في الفقه" الهداية " و، في أصول الفقه" التمهيد" من كتبه . وأعيانهالحنبلي أحد أئمة المذهب  ، ثم برع حتي صاريعلى
 ).19/348(سير أعلام النبلاء  ؛)1/270(ذيل طبقات الحنابلة : انظر. هـ510سنة ا وتوفي  ه،432 سنةببغداد 

 -جدةتحقيق مفيد محمد أبو عمشة، دار المدني للطباعة والنشر، التمهيد في أصول الفقه، : أبو الخطاب الكلوذاني )3(
  ).4/403( .م1985الطبعة الأولى  ،السعودية

  ).4/403( المرجع نفسه،  )4(
  ).3/1491( مرجع سابقالمحصول في علم أصول الفقه، : فخر الدين الرازي )1(
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، ملمحا بذلك بمنزلة نظر اتهد في الأماراتوعلل وجوب التحقق ذه الطريقة على أنه 
  .إلى أن اتهد يطلب أقوى الأدلة وأوثقها لديه 

  )ه631ت(سيف الدين الآمدي : رابعا
جاءت عبارة الآمدي موافقة لطريقة الانتصاب حيث صرح بأن التحقق من علم وعدالة 

  .)1("بأن يراه منتصبا للفتوى والناس متفقون على سؤاله والاعتقاد فيه:" المفتي إنما يكون 
. قة الانتصاب علما وعملايمعتمدين طر  .)2(وعلى خطى هؤلاء سار جمع من الأصوليين

على مشهد من أعيان العلماء، في للفتوى في أقطار العالم الإسلامي يحصل الانتصاب كان قد  ف
كان ديدن العلماء قديما   كما،  بعدها تزكية العلماءللفتوى ينال مجامع تختبر فيها كفاءة المتصدر 

ضافة إلى بيان المكانة العلمية، ذكر الجانب وأهم ما كانوا يعتنون به بالإ ،ماءوحديثا سرد سير العل
فمجرد  .المضيء من أخلاقهم وتدينهم مشفوعا كل ذلك بالشواهد والقرائن من شهادات العلماء

  .لمنصب الفتوىصاحبه  بر والاشتهار بين العامة لا يؤهلعلى المناالانتصاب والصعود 
التقليد وانتشار المذاهب صار أمر انتصاب المفتي  شوبعد فُ  هعلى أنه تنبغي الإشارة إلى أن

أيسر وأبين وأظهر فمن تطبيقات هذه الطريقة اختيار العلماء لمذهب من المذاهب المدونة ونشرها 
العامي ومن جرى مجراه قد يكون متبعا :" يها، يقول في ذلك الشاطبي بين العامة وتوجيههم إل

لبعض العلماء، إما لكونه أرجح من غيره، أو عند أهل قطره، وإما لأنه هو الذي اعتمده أهل 
ولقد أسسوا هذا الموقف ابتداء على الواجب  .)3("قطره في التفقه في مذهبه دون مذهب غيره

 وجوب الاجتهاد في المفتي، فيسروا له الأمر وأرشدوه إلى من الذي يقع على عاتق العامي في
  .توفرت فيه الشروط
  موازنة طرق الاجتهاد في المفتي: الفرع الرابع

إلى أعلاها، كشهادة العدل   طرق الاجتهاد في المفتي متدرجة من أدنى المراتب المحصلة للظن 

                                                           

  ).4/311(مرجع سابق  الإحكلم في أصول الحكام،: الآمدي) 1(
؛ وجمع الجوامع لتاج )2/682(؛ واية الوصول إلى علم الأصول، لابن الساعاتي )2/1254(مختصر ابن الحاجب : انظر )2(

 .)4/588(؛ والبحر المحيط للزركشي )549(ص ؛ والتحرير لابن الهمام)122( الدين السبكي
 ).437(، مرجع سابق، الاعتصام: أبو إسحاق الشاطبي )3(
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، ومعيار الظن أو الحقيقة والعلم ةغلبيمثل وهو وهو الانتصاب للفتوى بتزكية الجمع من العلماء، 
  :سلامة الاجتهاد وجودته يتمثل في

خذ به ل الأقوى، لا يترك إلى غيره، والأفمتى وجد الدلي مدى تحقيق الظن الغالب:أولا 
  .أحوط في الدين

مدى بذل الجهد والاجتهاد في المفتي، فلا يتقاعس  نطلب الظن الغالب تعبير دقيق ع: ثانيا
  .ي ويتكاسل عن ذلك ويرضى لدينه بأقل مجهودالعام

لأقوى لا يعدل عنه إلى الأضعف قياسا على االدليل تابع للإمكان فمتى ظفر العامي ب :ثالثا
  .طلب اتهد للأدلة، واستفراغ الوسع فيها، وهذا القدر من الاجتهاد ممكن للعامي

  :نتيجة وهي طرق الاجتهاد في المفتي نصل إلىعلى  لقواعدوبتطبيق هذه ا
 أهل لأخذ الحكم الشرعي عنه، وهو بمثابة ستفتىَ إن خبر العدول يحصل به الظن بأن من يُ 

ى من ء الثقات على مرأتعدد الرواة، أو التواتر؛ لكن الانتصاب للفتوى على ما مر وتزكية العلما
امي على هذه المفتي، واعتماد الع للتحقق من علم وعدالة ؛ لأنه يمثل أحسن السبلالكافة أوثق
؛ لأنه طلب للدليل وطلب الدليل يكون بأقصى الممكن قياسا عن أفضل جهد يبذله الطريقة يعبر

الانتصاب للفتوى، الاعتماد على على طلب اتهد للأدلة والأمارات؛ فيكون أقصى الإمكان هو 
. وتزكيتهم له على اعتبار أن الظن في أهلية المفتي يتقوى كلما زاد إقبال خاصة الناس على مفت

أي لا يترك من شهد له الكافة واجتمعت عليه  ؛لذلك إذا تمكن العامي منها فلا يعدل إلى غيرها
بمجرد التسامع، أو دعوى ذلك و حصل له أالكلمة، إلى غيره ممن وثقه العدل والعدلان، 

 ونعلى ما يذهب ق الأدلةوْ في سَ  :الاجتهاد، وقد يغتر العامي بما يراه من استرسال بعض المنتحلين
ن لهم إلا الحط والحط من شأم حتى أصبحنا نرى كثيرا من العامة ولا شأ مف آراء غيرهإليه وتزيي

من شأن كبار العلماء القدامى قبل المعاصرين، وكل هذا إنما يحصل في غياب مرجعيات حقيقية 
  .يلتجئ إليها العامة، فيبدو هؤلاء الأشباه وكأم الأكابر 

فلقد كانت لانتصاب للفتوى كما عرفته الأمة لقرون خلت أسلم وأحوط، لذلك فإن ا
تخريج وتدريب العلماء قائمة وطلبة العلم يتدربون في حلق العلم في المساجد والمدارس، ولا  مدارس

يمضي الشيخ إلى ربه حتى يترك بعده نسخا أفضل وأزكى تشهد لها الخاصة والعامة بالصلاح 
هل العلم فلا تكاد تدخل بلدة وتسأل عن لفتوى بناء على تزكية أكابر أمة اوالعلم، وتتولى مه
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مها المفضل المبجل إلا دلك عليه العامة قبل الخاصة، بل إنك لتسأل عن أرباب كل فن أو عالِ 
  . واتهدون من الوفرة، حتى إن العامي ليحتاج للترجيح بينهم والمفاضلة ممذهب فيدلونك عليه

دعوى يدعيها  أووى مجرد ظهور إعلامي في القنوات الفضائية، وليس الانتصاب للفت
حدهم ويتابعه عليها أغرار من العامة حتى يصير صاحبها قطبا ومرجعا لهم، لا يصدرون إلا عنه أ

ب ولا يأتمرون إلا بأمره ويه، ويخضع الكافة تقليدا للكثرة التي تابعت، ويحدث هذا كثيرا في غيا
وتنظيمهم  ،م لهذه الظاهرةفي وجود أهل الفتوى والعلم وتصديه إلا فإنهالمرجعيات الحقيقية، و 

عنه  نظار وينفض كشف حال المدعي ويتوارى عن الأفتاء وانتشار مجالس العلم الحقيقية، يُ لحقل الإ
  .العامة، إلى أصحاب البضاعة الحقيقية

تعليما وتخريجا  الهخطة حالنا اليوم يتطلب الاهتمام بمسألة الفتوى وتنظيمها ووضع ف 
للعلماء وتنصيبهم للقيام ذه المهمة، من طرف دوائر رسمية حريصة بالفعل على دين االله ولا 

مَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَـتَصَفحَ أَحْوَالَ الْمُفْتِينَ " ، حيث تحركها الأهواء والأغراض فَمَنْ كَانَ   ،يَـنْبَغِي لإِِ
هَا هَا  ،يَصْلُحُ للِْفَتـْوَى أقََـرهُ عَلَيـْ وَالطريِقُ لِلإِْمَامِ إِلىَ مَعْرفَِةِ حَالِ  ...وَمَنْ لمَْ يَكُنْ مِنْ أهَْلِهَا مَنـَعَهُ مِنـْ

وَيُـعَولُ   ،هُوريِنَ مِنْ فُـقَهَاءِ عَصْرهِِ وَالْمَشْ   ،مَنْ يرُيِدُ نَصْبَهُ للِْفَتـْوَى أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ أهَْلَ الْعِلْمِ فيِ وَقْتِهِ 
  .)1("عَلَى مَا يخُْبرِوُنهَُ مِنْ أمَْرهِِ 
علمائها لتنظيم أنفسهم للقيام ذه المهمة،  كبارذلك خيرة أبناء الأمة من  أو يتداعى إلى 

  .وإجازة الصالح للفتوى دون غيره، وإظهار ذلك للعامة حتى تكون على بصيرة من أمر دينها

                                                           

  ).2/325،324(، مرجع سابق الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي )1(



 اجتهاد المقلد في البحث عن الحكم الشرعي    انيالفصل الث

 

 

� �

 &�'(� ����� :=
-�� >�
 " : ��	
��� 

 

#�$� %���� : ��	
��� H!�� 9� 

�
(�"� =
-�� : 

&�'(� %����:  =
-�� : ��	
��� H!��

�
(�"� 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   



 في البحث عن الحكم الشرعي اجتهاد المقلد    ثانيالفصل ال

 ~115 ~ 

 

  الاجتهاد في أعيان المفتين: الثاني بحثالم

وكان كل واحد منهم بالغ  ،في البلد الواحدإذا تعدد المفتون  :هي  بحثإشكالية هذا الم
الاجتهاد في البحث عن عليه مخير في سؤال أي مفت أم الواجب  قلدهل الم ،مبلغ الاجتهاد

  الأفضل؟
فإذا كان قد وقع الاتفاق على أنه لا يُسأل إلا من اتصف بالاجتهاد والعدالة؛ فإن الخلاف 

ومن ثم يلزم الاجتهاد  الأفضلسؤال هل يلزم دة تضم أكثر من مجتهد، ل كون البلواقع في حا
  .سؤال  واحد منهم أنه يكفي العامي ؟ أموالبحث عنه

له أن يسأل من شاء منهم، من غير اجتهاد في : قال بعض أهل العلم: "في المسألة قولان
مسألة من شاء منهم إلا لا يجوز له الإقدام على : وقال آخرون. أوثقهم في نفسه، وأعلمهم عنده

وسأكتفي بعرض القولين . )1("بعد الاجتهاد منه في حالهم، ثم يقلد أوثقهم لديه، وأعلمهم عنده
طرق البحث عن المفتي فهي وأما طرق الاجتهاد في البحث عن أفضل المفتين  .مع أدلة كل قول

  .فلا حاجة إلى تكرارها. نفسها
  وأدلتهالمفتين في عدم وجوب الاجتهاد : مطلب الأولال

  عدم وجوب الاجتهاد في المفتينب القائلون :الأول لفرعا

لزم العامي؛ لأن الواجب لا تأن المفاضلة بين المفتين في حال تعددهم، يرى كثير من العلماء 
وممن قال  .ثر من ذلكولا يلزمه أك ،هو استفتاء  اتهد العدل، فإذا تحقق من واحد فهو مفتيه

  : بذلك
  )ه478ت(الجويني : أولا

وأما الفتوى، فعندي أنه لا تجب مراجعة :" الرأي حيث قال هذاإلى مال الجويني في البرهان 
، ويلزم منه أنه لا يلزمه الاجتهاد في اختيار الأفضل بل يأخذ بقول أي مفت، )2("الأفضل

                                                           

الفصول في الأصول، تحقيق عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة : الحنفي الجصاص أبو بكر الرازي1) (
  .)4/282(. م1994الثانية 

 .)2/1343(في أصول الفقه، مرجع سابق  البرهان:  إمام الحرمين الجويني )2(
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التي  الترجيحات فالاجتهاد يقع في المفتي كما مر ولا يقع في المفاضلة بين المفتين، لكن في باب
حيث ما يناقض ظاهريا ما ذهب إليه هنا  يقوم ا اتهد، تعرض لترجيح العامي، وذكر فيها

المستفتي لا يتخير في تقليد من شاء من المفتين، ولكن عليه ضرب من النظر في تخير واحد : " قال
، وعلى الرغم من أن ظاهر كلام الجويني يلزم المستفتي )1("منهم لمزية يتخيلها أو يظنها لمن يختاره

يمكن حمله على المفاضلة في حال تعارض المفتين، فهو كلام عام  الاجتهاد  في اختيار المفتي، لكن
محتمل للتخصيص، والمخصص هنا السياق إذ ورد في باب الترجيح عند التعارض، كما أنه عقب 

، مما يؤيد القول بأن كلامه هنا مخصوص )2("وضعهوسيأتي ذلك مشروحا في م:"عليه بقوله
  .بالاجتهاد في الترجيح بين المفتين

  )ه476ت( الشيرازيأبو إسحاق : ثانيا
وذكر الخلاف في  "جواز تقليد العامي لمن شاء من العلماء"عنون الشيرازي للمسألة بعنوان 

و أعاد التأكيد عليه في موضع آخر  ،)3("يجوز له تقليد من شاء من العلماء"المسألة واختار أنه 
مذهب سائر أصحابنا أنه لا يلزمه الاجتهاد في أعيان  ":ونسب الرأي لأصحابه من الشافعية فقال

  .ولا يلزمه الاجتهاد في المفاضلة بينهم .ينفتالم من شاء منأي يختار  )4("المفتين
  ).ه505 ت( الغزاليأبو حامد  :ثالثا

إذا لم ":لمفتين، لا يلزم العامي فيقولعن الأعلم في حال تعدد اويصرح الغزالي بأن البحث 
وإن كانوا جماعة؛ فله أن يسأل من . يكن في البلدة إلا مفت واحد؛ وجب على العامي مراجعته

ومراده أنه لا يلزم العامي الاجتهاد والبحث عن الأعلم .)5("ولا يلزمه مراجعة الأعلم ،شاء
والمفاضلة بين المفتين بعد أن تبين له أن الجميع بالغ مبلغ الاجتهاد وهم من العدالة بحيث يمكن 

سأل العوام الفاضل  إذْ "وقد علل ذلك بفعل الصحابة  .الحكم الشرعي من أي واحد منهم تلقي

                                                           

 ).2/1145(البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق :  إمام الحرمين الجويني )1(
 ).2/1145(المرجع نفسه،  )2(
 .)2/1011(شرح اللمع، مرجع سابق : أبو إسحاق الشيرازي )3(
 ).2/1038،1037(المرجع نفسه،  )4(
  ).2/355( المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )5(
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  .)1("في سؤال غير أبي بكر وعمر وغير الخلفاء الراشدين والمفضول، ولم يحُجر على الخلق
فهو من المفتين  فضليجهل الأالأقوال بين كون العامي يعلم مسبقا أو  لا يميز أصحاب هذهو 

فهو يقلد الفاضل كما يقلد المفضول من غير : ولا يلزمه إلا التحقق ممن يقلده ،يقلد أي مجتهد
ئلين بعدم وجوب الاجتهاد في أعيان المفتين يقيد ذلك بكون تمييز؛ ولكن بعض الأصوليين من القا

   :وممن قال بذلك .المقلد لم يعلم الأفضل فإن اطلع عليه قلده دون غيره
  )ه643ت( ابن الصلاح :أولا

بعد ذكر الخلاف في المسألة اختار ابن الصلاح أنه لا يجب البحث عن الأفضل من المفتين 
إِذا اجْتمع اثْـنَان أو أكثر ممن يجوز له استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيام،  ":فقال

وهو في طريقة  :فهذا فيه وجهان أحدهما .والبحث عن الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟
أنه لا يجب ذلك وله استفتاء من شاء : وهو الصحيح فيها ،العراق منسوب إلى أكثر أصحابنا

يعلق ذلك على عدم العلم  هلكن ؛)2("، لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العاميمنهم
لَكِن مَتى اطلع على الأوثق  : "بالأفضل فإذا حصل العلم به فإنه يرجح وجوب سؤاله حيث قال

ليِلَينِْ وأوثق ا 3(" ينْ ي ـَلراوِ فاَلأَْظْهر أنَه يلْزمه تَـقْلِيده دون الآخر كَمَا يجب تَـقْدِيم أرجح الد( .  
  )ه972( )4(ابن النجار الفتوحي:  ثانيا

ولعامي "( :بالفاضل فقالجواز سؤال المفضول، وقيد ذلك بعدم العلم  ابن النجاريرى 
من اتهدين عند الأكثر من أصحابنا، منهم القاضي وأبو الخطاب، وصاحب ) تقليد مفضول

ثم قيد ذلك  بكون العامي يجهل الأرجح من  ؛)5("الشافعيةالروضة، وقاله الحنفية والمالكية، وأكثر 
من اتهدين ) إن بان له الأرجح(أي ويلزم العامي  :)يلزمه" (فإنه ؛فإن بان له ،المفتين ابتداء

                                                           

 ).2/355( المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )1(
  .)86(ص أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق: ابن الصلاح )2(
  .)87(المرجع نفسه ص )3(
في " منتهى الإرادات"له . من القضاة. فقيه حنبلي مصري: محمد بن أحمد الفتوحي، الشهير بابن النجارهو : ابن النجار )4(

 .)6/6(  الأعلام للزركلي :انظر. هـ972وتوفي سنة  ه، 898 ولد سنةفي أصول الفقه، " شرح الكوكب المنير" و الفقه
. م1993عة طب. تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان الرياض شرح الكوكب المنير: ابن النجار الفتوحي) 5(
)4/571.( 
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  .)1("في الأصح) تقليده(
وتقليد  ،القول بعدم إلزام العامي الاجتهاد في البحث عن الأعلم أو الأفضلوعلى العموم ف

   .)2(من شاء من المفتين، هو قول أكثر الأصوليين

  أدلة عدم وجوب الاجتهاد في المفتين: الفرع الثاني

من القرآن والإجماع بأدلة  وقد استدل لعدم وجوب البحث عن الأفضل من المفتين، 
  : والمعقول

- * + ,  ﴿: الدليل على أنه لا يجب عليه ذلك قوله تعالى"كان  :من القرآن ف

بمعنى أن الآية لم تخصص الأمر بسؤال ؛ )3("، ولم يفصل)43الآية من: النحل( ﴾ . / 0
  .)4("عام للمفضول والأفضل"الأعلم،  والنص 

يخالف إجماع "فالحجر على العامي بوجوب سؤال الأفضل  :كما استدلوا بإجماع الصحابة
   .)5("الصحابة، إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى

، ولا مطعن فيه وإذا ترجح هذا الرأي فلهذا أقوى ما استند إليه أصحاب هذا الرأيوهو 
  .)1("لَوْلاَ إِجمْاَعُ الصحَابةَِ عَلَى ذَلِكَ لَكَانَ الْقَوْلُ بمِذَْهَبِ الخُْصُومِ أَوْلىَ  "قال فيه الآمدي  الإجماع،

  :والقياس استدلوا بمجموعة أدلة ومن المعقول

                                                           

  ).4/573(شرح الكوكب المنير، مرجع سابق : ابن النجار الفتوحي  )1(
 في أبو الوليد الباجيو  ،)3/466( "التلخيص"موقفه في الجويني القاضي الباقلاني، عرض : منهم من غير من ذكرت) 2(
" الوصول إلى الأصول"؛ وابن برهان في )4/403( "التمهيد" في الكلوذانيوأبو الخطاب  ؛)2/736( "إحكام الفصول"
وتاج الدين  ؛)2/1262( "ختصرالم" في ابن الحاجبو  ؛)3/1024( "روضة الناظر" في موفق الدين ابن قدامة ؛ و)2/364(

؛ )2/684(" اية الوصول"وابن الساعاتي في  ؛)551( "التحرير" في ابن الهمامو؛ )122(" جمع الجوامع"السبكي في 

ابن أمير الحاج و ؛)2/436(" فواتح الرحموت"في   ومحب الدين ابن عبد الشكور ؛)4/590("البحر المحيط" فيلزركشي او
  .)3/444( "التقرير والتحبير" في الحلبي

 .)2/1011(شرح اللمع ، مرجع سابق : الشيرازي )3(
 .)2/436(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت  :محب الدين ابن عبد الشكور )4(
 .)2/355(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )5(
  ).4/318( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: الآمدي )1(
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من جاز له تقليده إذا كان منفردا؛ جاز له تقليده إذا كان معه أن يدل عليه : "أولا
  .)1("غيره

 أوجبنا عليه"وإذا مشقة الاجتهاد في الأدلة، لدفع  فذلكجوزنا للعامي التقليد؛ إذا  :ثانيا
  .)2("مشقة وأإصر كان في ذلك المفتين  أعيان الاجتهاد في 

غير مطالب بالترجيح بين الأدلة بل بالطرق وجوابه أن الترجيح في حق العامي ممكن إذ هو  
التي اجتهد ا في المفتي فيستمر في السؤال عن الأعلم بين المفتين وذلك حظه من الاجتهاد فمن 
رأى إقبال أهل العلم عليه أكثر وأوفر ونال التزكية أكثر من غيره فذاك الأفضل الذي يرجع إليه 

  .العامي
أنه يجوز :" فقالوا  المفضول في وجود الفاضل ادة الشاهدعلى شه القياسب استدلواو : ثالثا

للحاكم العمل بشهادة المفضول في العدالة والعلم بما يتحمله ويؤديه من الشهادة مع وجود من هو 
، )3("أفضل منه، فكذلك سبيل رجوع العامي إلى قول العالم مع وجود من هو أفضل منه وأعلم

وهو قياس مع الفارق فالعلم المطلوب في الاجتهاد لا يضاهى بعلم الشهود الذي يستند إلى 
واتهدون يتفاوتون كثيرا في معارفهم إلى الحد الذي يصيب أحدهم الحكم الشرعي . الحواس

  .فيراعى فيهم العدالة لا العلم كبيرا؛ويخطئه آخرون، بينما لا يتفاوت علم الشهود تفاوتا  
  وأدلتهفي المفتين وجوب الاجتهاد : الثاني لبمطال

  القائلون بوجوب الاجتهاد في المفتين: الفرع الأول

  الإمام مالك : أولا
يجب عند "  :القول بوجوب استفتاء الأعلم إلى الإمام مالك فقال)1(نسب ابن القصار

ذلك  مالك على العامي إذا أراد أن يستفتي ضرب من الاجتهاد وهو أن يقصد إلى أهل

                                                           

 .)2/1011(شرح اللمع، مرجع سابق : أبو إسحاق الشيرازي )1(
  .)2/1012(المرجع نفسه   )2(
 .)2/736( مرجع سابقإحكام الفصول في أحكام الأصول، : الباجيأبو الوليد  )3(
. فقيه أصولي من تلاميذ الأري. بغداد ولي قضاء شيخ المالكية ،علي بن عمر أبو الحسن ابن القصار هو : ابن القصار )1(

 ).17/107(سير أعلام النبلاء : انظر. ه398ولد ببغداد وتوفي ا سنة 
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  .)1("فمن كان أعلى رتبة في ذلك استفتاه...العلم
  )ه489ت( السمعاني :ثانيا

ي البحث عن أفضل وأشهر واختار  السمعاني عدم جواز سؤال أي عالم وأوجب على العام
 ،و اعترض إنسانا من غير أن يجتهد في طلب الأعلم فسأله لم يجز على الأصحل ": المفتين، فقال

والأوثق عند نفسه منهم فيصير  ،بل لا بد أن يتوخى الأفضل والأشهر عند الناس في درجة العلم
  )2("الاجتهاد في اختيار أعيان العلماء كاجتهاد العالم في اختيار أعيان الأقاويل

لا نخليه من نوع اجتهاد  :"العاميمصرحا بأن أعاد التأكيد على ذلك في موضع آخر و 
أن يختار من أعيان العلماء أعلمهم عنده  :قدر طاقته واتساع باعه له هونوجبه عليه وهو ب

  .)3("وأوثقهم في نفسه فيرجع إلى قوله ويقلده أمر دينه
  )4(الرازي الجصاصأبو بكر  :ثالثا
ختار وجوب الاجتهاد في اختيار الأفضل من المفتين وعلل عرضه الخلاف في المسألة ابعد 

لا يجوز له الإقدام على مسألة من شاء  :"فقالللعامي وهو أحوط له في دينه ممكن  ذلك  بأن
فإن تساووا عنده، . منهم إلا بعد الاجتهاد منه في حالهم، ثم يقلد أوثقهم لديه، وأعلمهم عنده

  . )1("وهذا القول هو الصحيح عندنا. أخذ بقول من شاء منهم
  يينلالْفقهاءِ وَالأْصو  نَ جماعة م :رابعا

ذكر الآمدي في معرض بيانه للخلاف في مسألة تعدد المفتين رأي من يقول بوجوب 
هُمْ مَنْ قاَلَ  اختلف الأصوليون :"الاجتهاد  نـَهُمْ حَتى يأَْخُذَ بِقَوْلِ مَنْ شَاءَ : فَمِنـْ لاَ يَـتَخَيـرُ بَـيـْ

                                                           

. السعودية-مقدمة في أصول الفقه، تحقيق مصطفى مخدوم، دار المعلمة للنشر والتوزيع، الرياض: ابن القصار المالكي) 1(
  .160ص. م1999الطبعة الأولى 

   ).5/98( قواطع الأدلة، مرجع سابق: أبو المظفر السمعاني )2(
  ).5/106(المرجع نفسه،  )3(
درس الفقه على أبي . امن أهل الري، سكن بغداد ومات : أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي،هو : الجصاص )4(

. ه 370ه وتوفي سنة 305، ولد سنة "الفصوص في الأصول"له في علم الأصول .انتهت إليه رئاسة الحنفيةالحسن الكرخي و 
  ).16/340(سير أعلام النبلاء : انظر

 .)4/282(الفصول في الأصول، مرجع سابق : الرازي الجصاص )1(
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هُمْ، بَلْ يَـلْزَمُهُ الاِجْتِهَادُ فيِ أعَْيَانِ الْمُفْتِينَ مِنَ  الأَْوْرعَِ وَالأَْدَيْنِ وَالأَْعْلَمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحمَْدَ بْنِ  مِنـْ
  .)1("حَنْبَلٍ وَابْنِ سُرَيْجٍ وَالْقَفالِ مِنْ أَصْحَابِ الشافِعِي وَجمَاَعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالأُْصُوليِينَ 

  :فقال إلى هؤلاء أسماء أخرى الزركشي   ضافوأ 
وَإِنْ كَانوُا جمَاَعَةً فَـهَلْ يَـلْزَمُهُ النظرَُ فيِ . تَـعَيـنَتْ مُراَجَعَتُهُ  إلا مُفْتٍ وَاحِدٌ  يَكُنْ هُنَاكَ إذَا لمَْ "

أَن عَلَيْهِ اجْتِهَادًا آخَرَ فيِ  -وَبِهِ قاَلَ ابْنُ سُرَيْجٍ وَالْقَفالُ  - ) أَحَدُهمُاَ( ....الأَْعْلَمِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ 
قَ هِ، لأِنَهُ يُـتـَوَصلُ إليَْهِ باِلسمَاعِ مِنْ الثـقَاتِ وَلاَ يَشُق عَلَيْهِ، وَصَححَهُ الأُْسْتَاذُ أبَوُ إِسْحَاطلََبِ 

  )2("الإْسْفَراييِنيِّ وَإلِْكِيَا، فإَِن الأْفَْضَلَ أهَْدَى إلىَ أَسْراَرِ الشرعِْ 
هُم باَلغ مبلغ إ": ونسب الجويني هذا القول إلى الفقهاء فقال ن جمعت الْبَلدة الْعلمَاء وكل مِنـْ

هُم وَلاَ يسوغ لهَُ تَـقْلِيد من ن يُـقَلّد الأأن الْوَاجِب عَلَيْهِ ألى إالاِجْتِهَاد فقد ذهب الْفُقَهَاء  علم مِنـْ
  .)3("عداهُ 

  المفتينأدلة وجوب الاجتهاد في : الفرع الثاني

القول بوجوب الاجتهاد على العامي في البحث عن أفضل  أصحاب  به  استدلأهم ما 
  : المفتين، هو القياس

يتأيد بوجوب :"  القياس على الإمامة فقالالجويني كدليل لأصحاب هذا القول  ساقفقد 
  .)4("تقديم الأفضل في الإمامة الكبرى

استدلالا وترجيحا، فهو كاستدلال اتهد كما قاسوه على اجتهاد اتهد في الأدلة، 
أوفق لدينه "ابن القصار بأنه  عنه  قال .في حال التعارضمنها  قوىالأدلة، وترجيح الأ القوي منب

 وأوثق، ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند العالم واحتاج إلى الترجيح بينهما،
  .)1("وكذلك العامي في المفتين

                                                           

 )4/317،316( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: الآمدي )1(
 .)590/ 4( البحر المحيط، مرجع سابق: الزركشيبدر الدين  )2(
 .)3/465(التلخيص في أصول الفقه، مرجع سابق : أبو المعالي الجويني )3(
 .)2/1342(في أصول الفقه، مرجع سابق  البرهان:  إمام الحرمين الجويني )4(
  ).162،161(مقدمة في أصول الفقه، : ابن القصار )1(
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دليل يستدل به في حال المفاضلة بين المفتين كما يستدل به في حال التعارض بينهم وهذا ال
كدليل لأصحاب القول  بوجوب المفاضلة بين  الآمديساقه  لذلكواضطرار العامي للترجيح، 

ليِلَينِْ الْ ز نينِْ فيِ حَق الْعَامي يُ الْمُفْتِي ـَ قَـوْل ": فقال المفتيين الْمُجْتَهِدِ، لُ مَنْزلَِةَ الد مُتـَعَارِضَينِْ فيِ حَق
ليِلَينِْ فَـيَجِبُ عَلَى الْعَامي التـرْجِيحُ بَـينَْ الْمُفْ  رْجِيحُ بَـينَْ الد1("تِيـَينِْ وكََمَا يجَِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ التـ(.  

  القولين  موازنة: الثالث فرعال

ين، هو قول الأكثر  الأفضل من المفتينالبحث عن أن القول بعدم وجوب من رغم على ال
عمل بأقوى وجوب الالقواعد العامة في في الرأي الآخر وجاهة، تدعمه لكن وترجح للإجماع؛ 

؛ القاعدةهذه لعامي لا تنخرم اإلى  نسبةالبو  .أن العمل بالراجح متعين دوما على اعتبارالأدلة، 
  . المفتين الترجيح بين تهاد يتمثل في له نوع اج فالعامي

، وهو قد عليه الاحتياط لدينه ":كما تدعمه قاعدة الاحتياط، قال عنها أبو بكر الرازي
يمكنه الاجتهاد في تغليب الأفضل والأعلم في ظنه، وأوثقهم في نفسه، فغير جائز إذا أمكنه 

 ؛)2("الاحتياط بمثله أن يعدل عنه فيقلد بغير اجتهاد منه، إذ كان له هذا الضرب من الاجتهاد
ولهذا الرأي أهمية من جهة أخرى في تطبيق قاعدة  .فالتحري عن الأعلم من الاحتياط في الدين

تخطئة اتهد، فتخرج المسألة على هذه القاعدة، فيتوجب الاجتهاد في المفتين؛ لأن أحد المفتيين 
بالمصير مصيب في اجتهاده والآخر مخطئ، لكن العامي لا يعلم المصيب منهما، ويلتمس ذلك  

  .إلى الأعلم الأفضل، ظنا منه أن الإصابة قد تكون إلى جانبه
، وأراد همةو فمن كان من العوام له مقدرة  :القول بالتفصيلو  ،ويمكن الجمع بين القولين

أو تقاعس أو اختلط عليه الأمر ولم ، ومن فقدها الاحتياط لدينه، لزمه النظر في أحوال المفتين
لم و  ،اتهدين كلهم بالنسبة إليه في مستوى واحد كفاه سؤال أي مفت يتبين له شيء ، ورأى أن

  . يتعين عليه الاجتهاد

                                                           

  ).4/317(الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق : سيف الدين الآمدي )1(
  .)4/282(الفصول في الأصول، مرجع سابق : الرازي الجصاص 2)(
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  التعارض بين المفتينالاجتهاد في دفع  :الثالث بحثالم

 كأنْ  بينها، فيما ت أقوال المفتين على العامي، وتعارضت إذا تعدد :إشكالية المبحث هي 
في تحري منها من غير اجتهاد أي ب الأخذمخير في  قلدهل الميفتيه أحدهم بحل ويفتيه آخر بحرمة، ف

  ؟ ينْ ي ـَالترجيح بين المفتِ الاجتهاد في عليه أم الواجب  الأعلم والأورع ليأخذ بقوله، 
واز بجالاجتهاد في الترجيح بين المفتين، وقول قول يوجب على العامي : في المسألة قولان

 مع تفصيل لطرق. عرض القولين مع أدلة كل قولفيما يأتي و .  الأخذ بقول أي مفت شاء
ونظرا للتشابه الصوري مع التعارض الذي يجري بين الأدلة النصية والعقلية، والترجيح  . الترجيح

  .الترجيح بين الأدلةالتعارض و تلزم الإشارة إلى مسألة بينها الذي يقوم به اتهد؛ 
  والترجيحالتعارض  :الأول مطلبال

  الأدلة  والترجيح بين تعارضال: الأول فرعال

  تعارض الأدلة :البند الأول

تفاعل من العُرض وهو الناحية؛ فكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في )1(التعارض لغة هو
  ؛)2("تقابل الدليلين على سبيل الممانعة": وجه بعض فيمنعه حيث وُجهَ، وهو في الاصطلاح 
على تحريم الفعل ويدل حدهما ؛ كأن يدل أبحيث يدل أحدهما على خلاف ما يدل عليه الآخر

  . هجواز الآخر على 
قُولٍ وَمَعْقُولٍ : وَالتـعَارُضِ " قُولِينَ، أَوْ مَعْقُولَينِْ، أَوْ مَنـْ ؛ ولكنه تمانع )3("إِما أَنْ يَكُونَ بَـينَْ مَنـْ

لناظر من تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، وأما أصول المجتهد ل ما يبدو وعلى )4(في الظاهر
   .الشريعة ذاا فلا تتعارض في حقيقة الأمر، وإنما يقع التعارضُ في أنظار اتهدين

فإذا بدا للمجتهد أن هناك تعارضا بين الأدلة؛ فإنه يجب عليه فك هذا التعارض، بمحاولة 

                                                           

 .)4/407( الزركشيالبحر المحيط لبدر الدين : انظر )1(
 .)4/407( ، مرجع سابقالبحر المحيط: بدر الدين الزركشي )2(
 ).4/324( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: الآمدي  )3(
 .)860(صإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني : انظر )4(
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الجمع بين الدليلين، لأن إعمالهما أولى من إهمال أحدهما، فإن لم يمكن فإنه مضطر لترجيح 
 هدهما على الآخر ليعمل بالراجح ويدع المرجوح، فإن عُلِم تأخر أحدهما يعمل به ويجعلوتغليب أح

  .)1(ناسخا للمتقدم، فإذا تعذرت هذه الوجوه فإن هذه الأدلة تتساقط ويلجأ إلى غيرها
  :)2(وهيعلى أنه لا يكون تعارض بين دليلين إلا بشروط تكفل ا الأصوليون 

حيث الثبوت والدلالة، فلا تعارض بين قطعي وظني، ولا بين التساوي في القوة، من : أولا
  .نص وقياس
 الجمعةنداء ين النهي عن البيع مثلا في وقت فلا تعارض ب :اتحاد الوقت والمحل والجهة  :ثانيا

  . في غير هذا الوقتمع الإذن به 
  الترجيح بين الأدلة: البند الثاني

إذا تعارض دليلان ولم يتمكن اتهد من دفع هذا التعارض فإنه يصير إلى ترجيح أحدهما 
   .التي ضبطها العلماء، وذلك بتقوية دليل على آخر، فيعمل بالقويعلى الآخر، بطرق الترجيح 

رجح لشيء يرجَح إذا ثقل وزاد وزنه، و ا  رجحمن  ،هو التغليب والتمييل )3(لغةوالترجيح 
   . ذا ثقل ومال، وترجح الرأي عنده غلب على غيرهالميزان إ

به  علم الأقوى فيعملَ ليَ  ،تقوية أحد الطريقين على الآخر :"بأنهالرازي وفي الاصطلاح عرفه 
  )5("عمل اتقوية إحدى الأمارتينْ على الأخرى ليُِ  :"البيضاوي  بأنه، كما عرفه )4("ويطرح الآخر

ليِلِ الراجِحِ وَاجِبٌ فَـيَدُل عَلَيْهِ مَا نقُِلَ وَعُلِمَ مِنْ إِجمْاَعِ الصحَابةَِ وَالسلَفِ فيِ  "و الْعَمَلَ باِلد
جيح لا يمكن بين على اعتبار أن التر  )1("الْوَقاَئِعِ الْمُخْتَلِفَةِ عَلَى وُجُوبِ تَـقْدِيمِ الراجِحِ مِنَ الظنـينِْ 

                                                           

وقد سقت ملخصا لطريقة الشافعية في دفع التعارض،  ،)1212-2/1210(أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، : انظر )1(
أما طريقة الحنفية فمبنية على تقديم البحث عن الناسخ، فمحاولة الترجيح، فإذا تعذر يلجأ إلى الجمع بين الدليلين، فإذا لم 

 .يمكن يصير إلى أدلة أخرى
 ).883(اد الفحول، للشوكاني ص إرش: انظر )2(
 ).4/71(" رجح"لسان العرب لابن منظور مادة : انظر )3(
 ).3/1389(المحصول في علم أصول الفقه، مرجع سابق :  فخر الدين الرازي  )4(
 ).117(منهاج الوصول إلى علم الأصول، ص: البيضاوي )5(
 ).4/321( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: سيف الدين الآمدي )1(
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تَـرْجِيحَ فِيهِ؛ لأَِن التـرْجِيحَ لاَ  " وعليه فالقطعي لا ؛القطعيين؛ لأن كلا منهما مفيد للعلمالدليلين 
رُ قاَبِلٍ بدُ وَأَنْ يَكُونَ مُوجِبًا لتِـَقْويِةَِ أَحَدِ الطريِقَينِْ الْمُتـَعَارِضَينِْ عَلَى الآْخَرِ، وَالْمَعْلُومُ الْمَقْطوُ  عُ بهِِ غَيـْ

  .  )1("ةِ وَالنـقْصَانِ فَلاَ يطُْلَبُ فِيهِ التـرْجِيحُ للِزياَدَ 
  المفتين والترجيح بين تعارض ال: الثاني الفرع

  تعارض المفتين على العامي: البند الأول

كما تتعارض الأدلة على المفتي، تتعارض على المقلد؛ والمعلوم أن دليل العامي هو المفتي، 
وهو تعارض على وجه الممانعة بحث أن الأخذ وعليه فالتعارض على العامي يكون بين المفتين، 

ن، فالقصر في حق لو اختلف جواب مجتهديْ " :مثالهبقول مفت يمنع من الأخذ بالقول الآخر، 
رضي االله  -جب عند الشافعي ، والإتمام وا-رحمه االله  -بسفره، واجب عند أبي حنيفة  العاصي

ليَْسَ للِْعَامي اسْتِحْسَانُ الأَْحْكَامِ  "، نه من النظر في دليل اتهدلا يمك العامي حال و  .)2("- عنه 
قَـوْلُ فُلاَنٍ أقَـْوَى مِنْ قَـوْلِ فُلاَنٍ، وَلاَ حُكْمَ لِمَا يَـغْلِبُ عَلَى : فِيمَا اخْتـَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ وَلاَ أَنْ يَـقُولَ 

فالترجيح بين   .)3("ا لاَ طرَيِقَ لهَُ إلىَ الصحةِ ظنَهِ وَلاَ اعْتِنَاءَ بِهِ، وَلاَ طرَيِقَ لَهُ إلىَ الاِسْتِحْسَانِ كَمَ 
لا يمكن  "كماالأدلة  ممنوع منه العامي؛ لأنه اجتهاد في الأدلة، ولا اجتهاد من هذا النوع للعامي،  

في المسألة الواحدة تقليد مختلفين في زمان واحد ، لأنه محال وخرق للإجماع ، فلا يخلو أن يمكنه 
، وإن أمكنه صار نه ما كان عمله ما معا محالاالعمل أو لا يمكنه ، فإن لم يمكالجمع بينهما في 

ويعضد ذلك أنه لا نجد صورة . بل هو قول ثالث لا قائل به. هما عمله ليس على قول واحد من
  . )4("ذلك العمل معمولا ا في المتقدمين من السلف الصالح فهو مخالف للإجماع

لأدلة والجمع بين القولين، وامتنع الأخذ ما معا لتعارضهما، تعين فإذا بطل الترجيح بين ا
وقد وقع الخلاف فيه على ما سأبينه في حكم  .بما هو مستطاع للعامي الخروج من حالة التعارض

  .بالتخيير بين الأخذ بأحد القولينبين قائل بوجوبه، وقائل بين المفتين، ترجيح العامي 

                                                           

 ).4/323( الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق: سيف الدين الآمدي )1(
 .)4/591( البحر المحيط، مرجع سابق: بدر الدين الزركشي )2(
  .)4/591(المرجع نفسه،  )3(
  .)437(الاعتصام، مرجع سابق ص: أبو إسحاق الشاطبي  )4(



 في البحث عن الحكم الشرعي اجتهاد المقلد    ثانيالفصل ال

 ~127 ~ 

 

تقاس على شروط وكما أن للتعارض بين الأدلة شروطا فإن للتعارض بين المفتين شروطا مماثلة  
  :وهيالتعارض بين الأدلة للمشاة الصورية 

بأن يكون التعارض بين مفتيين، فلا تعارض بين قول مجتهد عدل،  :التساوي في القوة: أولا
  .وبين من لم يبلغ درجة الفتوى والاجتهاد

يحرم أحد المفتين الفعل لمقلد معين،  كأنأي على مقلد واحد   ؛يرد على محل واحدأن : ثانيا
  .نفس الفعلويحل له آخر 

أن يكون في وقت واحد؛ بحيث أن كلا من المفتين يصدر حكمه على الحادثة في : ثالثا
نفس الظروف والزمان والمكان، فلو اختلفت الظروف كأن يكون المكلف في حال ضرورة ثم زالت 

  .بعد ذلك وأفتي في كل حال بفتوى مغايرة فلا تعارض
  الترجيح بين المفتين :البند الثاني

الترجيح بين المفتين هو المفاضلة بينهم، فمن حيث الصورة هو كترجيح اتهد؛ حيث أنه 
ودليل العامي مفتيه، وتقوية الدليل تكون بالاجتهاد الدليلين للعمل بالدليل الأقوى،  تقوية لأحد

  .المفتين لمعرفة الأعلم الأورع، ليكون هو الدليل الأقوى فيأخذ بقول صاحبه في
 الاجتهاد في أعيان المفتينالمفتين هي عينها مسألة  جيح بينتر الوقد يظن ظان أن مسألة  

وليس الأمر كذلك في الدراسات الأصولية؛ حيث . بين مفتيين كلا منهما مفاضلةعلى أساس أن  
دون سبق اطلاع على الخلاف بين بحث عن الأعلم ابتداء، الأولى   منفصلتان،ترسم مسألتان 

المفتين وقد سبق دراستها وذكر الخلاف في وجوب البحث عن أفضل المفتين، وأما هذه المسألة 
 فالترجيح لا يتصور إلا في حالوعليه تكون في حال سؤال مفتيين واختلافهما على العامي، ف

  .يين و تعارض فت
  الترجيح بين المفتينحكم : الثاني بمطلال

وقائل  الوجوب،اختلف العلماء في مسألة الترجيح بين المفتين حال تعارضهم، بين قائل ب
فإن اتفقوا على فتوى لزم  ؛أهل الاجتهاد إذا أفتوه :"وقد رسم الرازي المسألة بقوله، الوجوببعدم 

لأن ذلك طريق  ؛وجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم :وإن اختلفوا فقال قوم .المصير إليها
لأن العلماء في   ؛لا يجب عليه هذا الاجتهاد :وقال آخرون .قوة ظنه يجري مجرى قوة ظن اتهد



 في البحث عن الحكم الشرعي اجتهاد المقلد    ثانيالفصل ال

 ~128 ~ 

 

  .فهما قولان ولكل قول أدلته .)1("كل عصر لا ينكرون على العوام ترك النظر في أحوال العلماء
  وأدلته حالقول بوجوب الترجي: الأول فرعال

  القائلون بوجوب الترجيح بين المفتين: البند الأول

، أكثر الأصوليينهو قول  ،فرض العاميحال التعارض هو القول بأن الترجيح بين المفتين 
؛ لأن العامي قد تعارضت جواز سؤال المفضول قبل التعارضذهب إلى من  )2(بعضحتى قال به 

  . عليه الأقوال فوجب دفع هذا التعارض، وسبيل ذلك الترجيح
فمن العلماء من رأى وجوب  .والمفتون لا يخلو حالهم من أن يتساويا في الفضل أو يتفاضلا

   .الترجيح مطلقا، ومنهم من ميز بين الحالتين فأوجب الترجيح حال التفاضل دون حال التساوي
   الترجيح مطلقاب القائلون :الأولىالحالة 

  )ه478ت( الجويني :أولا
الواقعة إذا " :كان أحدهما أفضل، فقالذهب الجويني إلى وجوب الترجيح بين المفتيين إذا  

فالمستفتي يتبع الأعلم ...ترددت بين مفتيين مستجمعين خلال الاجتهاد وتناقض جواما
والورع من كل وجه فقد أطال في مناقشة المسألة وخلص فيها وإما إذا تساويا في العلم  ،)3("والأورع

وإن ...نراجعهما ثانيا، فإن اتفقا بعد التخالف فهو المراد...إذا تناقض جواب المفتيين"إلى أنه 
، فهو يرى أن حالة التساوى من  )4("استمرا على الخلاف ووجد أفضل منهما استفتيناه واتبع قوله

هاد عن العامي بل يجتهد ويرجح بمرجح خارجي وهو البحث عن كل وجه لا توجب سقوط الاجت
لا سبيل إلى :"مفت ثالث ولا يذهب  إلى تخير واحد من المختلفين وقد أكد على ذلك بقوله

  . ، فاختار الجويني الترجيح مطلقا سواء تفاضل المفتون أم تساووا)1("التخير والأخذ بالأغلظ

                                                           

 ).3/1491(المحصول في علم أصول الفقه، مرجع سابق :  فخر الدين الرازي  )1(
؛ وابن )3/1479(في المحصول  والرازي؛ )3/1026(في روضة الناظر  وابن قدامة؛ )2/356(في المستصفى  الغزالي: منهم )2(

  ).33/168(تيمية في مجموع الفتاوى 
 ).2/1344(في أصول الفقه، مرجع سابق  البرهان:  إمام الحرمين الجويني )3(
  .)2/1351(المرجع نفسه،  )4(
  .)2/1351(المرجع نفسه،  )1(
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  )هـ 751ت( قيم الجوزيةابن : ثانيا
 :واختار وجوب التحري والبحث عن الراجح فقال ،في المسألة سبعة أقوالأن كر ابن القيم ذ 

فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر، فهل يأخذ بأغلظ الأقوال، أو بأخفها، أو يتخير، أو يأخذ بقول "
يوقع الأعلم أو الأورع، أو يعدل إلى مفت آخر، فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي 

عليها، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه؟ فيه سبعة مذاهب، أرجحها السابع؛ 
من طرف ابن  وهذا التفصيل )1("فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين

ة ما هي لأن البقي ؛وبمعنى آخر وجوب  الاجتهاد من عدمه.تخيير  وأترجيح  :القيم يؤول إلى قولين
  .ودفع التعارض إلا أنواع وطرق للاجتهاد

 )ه790ت( أبو إسحاق الشاطبي: ثالثا

 ، في الأخذ بأقوال اتهدين في حال التعارض ى تخيير المستفتيشدد الشاطبي النكير عل
ركز فيها على الجانب  ،ع ضوابط وقواعد في الترجيح بين المفتينووضَ ورأى أن الواجب هو الترجيح 

لا يخلو أن يتحد في ذلك النظر أو يتعدد، فإن اتحد؛ فلا إشكال، وإن تعدد؛  " :فقال )2(التربوي
لمسألة فالنظر في التخيير وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول، وذلك إذا لم يعرف أقوالهم في ا

ه لا يصح ل ...اطلع على فتاويهم قبل ذلك، وأراد أن يأخذ بأحدها قبل السؤال، أما إذا كان قد
إلا الترجيح؛ لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا الله، وتخييره 

  .)3("لبتةأباب اتباع الهوى؛ فلا سبيل إليه يفتح له 
  الترجيح في حال التفاضل: الحالة الثانية

  )ه 436ت( أبو الحسين البصري :أولا
يرى أبو الحسين البصري وجوب الاجتهاد على العامي في الترجيح بين المفتين إذا اختلفوا 

فأما ما يجب على العامي إذا أفتاه أهل الاجتهاد فهو أم إن اتفقوا وجب على : "وتفاضلوا  فقال
 ؛وأدينهم المستفتي المصير إلى الفتوى التي اتفقوا عليها وإن اختلفوا وجب عليه الاجتهاد في أعلمهم

                                                           

 .)2/519( .م2003دار الفكر بيروت لبنان، طبعة إعلام الموقعين عن رب العالمين، : ابن قيم الجوزية )1(
 .)4/263(  مرجع سابقالموافقات في أصول الشريعة، : سحاق الشاطبيإأبو  )2(
  .)4/262(المرجع نفسه،  )3(
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فسمى  ،)1("فجرى مجرى قوة ظن اتهد في المسائل ،ممكن له ولأن ذلك طريق قوة ظنه وه
  .الأدلة المفاضلة بين المفتين اجتهادا، بل وقابلها زيادة في التوضيح بنظر اتهد في

وأما في حال تساوي المفتين من كل وجه فقد اختار سقوط الاجتهاد عن العامي بالبحث 
فإن :"خارجي، ورأى  أنه بالخيار في الأخذ  بأي قول من الأقوال المتعارضة حيث قال عن مرجح

فأيها . اجتهد في أمورهم؛ فاستوى عنده علمهم ودينهم، كان مخيرا في الأخذ بأي أقاويلهم شاء
  .)2("اختاره وجب عليه 

  )ه489ت( معانيالس : ثانيا
والتخيير عند تساويهما، بعد عند تفاضل المفتين، كما اختار أبو المظفر وجوب الترجيح 

إن اختلفا فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر ... إن استفتى رجلين ": قاللمسألة فالخلاف في اعرض 
من يأخذ بقوله فييجتهد  :والأولى أن يقال...أوجه ةاحة فاختلف فيه أصحابنا على ثلاثبالإب

ن اختلفوا وجب عليه الاجتهاد في أعلمهم إ :"فقالوأكد على ذلك في موضع آخر  .)3("منهما
تهد في المسائل التي يجتهد اوأدينهم لأن ذلك طريق قوة ظنه وهو ممكن له فجرى مجرى قوة ظن 

هم ودينهم كان مخيرا في إن اجتهد واستوى عنده علم" :وبين موقفه حال التساوي فقال.)4("فيها
  .)5("وجب عليه فأيها اختاره ،أقاويلهم شاء يالأخذ بأ

  ).ه505 ت( الغزالي أبو حامد :ثالثا
إذا كان أحدهما أفضل : " فقال فاضل، تال يرى الغزالي وجوب الترجيح بين المفتين في حال

اعتقد أن "ومثل لذلك بأن من  ،)1("الأولى عندي أنه يلزمه إتباع الأفضل...وأعلم في اعتقاده
مذهبه أغلب، فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه أعلم، والصواب على  -رحمه االله-الشافعي

                                                           

 .)2/939( المعتمد :أبو الحسين البصري )1(
  .)2/840،839(المرجع نفسه   )2(
  .)5/144،143( قواطع الأدلة، مرجع سابق: أبو المظفر السمعاني )3(
  .)5/167،166(المرجع نفسه  )4(
  .)5/167(المرجع نفسه  )5(
 .)2/356(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )1(
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وعلل ذلك بأن اتباع الأفضل اجتهاد من طرف العامي في المفاضلة بين المفتين وهي  .)1("بالتشهي
كترجيح الدليلين  بل هذا الترجيح عنده:" بمثابة الترجيح بين الأدلة المتعارضة عند اتهد، فقال

  .)2("المتعارضين عند المفتي
إذا اختلف عليه مفتيان في ": حال التساوي بين المفتين؛ فقد  مال إلى التخيير فقالوأما في 

فتواكما وتساويتما عندي، فما الذي  تتناقض: فإن تساويا، راجعهما مرة أخرى وقال: كمالح
  .)3("وإن أصرا على الخلاف لم يبق إلا التخيير ...فإن خيراه تخير،  ؟يلزمني

إذا عجزنا عند تعارض " فإن الغزالي يعتبرها حالة ضرورة وذلك ومع إقراره لطريقة التخيير
  .)4("مفتيين وتساويهما، أو عند تعارض دليلين، فذلك ضرورة

  ).ه606 ت( الرازيفخر الدين : رابعا
صاغ الرازي موقفه من المسألة في عبارة واحدة مقررا الترجيح في حال تفاضل المفتين، 

ق فِ فإن كانت الحادثة تخصه عمل على ما ات  :إن كان مقلدا" :فقالوالتخيير في حال تساويهما، 
  .)5("فإن استويا تخير بينهما ،وإن اختلفوا عمل بفتوى الأعلم الأورع ؛عليه من الفتوى

جواز التخيير في حال  منوهذا الذي ذهبوا إليه . )6(إلى هذا الرأي غير هؤلاءقد ذهب و 
وهو  .لتساوي المفتين من كل وجه ؛إنما كان اختيار ضرورة بسبب العجز عن المفاضلة ،التساوي

إِن تَسَاويا من كل وَجه خيرناه بيَنهمَا وَإِن أبَينَا التخْيِير فيِ غَيره " :بقوله عليه ابن الصلاح نصما 
  .)1(" لأِنَهُ ضَرُورةَ وَفيِ صُورةَ نادرة

بعيدة جدا في واقع الحياة العملية؛ فإنه  مسألة نظريةعلماء وحالة التساوي التي يفترضها ال

                                                           

 .)2/356(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )1(
 .)2/356(  المرجع نفسه )2(
 .)2/356(  المرجع نفسه )3(
 .)2/356(المرجع نفسه  )4(
 ).3/1479( المحصول في علم أصول الفقه، مرجع سابق: فخر الدين الرازي )5(
وابن  ؛)3/1026(؛ وابن قدامة في روضة الناظر  )89(صأدب المفتي والمستفتي  في ابن الصلاحابن الصلاح : منهم )6(

 ).4/573(النجار في شرح الكوكب المنير 
  ).89(ص أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق: ابن الصلاح )1(
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لأن المفتين يتفاوتون في حقيقة الأمر  ؛من النادر جدا أن نعثر على حالات التساوي من كل وجه
  .لا يعدم أن يجد لنفسه طريقا من طرق الترجيحوالعامي  ولو بوجه من الوجوه ،

يجوز وقوعه كما لا يجوز استواء أمارتي الحِل هذا لا :" وهو ما أشار إليه الرازي بقوله
  .)1("والحرمة

ثم بعد الاجتهاد إما أن يحصل ظن "ومع القول بتساوي المفتين فإن المقلد سبق له اجتهاد 
الاستواء مطلقا أو ظن الرجحان مطلقا، أو ظن رجحان كل واحد منهما على صاحبه من وجه 

  .تهاد ، فالتخيير إنما جاء بعد اج)2("دون وجه
ولا يتصورن أحد أن ما يراه العامي من حال العالم إنما هو تابع لهواه بل إن ذلك يحصل له 

، أجملها الرازي في المفتي بالطرق الموصلة إلى الثقة في المفتي على ما سبق من بيان لطرق الاجتهاد
مارات تفيد غلبة وبأ ،الأخبار وبإذعان المفضول لهمن الآخر ب يعلم كون أحدهما أعلم " :بقوله 
 .دون البحث عن نفس العلم ،فكذلك في حق العلماء يعلم الأفضل بالتسامع والقرائن ،الظن

 لبمعنى أن العامي مؤهل لمعرفة الأفض. )3(" فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهي ،والعامي أهل له
من المفتين ذه الطرق، وهذا دوره؛ فلا يخوض فيما اختلف فيه العلماء؛ لأن ذلك شأن 

  . اتهدين
   أدلة القول بالترجيح: البند الثاني

  .بأدلة من القياس، والمعقول والأصول العامة يستدل على وجوب الترجيح
  قياس العامي على اتهد: الدليل الأول

إذا اتهد ياس ترجيح العامي على ترجيح اتهد؛ فكما أن يركز أصحاب هذا القول على ق
فكذلك العامي يتبع ظنه بالراجح منهما، وهو ثابت بالإجماع؛ يأخذ  فإنه: دليلان هتعارض عند

 غلب على ظنه أن أحد اتهدين أفضل  فإنه إذا بحيث ؛.في الترجيح بين اتهدين المتفاضلين
  .، ويترك المفضول هيتبع

                                                           

  ).3/1492(مرجع سابق المحصول في علم أصول الفقه، : فخر الدين الرازي )1(
  ).3/1491( المرجع نفسه  )2(
 ).3/1492( المرجع نفسه  )3(
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أن أحد القولين خطأ، وقد تعارض عنده دليلان، فيلزمه الأخذ  :"بن قدامةقال ا
   .)1("بأرجحهما، كاتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين

 وأما اختلاف العلماء :"نه بلا فارق فقالمستدلا ذا القياس مبينا ألشاطبي اوتوسع 
بالنسبة إلى المقلدين؛ فكذلك أيضا، لا فرق بين مصادفة اتهد الدليل، ومصادفة العامي المفتي؛ 
فتعارض الفتويين عليه كتعارض الدليلين على اتهد، فكما أن اتهد لا يجوز في حقه اتباع 

تباع المفتيين للعامي ا الدليلين معا، ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح، كذلك لا يجوز
  .)2("معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح

  من المعقول : الدليل الثاني

ومن المعقول استدلوا بما تذهب إليه العقول السليمة في اختيار الأفضل من الأمور في كل 
أنه إذا دفع إلى أحد الأمرين في سلوك أحد طريقين : لا ترى :"عبر عن ذلك الجصاص بقولهشيء 

يجتهد رأيه في الإقدام على سلوك أقرم إلى السلامة عنده، وأبعدهما من العطب، لأنه يمكنه أنه 
لحال العامي  الغزالي مثل، و )3("وكذلك في تدبير الحرب ومكائد العدو. هذا الضرب من الاجتهاد

من مرض له طفل وهو ليس بطبيب فسقاه دواء برأيه كان متعديا مقصرا  ":مع المفتين بقوله
منا، ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا؛ فإن كان في البلد طبيبان فاختلفا في الدواء فخالف ضا

ويعلم فضل الطبيبين بتواتر الأخبار وبإذعان المفضول له وبتقديمه بأمارات ، الأفضل عد مقصرا
تفيد غلبة الظن، فكذلك في حق العلماء يعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن دون البحث عن نفس 

 ؛، وهذا الأمر مشاهد في الحياة)4(" لم، والعامي أهل له فلا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهيالع
ويتنافسون ويتسابقون في ذلك  .فتصرفات الناس مبنية على قاعدة الترجيح واختيار الأفضل دوما

  . والمسكن وغيرها، فما خير ابن آدم بين أمرين إلا وقارن ثم فاضل في المأكل والملبس والمشرب
  الأصول العامة: الدليل الثالث

                                                           

 ).3/1025(روضة الناظر وجنة المناظر، مرجع سابق : موفق الدين ابن قدامة )1(
 .)4/131،130(الموافقات، مرجع سابق : أبو إسحاق الشاطبي )2(
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ويستدل لهذا الرأي بما ثبت من الأصول العامة من كون الشريعة تكليف للعباد؛ فتخييرهم 
ما تقدم من الأصل الشرعي،  " قال الشاطبي مستدلا ذا الأصل إن يؤدي إلى تحكيم أهوائهم

وهو أن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، وتخييره بين القولين نقض لذلك 
ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة؛ لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا  ...الأصل

فلا يصح القول بالتخيير على  اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة؛
  .)1("حال

  التخيير بين المفتين وأدلته :الفرع الثاني

  بين المفتين بالتخيير ائلونالق: البند الأول

حالة التساوي بين المفتين، وحالة التفاضل؛ فمن الأصوليين : نميز في التخيير بين حالتين 
في حال التعارض سواء تساووا أم تفاضلوا، من مال إلى القول بأن المقلد مخير مطلقا بين المفتين 

ومنهم من ميز بين الحالتين فلا يقول بالتخيير إلا في حال التساوي بين المفتين في العلم والعدالة 
، وقد سبق التعرض لهذه الحالة، فلا داعي لتكرار القول فيها؛ وعليه يتم دون حال التفاضل

  . التعرض للقول بالتخيير مطلقا
هو الذي يصح أن يطلق على قائليه أم لا يلزمون العامي الترجيح والاجتهاد وهذا القول 

  :ومن القائلين به .في حال التعارض، تمشيا مع أن الاجتهاد في المفتين لا يلزمه ابتداء ولا انتهاء
  ) ه403ت(الباقلاني  :أولا

لمفتين على موقف الباقلاني من مسألة تعارض اما يتلمس منه  في التلخيصنقل الجويني 
فإن تعارض فتويان في تحليل وتحريم فبم : فإن قال قائل" :فقال ومذهبه في التخيير بينهما  العامي

كما   .)1("فإن بدرا من عالمين جميعا أخذ بأيهما شاء. يأخذ المستفتي؟ قلنا يأخذ بأسبقهما إليه
فيِ اعْتِقَادِهِ اخْتَارَ أَحَدَهمُاَ، وَإِنْ فإَِنْ كَاناَ سَوَاءً  :"نسب الزركشي صراحة هذا الرأي للقاضي فقال

فالباقلاني يخير المستفتي في . )2("اخْتَارَ الْقَاضِي التخْيِيرَ : كَانَ أَحَدُهمُاَ عِنْدَهُ أرَْجَحَ فَـوَجْهَانِ 

                                                           

 .)4/131(الموافقات، مرجع سابق : أبو إسحاق الشاطبي )1(
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  .الحالتين، ولا يلزمه الترجيح بين المفتين
  )ه463ت(الخطيب البغدادي  :ثانيا

بين المفتين هو ترجيح بين أقوالهم؛ لذلك مال ترجيح الظن أن  وأما الخطيب البغدادي فقد
إلى التخيير على اعتبار أن العامي ليس من أهل الاجتهاد، وأسوق عبارته على طولها لأا توضح 

 " :واحدا من الأسباب التي دفعت أصحاب هذا القول إلى منع العامي من الترجيح، حيث قال
تَاهُ الرجُلاَنِ وَاخْتـَلَفَا فَـهَلْ لَهُ التـقْلِيدُ؟  إِنْ كَانَ الْعَامي يَـتسِعُ  ...قِيلَ ....الْمُسْتـَفْتيِ مِنَ الْعَامةِ إِذَا أفَـْ

أَلَ الْمُخْتَلِفِينَ عَنْ وَإِذَا فَهِمَ أَنْ يَـفْهَمَ فَـعَلَيْهِ أَنْ يَسْ  ،وَيَكْمُلُ فَـهْمُهُ إِذَا عَقَلَ أَنْ يَـعْقِلَ  ،عَقْلُهُ 
وَفَـهْمُهُ لاَ   ،فإَِنْ كَانَ عَقْلُهُ لمَْ يَـنـْقُصْ عَنْ هَذَا  ،فَـيَأْخُذُ بأَِرْجَحِهِمَا عِنْدَهُ   ،مَذَاهِبِهِمْ عَنْ حُجَجِهِمْ 

شَاءَ مِنَ الْمُفْتِينَ  وَهُوَ الْقَوْلُ أْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ يَ : وَقِيلَ  .وَسِعَهُ التـقْلِيدُ لأِفَْضَلِهِمَا عِنْدَهُ  ،يَكْمُلُ لَهُ 
  ).1(" لأِنَهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِ الاِجْتِهَادِ  الصحِيحُ 

  )ه476ت(الشيرازي  :ثالثا
اختلف أصحابنا في ذلك :" عرض الشيرازي الخلاف في المسألة واختار تخيير العامي فقال

  .بالحظر وإن شاء أخذ بالإباحة أحدها أنه بالخيار في ذلك إن شاء أخذ :على ثلاثة أوجه
أنه يأخذ بأغلظ الجوابين، : والثالث .أنه يجتهد في ذلك فيأخذ بقول الأورع الأعلم: والثاني

أن الاجتهاد في أعيان المفتين لا "وعلل ذلك ب )2("والصحيح هو الأول .فإن الحق ثقيل
  .)3("يلزمه

  أدلة القول بالتخيير: البند الثاني

جماع، وعجز العامي عن تخيير العامي بين المفتين، هو الإأصحاب القول بأهم ما استدل به 
  .الاجتهاد
كما . من طرف الصحابة على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضلمتحقق الإجماع ف

استدلوا بعجز العامي عن الترجيح لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وقد بان ذلك واضحا مما سقته 

                                                           

  ).2/432(الفقيه والمتفقه : الخطيب البغدادي )1(
 .)2/1039(مرجع سابق  أبو إسحاق الشيرازي، شرح اللمع، )2(
 .)2/1039(المرجع نفسه ) 3(
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  .من كلامهم
جماع على عدم ، فلا نزاع في حجية الإبأن كل ذلك خارج محل النزاع الأدلة ى هذه ويرد عل

وجوب سؤال الأفضل من العلماء، كما سبق وتبين، وهو محمول على إذا لم يتعرف العامي على 
جماع يسوون بين حالتين مختلفتين حالة تعدد المفتين التي رأينا لاف بين المفتين، فالمستدلون بالإالخ

صوابية الرأي، وحالة التعدد مع التعارض أي أن المستفتي في الحالة الأولى لم يحصل على فيها 
وكأم بذلك يفترضون أن  .جوابين بعد وفي الحالة الثانية حصل على فتاوى متعارضة فشتان

لذلك فند ابن . الخلاف لم يقع، والعامي أمام مفتيين يسأل من شاء منهما، والأمر ليس كذلك
أي .)1("الإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما؛ إذ لم ينقل إلا ذلك :"وى الاجماع فقالقدامة دع

  . أن الإجماع الذي نقل هو في حال تعدد المفتين لا في حال اختلافهم
لأن أصحاب الترجيح لا يعارضون  ؛تمييز العامي بين الدليلين خارج عن محل النزاعكما أن 

وليس له ذلك إلا إذا ملك القدرة على  الاجتهادالعامي إلى مرتبة  ينقلفالترجيح بين الأدلة  فيه،
بل إن ترجيحه عندهم هو بين . ولم يقل أحد أن العامي مجتهد يرجح بين الأدلة ،النظر في الأدلة

  .المفتين لا بين أدلتهم
إلى مع أهمية هذا الرأي المبني أساسا على التيسير على العامي فإنه يقود حتما والخلاصة أنه 

صحيح أن المكلف الذي تعلقت همته بمولاه  .التساهل في التقليد والبحث عن رخص المذاهب
 على بناءيتجنب ذلك؛ لكن من خف دينه وتحكم فيه هواه ميال إلى الأخذ برخص المذاهب 

على هذا شنع كثير من العلماء  وقد ،جواز التخيير بين أقوال المفتين وقد فعل فلم يخرج من أقوالهم
  .يفضي إلى اتباع الهوى،  ومن ثم الانحلال من ربقة التكليف ؛ لأنهالفعل

  بين المفتينطرق الترجيح : ثالثال مطلبال

الراجح من الأقوال، وهو طريق العامي المأمون لتحصيل الظن الأخذ بإذا كان الترجيح هو 
ا؛ بل إم رسموا بالأحكام الشرعية، فلم يدع العلماء العامة لأهوائهم يرجحون كيف ما شاؤو 

. المفتون إما أن يتفاضلوا أو يتساوواو . المطلوب شرعالذلك طرقا يتوخى عندها تحصيل الظن 
  . ترجيحمعتمدة في ال الحالتين؛ فلكل حالة طرقلذلك ينبغي التمييز بين 

                                                           

 ).3/1026(روضة الناظر وجنة المناظر، مرجع سابق : موفق الدين ابن قدامة )1(
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  المفاضلة بين المفتينب الترجيح: الأول فرعال

 ل أحدهما يفضُ : حالات أربعكون تف؛ العلم والورعصفتي في بين المفتين التفاضل  يحصل
، أو ، أو يتساويان في العلم ويتفاضلان في الورع، أو يتساويان في الورع ويتفاضلان في العلممطلقا

  .يتفاضلان من وجه دون وجه
فأما حالة التفاضل مطلقا فإن العامي يتبع فيها قول الأفضل، وأما التفاوت بينهما من وجه 

 .ينقلون خلافا في الأخذ بقول الأدينيذهبون إلى الأخذ بقول الأعلم،  و دون وجه؛ فإن العلماء 
معرفة الراجح من يبين طريقة الجويني فها هو  .وا هذه الحالات وبينوا كيفية الترجيحرسموقد 
بعد أن حدد المرجح الذي يعتمده في كونه صفتي العلم فعند التعارض، العامي فيتبعه  )1(المفتين

  :حسب الحالات المختلفة  ة تتم بناء على ذلكوالورع فالمفاضل
 .اتباع الأعلم الأورع، إن تفاضلا في الصفتين: أولا

 .إن استويا في العلم واختص أحدهما بمزيد ورع اتبع الأورع: ثانيا

 .علماتبع الأفي العلم إذا استويا في الورع، وكان لأحدهما مزيد فضل : ثالثا

 .تين، غلب جانب العلم، فيتبع الأعلمإذا تفاوتا قليلا في الصف: رابعا

ينتقل العامي إلى الترجيح بمرجحات فإذا استويا من كل وجه، أي استويا علما وورعا ، وأما 
  .خارجية أخرى

التفاضل يكون الأمر واضحا بينا، وأما حالة التفاضل من وجه دون وجه فقد  ففي حالات
أن  :"قال عنه الرازيالترجيح بالعلم هو المرجح القوي،  يعتبرون يلتبس فيها الأمر، لكن العلماء

والأقرب ترجيح قول الأعلم لأن الحكم  ،يكون أحدهما أرجح في علمه فقيل يؤخذ بقول الأدين
لاَ تَـعَلقَ لِمَسَائِلِ الاِجْتِهَادِ  :"بقوله ذلك الزركشي  كما علل .)1("مستفاد من علمه لا من ديانته

  .)2("صَح تَـرْجِيحُ الراجِحِ عِلْمًا عَلَى الراجِحِ وَرَعًاباِلْوَرعَِ، وَالأَْ 

                                                           

 . )وما بعدها 2/1344(البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني  : انظر )1(
  .)3/1492( مرجع سابقالمحصول في علم أصول الفقه، : فخر الدين الرازي )1(
 .)4/591(البحر المحيط، مرجع سابق  : الزركشيبدر الدين  )2(
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هو المعتبر في الاجتهاد حيث  ؛ لأن العلم )1(كثير من الأصوليين  وإلى هذا الرأي ذهب 
  . يظهر أثره في سلامة الاستنباط

  الترجيح بمرجح خارجي: الثاني فرعال

من كل وجه؛ لأن  التساوي بين المفتينيلجأ العامي إلى المرجحات الخارجية في حال 
الترجيح لا يسقط عنه إلا عند من ذهب إلى تخيير العامي بين المفتين، وأما من ألزمه الترجيح 
والاجتهاد مطلقا؛ فإن عجز عن الترجيح الداخلي بين المفتين لتساويهما في نظره فإنه ينتقل إلى 

وعليه فإن القائلين بالمرجح الخارجي لا . الأخذ بمرجحات خارجية لا تتعلق بعلم وورع المفتي
يقولون بالتخيير فما دام الترجيح هو الأصل فتعذر الترجيح بين المفتين نظرا لتساويهما لا يلجئ 
إلى القول بالتخيير على اعتبار أنه ضرورة فهم لا يسلمون بأننا أمام حالة ضرورة لأن إمكانية 

المرجح الخارجي مستأنسين في ذلك بحال تعارض الأدلة  الترجيح لازالت قائمة وهي الانتقال إلى
  .على اتهد واعتماده على مرجح آخر

: وعند التمعن في أقوال الأصوليين في المسألة نجد أن المرجحات يمكن تقسيمها إلى قسمين 
  .، ومرجحات ضعيفةمعتبرةمرجحات 

  معتبرةالمرجحات ال:البند الأول

وهي التي قال ا جماعة من الأصوليين واعتمدت على أدلة مستساغة وإن تفاوتت فيما   
لأخذ بالأيسر الأخف، اسؤال مفت ثالث، الأخذ بالأشد الأغلظ،  :وهي .بينها في القوة

 .والترجيح بالكثرة

  ثالثمفت سؤال : أولا
 )1(ند بقية المرجحاتوف ،ثالثمفت البحث عن في حالة تساوي المفتِيـَينْ اختار الجويني 

على أساس أن الأخذ بالأشد تحكم من غير دليل، ومن اتبع ما شهد له قلبه فهو إتباع 

                                                           

تاج ؛ و )2/1055(شرح منهاج الوصول  اية السول؛ والإسنوي في )87(ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي ص: منهم )1(
 .)122(جمع الجوامع ص في السبكيالدين 

 .)2/1350( لجويني لالبرهان في أصول الفقه : انظر )1(
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 )1("وُجِد أفضل منهما استفتيناه واتبِع قوله"فإن . للهواجس، ومن تخير فهو موافق لمذهب المصوبة
وأما إذا ساوى الثالث الأولين في الفضل، ووافق قوله قول أحدهما، فقد توقف الجويني في الترجيح، 
ولم يرجح بالكثرة واختار خلو الواقعة عن الحكم، وجعل المكلف بمثابة من كان وحده في جزيرة 

و بمثابة والترجيح بالبحث عن مفت آخر مستساغ وه .)2("لا تكليف الله عليه: نقول فيه"منعزلة، 
  البحث عن دليل آخر عند تعارض الأدلة على اتهد، بالنسبة لمن قال بالتساقط

  القولين شدالأخذ بأ: ثانيا
قال  :"اختار القاضي عبد الجبار ترجيح الأثقل وذلك فيما رواه عنه أبو الحسين البصري 

  )3("ا منه للتخفيفقاضي القضاة إما إذا تساويا لم يكن له الأخذ بالأخف من الأقاويل طلب
ورغم أن العبارة ليست صريحة في الدلالة إلا أنه يفهم منها أنه يميل إلى الأخذ بالأثقل بعد 
استبعاده للأخف على اعتبار أن التعارض غالبا ما يكون بين قولين أحدهما ثقيل والآخر خفيف، 

خُذُ باِلأَْغْلَظِ، وَحَكَاهُ يأَْ  :"موقف أهل الظاهر فقال الزركشيونقل . أو يتفاوتان ثقلا أو خفة
  .)4(ِ"الأُْسْتَاذُ أبَوُ مَنْصُورٍ عَنْ أهَْلِ الظاهِر

   الأخذ بأخف القولين :ثالثا
المفتين إذا استويا عنده صار :" إلى الأخذ بالأخف فقال الكلوذاني أبو الخطابذهب  و

مصيرا منه إلى أن العمل بالأثقل أو الأخف فيهما دليلان متعارضان، ) 5("الأخف رخصة لا عزيمة 
بأن حديث الأخذ :مستشهدا في ذلك  ،فرجح دليل الأخف على اعتبار أنه رخصة لكونه تخفيفا

إن االله يحب أن :" ، فرجح بحديث"بعثت بالحنيفية السهلة" يقابله حديث " الحق ثقيل"بالأثقل 
  ".هيؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائم

حَكَى الأُْسْتَاذُ أبَوُ  "فقد . وهناك من ذهب إلى التفصيل مفرقا بين حق االله وحق العبد

                                                           

 ).2/1351( في أصول الفقه، مرجع سابق  البرهان:  إمام الحرمين الجويني )1(
 ).2/1351(المرجع نفسه   )2(
  . )2/940(المعتمد، مرجع سابق  :أبو الحسين البصري )3(
  ).4/592(البحر المحيط، مرجع سابق : بدر الدين الزركشي )4(
  .)4/408(التمهيد، مرجع سابق : أبو الخطاب الكلوذاني )5(



 في البحث عن الحكم الشرعي اجتهاد المقلد    ثانيالفصل ال

 ~140 ~ 

 

نَهُ وَبَـينَْ اللهِ : بَـينَْ مَا فيِ حَق اللهِ تَـعَالىَ وَبَـينَْ حَق عِبَادِهِ  التـفْصِيل: ...مَنْصُورٍ  فإَِنْ كَانَ فِيمَا بَـيـْ
  .)1("ا، وَمَا كَانَ فيِ حُقُوقِ الْعِبَادِ فبَِأثَْـقَلِهِمَا، وَبهِِ قاَلَ الْكَعْبيِ تَـعَالىَ أَخَذَ بأِيَْسَرهمَِِ 

  الترجيح بالكثرة: رابعا
الإنسان بفطرته ميال إلى الأخذ بما مالت إليه الكثرة من الناس وذلك يقوي ظنه بأن ما 

:" الغزاليويقاس الترجيح بكثرة المفتين على الترجيح بكثرة الرواة، قال  .عليه الأكثر هو الصواب
تقديم بعض الأخبار على بعض لقوة الظن، بسبب علم الرواة، وكثرم ...الإجماع قد دل على

  .)2("وعدالتهم
  المرجحات الضعيفة :البند الثاني

الأخذ بقول : ومنهاوالقائلون ا قلة،  تتردد كثيرا في كتب الأصول،وهي المرجحات التي لا  
  .الترجيح بأصول المذهبو ، الأخذ بقول كبير السنو  ،المفتي الأول
  الأولالمفتي الأخذ بقول  :أولا

يأَْخُذُ بِقَوْلِ  " :نقل الزركشي هذه المقالة فقال أي أن المكلف يعمل بقول من سأله أولا
هُ، حَكَاهُ الرافِعِي عَنْ حِكَايةَِ الروياَنيِ، وَقَضِيتُهُ أنَـهُمَا لَوْ أَجَاباَهُ فيِ مجَْلِسٍ الأَْولِ لأِنَهُ لَزمَِهُ حِينَ سَألََ 

  .)3("قَدْ لَزمَِهُ قَـوْلُ السابِقِ : وَاحِدٍ دَفـْعَةً أنَهُ يَـتَخَيـرُ قَطْعًا، لأِنَهُ لمَْ يَسْبِقْ أَحَدُهمُاَ فَـنـَقُولُ 
  بكبر السنالترجيح  :ثانيا

صَابةَِ، لِطوُلِ  :"فقال  الزركشي هذا المرجح اختار مَ الأَْسَن، لأِنَهُ أقَـْرَبُ إلىَ الإِْ فإَِنْ اسْتـَوَياَ قُد
وهو مجرد استئناس، وظن ضعيف، حيث يتوخى أن يكون عند كبير السن مزيد  .)1("الْمُمَارَسَةِ 

باط الأحكام الشرعية، بل قد يقال إن الأصغر علم، ولم يعهد في الشرع أن للسن مدخلا في استن
قد يكون أكثر فطنة وتنبها، واحتكاكا بالواقع،  ومن ثم قدرة على فهم حال المستفتي، كما أن 

  .الصغر والكبر أمر نسبي، فقد يكون فارق السن ضئيلا فلا يعتد به

                                                           

  ).4/592(البحر المحيط، مرجع سابق : بدر الدين الزركشي )1(
  . )2/364(المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق : أبو حامد الغزالي  )2(
  ).4/592(البحر المحيط، مرجع سابق : بدر الدين الزركشي )3(
  .)4/591(المرجع نفسه  )1(
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  الترجيح بأصول المذهب :ثالثا
وهي النظر في أصول مذهب المفتي، وبناء العامي ترجيحه على ذلك، وقد ساق الزركشي 

هَلْ يجَِبُ  ":  هذه المقالة وفندها، على اعتبار أن النظر في أصول الأحكام ليس شأن العامي فقال
يجَِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فإَِنهُ لاَ يَشُق عَلَيْهِ أَن : لَ عَلَيْهِ أَنْ يمُيَـزَ بَـينَْ أَصْلِ الْمَذْهَبـَينِْ فَـيـَعْلَمُ أيَـهُمَا أَصَح؟ قِي

 صأْيِ، وَالآْخَرُ عَلَى النأَحَدَهمُاَ بَـنىَ مَذْهَبَهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَالاِسْتِحْسَانِ وَالر . هُ لاَ يجَِبُ، : وَالأَْصَحَأن
رِ ذَلِكَ عَلَيْهِ  فتين بعيد عن قدرة العامي على ذلك، فلا يتمكن منه فترجيح العامي بين الم. )1("لتِـَعَذ

، وقد يتمكن منه عامي له إلا بتحصيل وتمييز بين الأصول والفروع، ومعرفة تامة بأصول المفتين
تحصيل معتبر لكن هذا الجهد الذي يبذله ينسب إلى الاجتهاد ولا ينسب إلى التقليد؛ فالتمييز 

  .جتهاد الاصطلاحيبناء على النظر في الأصول هو من الا
  

                                                           

  ).4/591(البحر المحيط، مرجع سابق : بدر الدين الزركشي )1(
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  بمذهب الالتزامالاجتهاد في : رابعال بحثالم

حكام يرجعون في استنباط الأ اتهدونو للسلف الصالح، مرت القرون الأولى : تمهيد
د اية عصر الأئمة، ظهر والعامة يستفتون ما اتفق لهم من المفتين، وبعإلى الأدلة مباشرة، الشرعية 
 الناس يرجعون إليهم في الملمات، وعكف العلماء على خدمة مذاهب الأئمة، وصار التمذهب

  .مذاهبهمج على أصول ر فيفتوهم من اجتهادات الأئمة، أو مما استنبط من أقوالهم، أو مما خُ 
: بأصولها وفروعها، منها المذاهب الأربعة المشهورة والمدونة وتمايزت هذه المذاهب،وتعددت  

مذاهب نقُلت بعض أقاويل أصحاا و ، والشافعي، والحنبليذهب أبي حنيفة، والمذهب المالكي، م
  .ولكنها لم تدون في مدونات متكاملة شاملة للأبواب الفقهية ؛في التراث الفقهي

أتباعها، من من المدارس المشهورة ولم ينقض القرن الرابع الهجري حتى صار لكل مدرسة 
  .على مذهب إمام واحدالاجتهاد والفتوى في  ر علماؤهاعلماء وعامة، يقتصِ 

ع دون غيره، بَ قصر الصواب على الإمام المت ، يُ ور الأمر بعدها إلى تعصب مذهبي مقيتوتط 
ويوجب تقليده بعينه دون غيره من اتهدين، وأما العالم فقد يطلع على ضعف مأخذ إمامه فلا 

  .يتركه للدليل؛ تعصبا  للمذهب المتبع
ونتيجة هذه الآثار السلبية ظهرت حركة تنادي بحرمة التمذهب، بل وذهب أحد روادها 

  .إلى المنع من التقليد، ونادى بوجوب الاجتهاد على جميع المكلفينوهو ابن حزم، 
  وما حكمه الشرعي؟ فما حقيقة التمذهب؟

  وما هو موقع العامي منه؟ وهل له نوع اجتهاد في اختيار مذهب؟
  مذهبالبتزام لالا مفهوم: الأول مطلبال

في  سترِ ، كما دُ "المذهبية"أو " التمذهب" الدراسات المعاصرة ب تلقب هذه المسألة في
  ".الالتزام بمذهب" المصادر الأصولية تحت عنوان 

أتناول وس ،"أو المذهبية التمذهب"و" التزام مذهب"و ،"المذهب": مصطلحات ةثلاث لديناف
  .كلا على حدةبالتعريف اللغوي والاصطلاحي  
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  تعريف المذهب في اللغة والاصطلاح: الأول لفرعا

  المذهب في اللغةتعريف : البند الأول

  : في الاستعمال )1(من الفعل ذهب، ذكر فيه ابن فارس أصلان: المذهب 
  .من الحسن والنضارة ومنه معدن الذهب المعروف" ذهب: "الأول 

   .ذهاب الشيء مُضَيه ومنه ذهب فلان مذهبا حسنا: يذهب ذهابا ذهب : الثاني
، وهي مصدر  ميمي كالذهاب،  وتستعمل اسم مكان؛ )مَفْعل(على وزن :  والمذهب 

المتوضأ؛ لأنه يذُهب : موضع ذهابه، فيقال المذهب : ذهب مذهبا، وهنا مذهبه؛ أي:فيقال 
  .)2(إليه

  )3("الذي يذُهب إليه، والطريقة المعتقد:" في اللغة هو  المذهبف

  في الاصطلاح  المذهبتعريف : البند الثاني

ففي كل فن مذاهب، وفي الدراسات  ؛في شتى حقول المعرفة "المذهب"يستعمل مصطلح 
الشرعية اشتهر الاستعمال في المذاهب العقدية والفقهية، والذي يعنينا استعماله في عرف الفقهاء، 

ن الأئمة فيما ذهب إليه إمام مواستعمل  ،من حقيقته اللغوية إلى الحقيقة العرفية المصطلحنقل فقد 
  .في الأحكام الاجتهاديةاتهدين 

، وسأقتصر على تعريف واحد يحصل به "المذهب"ولقد تعددت تعريفات العلماء لمصطلح 
  .المقصود بوجه عامالمقصود، إذ ليس الغرض مناقشة التعريفات والترجيح بينها بقدر ما هو بيان 

مَذْهَب  ":تعريفا للمذهب بالتمثيل فقال  الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير قدم
  .)4("أَيْ التيِ بَذَلَ وُسْعَهُ فيِ تحَْصِيلِهَا ؛الأَْحْكَامِ الاِجْتِهَادِيةِ  ارَةٌ عَما ذَهَبَ إليَْهِ مِنعِبَ  :مَالِكٍ مَثَلاً 

فاَلأَْحْكَامُ  : "لا تعد من المذهب، لذلك استدرك الدسوقي بقوله وعليه  فالمسائل القطعية

                                                           

  .)323،322(، ص"ذهب"مقاييس اللغة لأحمد ابن فارس ، مادة : انظر )1(
 .)3/530(، "ذهب"، مرجع سابق مادة لسان العرب :ابن منظور )2(
 .)81(ص " ذهب"القاموس المحيط، مادة : الفيروزآبادي )3(
 ).1/19(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، طبعة دار الفكر، بيروت : محمد عرفة الدسوقي )4(
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هَا فيِ الْقُرْآنِ أَوْ فيِ السنةِ لاَ تُـعَد مِنْ مَذْهَبِ أَحَدٍ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ    .)1("التيِ نَص الشارعُِ عَلَيـْ
  . فلا يقال مذهب مالك وجوب الصلاة، أو حرمة الزنا مثلا

لماء المذهب على المذاهب الفقهية لا تقتصر على أقوال الأئمة، ففيها قياس عمدونات و 
واعتبار هذا الصنيع من مذهب الإمام مسألة خلافية، . والتخريج على أصولهمأقاويل الأئمة، 

  .)2(والذي رجح أا من المذهب قيدها بشرط الضبط لأقاويل الإمام، والمعرفة التامة بأصوله
  تعريف التزام مذهب في اللغة والاصطلاح :الثاني فرعال

  تعريف التزام مذهب في اللغة: البند الأول

  :لزوما ومنهلَزمَِ يَـلْزَمُ : )3(جاء في لسان العرب

  .لزمَِ الشيءَ يَـلْزَمُه لَزْماً ولزُوماً ولازَمه مُلازَمَةً ولزِاماً والتزَمَه وألَزمَه إِياه فالتزَمَه 
   .يَـلْزَم الشيء فلا يفارقِه :رجل لزَُمَةٌ  

لازَمة للشيء والدوامُ عليه : واللزام
ُ
  .وعدم المفارقةالم
  .الاعتِناقُ : والالتِزامُ 

  ﴾ ´ Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ﴿: وفي التنزيل "
  .)4("أي عذابا لازما لكم  )77:الفرقان(

ولازَم الشيءَ ملازمة . لم يفارقهه م بيتَ ولزِ  ،مثبت ودا: يلزم م الشيءُ لزِ  )5(المحيطمحيط وجاء في 
  .والتزمه بمعنى لازمه. ولزِاما معناه لزمِه

  .وعدم مفارقته المعتقد الذي يذُهب إليهالدوام على : ومنه يكون التزام مذهب معناه

                                                           

 .)1/19(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، مرجع سابق  : محمد عرفة الدسوقي )1(
 .)1/19(المرجع نفسه  )2(
 .)8/71(" لزم"، مرجع سابق ، مادة لسان العرب :ابن منظور )3(
 ).8/71(" لزم"المرجع نفسه مادة  )4(
 .)814(، ص"لزم"محيط المحيط، مادة : بطرس البستاني )5(
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  تعريف التزام مذهب في الاصطلاح: البند الثاني

  :ورد من ذلكمن سياق كلام الأصوليين، فمما " الالتزام بمذهب"يستفاد تعريف 
  )ه631ت(الآمدي الالتزام بمذهب عند مفهوم : أولا

لالتزام بمذهب؛ إنما يستفاد منه التعريف من سياق بحثه لم يسق الآمدي تعريفا خاصا ل
َ الْعَامي مَذْهَبًا مُعَيـنًا  : "حيث أشار إليه بالتمثيل فقال .مسألة حكم الخروج من المذهب  إِذَا عَين

  .)1("أنَاَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَمُلْتَزمٌِ لَهُ : الشافِعِي أَوْ أَبيِ حَنِيفَةَ أوَْ غَيرْهِِ وَقاَلَ كَمَذْهَبِ 
  .تعيين مذهب إمام محدد، والالتزام باجتهاداته: فالالتزام بالمذهب عنده هو

  )ه794ت(الزركشي الالتزام بمذهب عند مفهوم : ثانيا
  : )2(بمذهب، وناقشه في إطار مسألتين الالتِزاماستعمل الزركشي مصطلح 

  .بمذهب، من عدمه الالتِزاموجوب : الأولى
  .حكم الخروج من المذهب، والخلاف فيه: الثانية

  :التقيد بأقوال الإمام، يستفاد من قوله: والالتزام بالمذهب كما يتضح من سياق كلامه هو
  )3("الف إمامه في بعض المسائلفهل يجوز أن يخ...لو التزم مذهبا معينا، كمالك والشافعي"

؛ أي إمام معين فقال كما عبر عنه في عنوان المسألة بتقليد مُعَين: "  يهَلْ يجَِبُ عَلَى الْعَام
ٍ فيِ كُل وَاقِعَةٍ  4("؟ الْتِزاَمُ تَـقْلِيدِ مُعَين(.  

  .تزام بتقليد إمام معين في كل واقعةلالا: فيكون التعريف المستفاد هو 
  الزحيليوهبة الالتزام بمذهب عند مفهوم :اثالث

                                                           

 ).4/319(الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق : الآمدي )1(
 ).4/597،596(البحر المحيط، مرجع سابق : بدر الدين الزركشي )2(
  .)4/597(المرجع نفسه،  )3(
: ومثل هذه العبارة تجدها في كثير من المصادر الأصولية .)4/596(البحر المحيط، مرجع سابق : الزركشيبدر الدين  )4(

؛ وجمع الجوامع، لتاج )2/1265(ومختصر منتهى السؤل والأمل لابن الحاجب  ؛)2/369(الوصول إلى الأصول، لابن برهان 
؛ وشرح الكوكب المنير )551(؛ والتحرير لابن الهمام ص)4/1562(؛ وأصول الفقه لابن مفلح، )123(صالدين السبكي، 

 .)4/574( لابن النجار الفتوحي
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التزام " ب : الخلاف في حكم الالتزام بمذهب وعنون لهامسألة  فيالمصطلح الزحيلي  تناول
  مفهوم الالتزام  عرض، ومن سياق كلامه، عند عرض الخلاف في المسألة  "المقلد بمذهب معين

  .)1("تعرض تقليد إمام معين في كل المسائل والحوادث التي"  :بأنه
يتضح أن المعنى الاصطلاحي للالتزام بالمذهب متسق مع المعنى وعلى ضوء هذه المعاني 

  .اللغوي
  تعريف التمذهب في اللغة والاصطلاح :الفرع الثالث

نظرا لكون الدراسات الأصولية المعاصرة تعبر عن مسألة تقليد مذهب معين أحيانا بمصطلح  
، وهما متفقان مبنى ومعنى، وتبعا لذلك "المذهبية"مصطلح  تستعمل ، وأحيانا أخرى"التمذهب"

  ".  التمذهب" تناولتهما تحت عنوان واحد وهو 
  في اللغة المذهبية و التمذهب تعريف : البند الأول

، وهو مرتبط بلفظ )تمفْعَل(مصدر من الفعل تمذهب، وهو على وزن : التمذهب: أولا
أي اتبعه واتخذه مذهبا : تمذهب بالمذهب:" للبستاني جاء في محيط المحيط . المذهب لفظا ومعنى

   .)2("له
  .إتبع مذهبا ما، وأخذ بطريقته، وسار على جه: فتمَذهبَ فلان معناه

  ذْهبيةتعريف الم: ثانيا
  .)3("اسم مؤنث منسوب إلى مَذْهَب: "المذهبية

هي إلحاق آخر الاسم ياء مشددة مكسورا ما قبلها، للدلالة على نسبة :"والنسبة في اللغة  
فلان مالكي؛ أي منتسب : ، فقولنا فلان مذهبي؛ أي منسوب إلى المذهب مثل)1("شيء إلى آخر

                                                           

ومعنى هذه العبارة تجدها في كثير من المراجع الأصولية   .)2/1165(أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق : وهبة الزحيلي )1(
؛ وأصول )412(؛ والوجيز في أصول الفقه، لعبد الكريم زيدان ص)373(للشيخ محمد الخضري ص أصول الفقه،: المعاصرة منها

 .)483(الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلَه، لعياض بن نامي السلمي ص
 .)312(، ص" ذهب"محيط المحيط، مادة : بطرس البستاني )2(
 .)1/825(اللغة العربية المعاصرة : أحمد مختار عمر )3(
 ).2/37( جامع الدروس العربية، مرجع سابق: مصطفى الغلاييني )1(
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، فقد "هذا رجل بيروتي:"وفي النسبة معنى الصفة، لأنك إذا قلت" .إلى المذهب المالكي متبع إياه
مثل الخلاف المذهبي، الفروع المذهبية، التخريج : وتستعمل في مواضع شتى .)1("وصفته ذه النسبة

  .المذهبي، العصبية المذهبية، القاعدة المذهبية، وغيرها من المسائل المنسوبة إلى المذهب

  في الاصطلاحالمذهبية و التمذهب : البند الثاني

في حدود اطلاعي  - أقف  ولم ، الأصولية قليل الاستعمالفي المصادر " التمذهب" مصطلح
عرضا في ثنايا كلام  ما جاءعلى تعريف له ورد بشكل صريح، وقصارى ما ورد من ذلك  -

من سياق كلامهم، ويبدو لي أم اكتفوا من ذلك بمدلوله  اللغوي  االأصوليين، أو معنى مستفاد
ارات وسيتضح ذلك عند عرض نماذج من عب ".الالتزام بمذهب"شأنه في ذلك شأن مصطلح 

  .منها أن المقصود هو الدلالة اللغوية ، يتبينالأصوليين
  : مفهوم التمذهبتبرز  بعض العينات التيوسأقتصر على  

  )ه643ت( ابن الصلاحمفهوم التمذهب عند : أولا
ساق معه عبارات  و عن التقيد بمذهب واحد في التقليد،  " التمذهب"عبر ابن الصلاح ب

  .تؤدي نفس المعنى، وهي بمجموعها تبين مفهومه للتمذهب )2(كثيرة

وعبارة  ،"انتسب إلى مذهب معين " فقد استعمل عبارة وهذه العبارات أسوقها بنصها، 
ا معينًا بتقليده يُ العام  يخص"

ً
  ."ده على التعييناختيار مذهب يقل "، و"عالم

صيص عالم معين بالتقليد، الانتساب إلى مذهب معين، أو تخ: فيكون التمذهب عنده هو
  .أو اختيار مذهب لتقليده

 :فقال للتمذهب،وأكثر تفصيلا معنى أدق  استعمل عبارة لابن برهان نستشف منهاو 
  )1("هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين؟ يأخذ برخصه وعزائمه؟: العامي"

  .وعزائمهالانتساب إلى مذهب معين والأخذ برخصه : فالتمذهب عند ابن الصلاح معناه 
إذا تأمله "وهذا ما سعى إلى تطبيقه فبعد الإطالة في ذكر مناقب الشافعي، خلص إلى أنه 

                                                           

 .)2/37(جامع الدروس العربية : مصطفى الغلاييني )1(
 ).88،87(ص  أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق: ابن الصلاح )2(
 ).87(المرجع نفسه ص  )1(
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  .)1("مذهب الشافعي والتمذهب به اختيار العامي قاده إلى
   )ه751ت( ابن القيممفهوم التمذهب عند : ثانيا

  :جاء مصطلح التمذهب عند ابن قيم الجوزية عنوان مسألة وهو
  )2("؟العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لاهل يلزم "

المسألة يتضح مراده من التمذهب بأنه تقليد واحد من لخلاف في حكم ل بحثهوفي سياق 
 ولا رسوله على أحد من لم يوجب االله :"فمما قال من ذلك  .الأئمة دون غيره من اتهدين

  .)3("دون غيره يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه الناس أن
  .تقليد عالم معين دون غيره: فالتمذهب عنده معناه

  للمذهبية تعريف محمد سليمان الأشقر: ثالثا
المذهبية أن يتبع المقلد أحد المذاهب الفقهية المعتبرة؛ والتي اقتصر المتأخرون منها على "

  )4(."الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي: أربعة
واضح من تعريف المذهبية أنه يتطابق مع التعريفات السابقة للتمذهب، مع قيد أخير شارح 

انحصار التمذهب عند المتأخرين  في المذاهب الأربعة، وهو يلمح بذلك إلى ظاهرة إلى يشير به 
ام التز على أنه  فصار يفهم التمذهب .انتهى فيها التقليد إلى الالتزام بالمذاهب الأربعةتاريخية، 

  .واحد منها
أنه لا خلاف " التمذهب"، و"الالتزام بمذهب"لكل من ويستفاد من التعريفات السابقة؛ 

وقد اشتملت على  مجموعة قيود لا بد من وتطابقهما ، ينبين الأصوليين حول مفهوم المصطلح
  :الإشارة إليها وهي

  .مسألة تمذهب العاميالمقلد داخل في مفهوم الالتزام بالمذهب، وهو مهم في دراسة : الأول

                                                           

 ).89(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق ص : ابن الصلاح )1(
 ).2/517(إعلام الموقعين، مرجع سابق : ابن قيم الجوزية )2(
 ).2/517(المرجع نفسه،  )3(
 م2008الطبعة السابعة . الأردن-الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، دار النفائس عمان: محمد سليمان الأشقر )4(

 .)283(ص
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  .أن هذا الالتزام هو بمذهب معين، لا بمجموعة مذاهب: الثاني
  .الالتزام يكون في جميع المسائل لا في بعضها: الثالث

ويستفاد منها أن انتقال العامي في الاستفتاء من مجتهد إلى آخر ولو كان داخل المذاهب 
  .الاصطلاح المعروفة، لا يعد التزاما بالمذهب في اللغة ، وفي

إلى إخراج العامي من مفهوم في تعريف التمذهب والمذهبية  هناك من يتجه مع هذا فإن
، ما دام صاحبه داخل التمذهب، كما أن هناك من يعتبر عدم التقيد بمذهب معين من التمذهب

  . دائرة المذاهب
مخالفتهما لما عليه وسأسوق تعريفين يمثلان هذين الاتجاهين مع التعليق عليهما، وبيان 

  .المفهوم الأصولي للتمذهب
  )1(الرويتعخالد  مفهوم التمذهب عند: أولا

صحابه، في معظم التعريفات من سياق كلام أمما استفاده  ساق ستة عشر تعريفا للتمذهب
التزام غير  التمذهب هو :"واختار واحدا منها وهذبه وقدمه على أنه تعريف للتمذهب فقال

  .)2("، أو في أحدهما ، أو انتساب مجتهد إليه في الأصول والفروعتهد معين العامي مذهب مج
وليس الغرض من سوق هذا التعريف مناقشته قيدا قيدا، لأن معظم القيود متفقة في نظري 
مع ما سبق في تعريفات القدامى والمعاصرين؛ لكن تقييد التمذهب وحصره في غير العامي، يثير 

ليون، من تصريحهم بتمذهب العامي أو ورود المصطلح في إليه الأصو  إشكالا ويخالف ما ذهب
بأنه : العاميمفهوم ثنايا الحديث عن أحكام التقليد؛ وهو يعلم ذلك وذكره في تعريفاته؛ لكنه أول 

  .العالم الذي لم يصل درجة الاجتهاد المطلق
اتهد، والعالم : قيديدخل تحت هذا ال:"ذكر ما يلي" غير العامي"كما أنه في تفسيره لقيد 

                                                           

وع التمذهب في رسالة دكتوراه نوقشت في سنة دكتور مدرس بكلية الشريعة الرياض، درس موض: خالد بن مساعد الرويتع )1(
والدراسة على قيمتها العلمية وشمولها . ، طبعت في ثلاثة مجلدات "التمذهب دراسة نظرية نقدية" م، تحت عنوان 2009

لجوانب الموضوع؛ لكن صاحبها حصر التمذهب في العلماء المنتسبين للمذاهب، وأخرج العوام بناء على أن العامي لا مذهب 
 .له، وسار في دراسة الموضوع على هذا الأساس

 ).1/87(. م2013التمذهب دراسة نظرية نقدية، دار التدمرية، الرياض ، الطبعة الأولى : خالد الرويتع )2(
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  .)1("الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، والمتعلم الذي ارتفع عن مرتبة العامي
" للتمذهب"وذا التفسير لمعنى العامي يكون قد خالف مراد الأصوليين؛ لذلك جاء تعريفه 

يشمل العالم الذي قصر عن مرتبة عند الأصوليين أن العامي وقد مر في غير موضع . مخالفا 
  .   شمل العامي الصرف، كما يلاجتهاد، وقلد غيرها

  للمذهبية البوطيمحمد سعيد رمضان تعريف  :ثانيا
وأما ما أراده البوطي في كتابه اللامذهبية في تعريفه للمذهبية فهو معنى يختلف عما جاء في 

  :كما سيتضح من العرض والمناقشة من حيث عدم التقيد بمذهب معين   التعريفات السابقة 
المذهبية هي أن يقلد العامي أو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد مذهب إمام " : عرفها بقوله

  .)2("مجتهد، سواء التزم واحدا بعينه؛ أو عاش يتحول من واحد إلى آخر
  :قيود مهمة تحدد مفهوم المذهبية عندهوالتعريف يشتمل على 

  .المطلقغ مرتبة الاجتهاد التمذهب هو تقليد للعامي كما هو للعالم الذي لم يبل: الأول
  .إمام مجتهدالتزام مذهب : الثاني

وصف  التحول من مذهب إلى مذهب ولو بشكل مستمر لا يخرج صاحبه من: الثالث
  .تمذهبال

ذهب الذي أراده الأصوليون؛ وأما ما جاء التميساير مفهوم فهو  ، والثاني،الأولالقيد فأما 
فقد  ؟التحول المستمر يصح معه تسمية صاحبه متمذهبافهل  :ثير إشكالاي في القيد الأخير فهو

وردت العبارة مطلقة؛ لأن التحول المستمر الذي ليس معه استقرار ودوام نسبي على مذهب لا 
صاحب التعريف يفسر ذلك ويبرره  يعطي صاحبه وصف الانتساب إلى المذهب، ومع ذلك فإن

خرج من مذهب إلى مذهب بمعنى أن جل ن المقلد ما زال داخل دائرة  التمذهب ما دام قد بأ
  .أحواله أنه داخل مذهب من المذاهب لا على التعيين

لم يتبع أحدا بعينه  فإذا، بالتزام مذهب واحد التمذهب قيدوالأصولي الفقهي  العرف لكن 

                                                           

 .)1/88( التمذهب دراسة نظرية نقدية، مرجع سابق: خالد الرويتع )1(
م، 2005طبعة  .اللامذهبية أخطر بدعة دد الشريعة الاسلامية، دار الفرابي سورية دمشق: محمد سعيد رمضان البوطي )2(

 .17هامش الصفحة 
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  . لا يعد متمذهبا وعليه ملتزما بمذهب ،  يعتبرفإنه لا 
  :خلاصة

التمذهب والمذهبية، والالتزام بمذهب يتضح أن الدرس مما سبق من استعراض مفهوم كل من 
على العموم، إلا أن مصطلح  االأصولي لا يفرق بين هذه المصطلحات، وهي تؤدي معنى واحد

وظاهرة تاريخية سادت بعد عصر الأئمة أكثر دقة في التعبير عن مسألة أصولية، " الالتزام بمذهب"
فالمكلف يأخذ بأحكام مذهب معين في   .تقيد بالمذهبفي التركيز على عنصر الإلزام في الوذلك 

رخصه وعزائمه، بحيث لا يتعداه إلى مذهب آخر، ويلتزم بذلك؛ ولو خالف في بعض المسائل 
  .بمذهب إمامه امتقيد استثناء فلا يخرج عن كونه متمذهبا؛ لكونه في  غالب أحواله

  في الأخذ بمذهبتمذهب العامي واجتهاده : الثاني مطلبال

  تمذهب العامي :الفرع الأول

من خلال التعرض لمفهوم التمذهب وردت عبارات للعلماء تنسب التمذهب للعامي، فهل 
المقصود بذلك العامي مطلقا، بحيث يشمل العامي الصرف، كما يشمل العالم الذي لم يحصل 

  .الصرف أم أن المقصود بذلك هو من له تحصيل دون العامي علوم الاجتهاد واكتفى بالتقليد؟
في تمذهب العامي الصرف، أو العامي الذي لم يكتمل له الاطلاع : محل النزاع تحديدا هوف

أو العامي المطلع على فروعه فلا  ،على فروع المذهب؛ أما العالم الذي له نوع بصر بأدلة المذهب
  .خلاف في نسبته إلى المذهب بين القائلين بجواز أو وجوب التمذهب

وقول صحح  نسبة ، مطلقا قول بأن العامي ينسب إلى المذهب: قولانالمسألة فيها ف
  . التمذهب إلى العامي الذي له تحصيل علمي دون العامي الصرف

  للعامي مذهب: البند الأول

عند البحث عن القائلين بتمذهب العامي صراحة، نجد أن ابن الصلاح صرح بأن القفال 
نسبة التمذهب إلى العامي على شكل إشارات يفهم جاءت  كمامن القائلين بذلك؛   ،)1(المرْوزيِ

، أن عبارات الأصوليين "التمذهب"منها ذلك، والقائلون ا كثرة، وقد سبق القول في مفهوم 

                                                           

 .)87(نقل قوله ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي، ص )1(
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، "التقيد بمذهب"، و"التزام العامي بمذهب"تنسب التمذهب إلى العامي تحت مسميات كثيرة 
لعبارات التي تؤدي نفس المعنى، وكلها جاءت في ، وغيرها من ا"تخصيص العامي عالما بتقليده"و

سياق الحديث عن أحكام تقليد العامي للمجتهد، ويستوي في ذلك القائلون بالجواز، والقائلون 
بوجوب التمذهب على العامي؛ لكنهم يطلقون العبارة فلا يخصون العامي الصرف إلا نادرا، 

ر لتخصيص عبارات الأصوليين بأن المراد وبذلك يدخل العامي الصرف في عموم اللفظ، ولا مبر 
بتمذهب العامي في كلامهم هو العالم الذي لم يصل مرتبة الاجتهاد، فيكون تخصيصا من غير 

طلق لفظ العامي شمل كل من لم يصل مرتبة الاجتهاد واكتفى بالتقليد، من عالم مخصص، فإذا أُ 
  . وعامي صرف، على ما سبق بيانه 

العامي هم الكثرة من قدامى ومعاصرين، ولا بأس بإعادة التذكير  فيكون القائلون بتمذهب
  :فمما قال في ذلك ابن القصار :ببعض عبارام 

يجوز للعامي أن يقلد مالكا بعد موته، وكذلك غيره من العلماء الذين اشتهرت أمانتهم؛ "
جتهاد لأن العامي إذا جاز له أن يعمل على اجتهاد بعض أصحاب مالك؛ كان عمله على ا

ورغم أن العبارة ليست صريحة في نسبة التمذهب إلى العامي؛ فإن فيها ما يفيد  .)1("مالك أولى
  .ذلك حيث عبر عنه بتقليد صاحب المذهب؛ وما تقليد صاحب المذهب إلا التمذهب

إذا تأمله العامي قاده " :في ترجيحه لمذهب الشافعي الصلاحسبق ذكره لمقالة ابن  مثله ما و
  .)2("مذهب الشافعي والتمذهب به ياراخت إلى

بحيث  ؛ما ورد من عبارات قد يفهم منها أن العامي لا ينسب إلى المذهب بإطلاقوأما 
الْفَتْحِ يدخل فيه كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد، كما حكاه أبو القاسم الرافعي ونسبه إلى أبي 

 ذا الكلام أن )1("له مذهب عامة أصحابنا؛ أن العامي لا مذهب" ، بأنالهْرََوِي ؛ فالمقصود
العامي لا يجب عليه التقيد بمذهب معين، لا نفي صحة النسبة إلى المذهب، ويفهم ذلك من 

حكم التقيد فقد ساقه الزركشي في ثنايا بحثه للخلاف في مسألة  ،سياق الكلام الذي يرد فيه

                                                           

 .)170(مقدمة في أصول الفقه، مرجع سابق ص: ابن القصار )1(
 .)89(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق ص: ابن الصلاح )2(
 .)4/597(نقل الزركشي مقالته في البحر المحيط،  )1(
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، )1(بعدم وجوب التمذهب بمذهب معين، واستعرض الأقوال في المسألة فكان منها هذا القول
  .وهي مسألة خلافية كما سيأتي في حكم التمذهب

أن التقليد مبني على النظر في المفتين، والعامي : نسبة التمذهب إلى العاميالقائلين ب ومستند
، فهو بإخبار العدول وأ ،إما أن يكون قد اختار صاحب المذهب رأسا بعد اطلاع على سيرته

يعلم أن الفتوى على مذهب معين، حتى وإن لم يعلم تفاصيل الأحكام مسبقا، وذاك حال كل 
مقلد مع المفتي فهو لا يعلم ما سيفتي به، ومع ذلك قرر تقليده ابتداء بعد نظر في علمه وعدالته؛ 

  .اه، فينسب لصاحب المذهب، لا لمن أفتوإما أن يكون العامي مقلدا لعالم يفتيه على مذهب 
  لا مذهب لهالصرف العامي : البند الثاني

فأجاز  الصرف دون الذي له تحصيل علمي،هناك من منع من نسبة التمذهب إلى العامي 
  :وممن قال بذلك .نسبة التمذهب إلى العالم المطلع على المذهب دون العامي الصرف

لا يصح للعامي مذهب " :يفهم ذلك من قوله  فإنه؛ بهرغم أنه لم يصرح و ابن قيم الجوزية، 
ولو تمذهب به؛ فالعامي لا مذهب له؛ لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال، ويكون 
بصيرا بالمذاهب على حسبه، أو لمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه 

كتابا في فروع ذلك   ؛ استثنى منه من قرأ"العامي لا مذهب له"، فبعد إطلاقه القول بأن )2("وأقواله
  . )3(وتابعه على ذلك ، ابن أمير الحاج الحلبي. ، حيث عده متمذهبا "المذهب

اَ مذْهبه فَـتـْوَى الْعَاميّ الص  "أما ولي االله الدهلوي فقد صرح بأن  رْف ليَْسَ لَهُ مَذْهَب وَإِنم
  .مذهب العامي مذهب مفتيه: ، ومنه العبارة الشائعة )1("الْمُفْتيِ 

؛ أن التمذهب لا يصح نسبته إلا لمطلع على ومستندهم كما وضحه ابن قيم الجوزية
يوضحه أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك  " :حيث قال  المذهب

                                                           

  ).4/597،596(البحر المحيط للزركشي، : انظر  )1(
 .)2/518(إعلام الموقعين، مرجع سابق : ابن قيم الجوزية )2(
كذا ذكره فاضل :" نقل فيه عبارات ابن القيم وأشار إليه بقوله .)3/447(ابن أمير الحاج الحلبي، : التقرير والتحبير )3(

 ".متأخر
عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، تحقيق محمد علي الحلبي، دار الفتح الشارقة، الطبعة : شاه ولي االله الدهلوي )1(

 .)72(م، ص1995الأولى 
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  )1("والاستدلال الإمام، سالك طريقه، وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة
أن من اطلع على المذهب وعرفه، تصح نسبته إليه؛ أما من لم عندهم  والضابط في المسألة

  .يطلع فلا يعد متمذهبا ولو ادعى ذلك
  القولينالجمع بين : البند الثالث

بالتمعن في موقف كل طرف من تمذهب العامي نلحظ أن لكل طرف اعتباره في النظر إلى 
  .   إلى تمذهب العامي المسألة؛ فهما اعتباران ولكل طرف الجهة التي نظر منها

الانتساب إلى المذهب يكون بمعرفة الأصول والفروع أو معرفة أحدهما؛ وذا : الاعتبار الأول
الاعتبار لا يصح أن يكون للعامي مذهب والذين أنكروا عليه التمذهب ولم يروا أن له مذهبا إنما 

  .بصر له بالمذاهب نظروا من هذه الجهة، وعليه فالعامي الصرف لا مذهب له؛ لأنه لا
ينسب التمذهب إلى العامي لا بالنظر في الأدلة، أو الاطلاع الكافي على : الاعتبار الثاني

فروع الإمام، بل بالنظر إلى صاحب المذهب نفسه والتعلق به فيما يفتي به، أو بالإخبار بفتواه؛ 
ع على اعتبار أنه يرجللمجتهد وعليه يكون للعامي مذهب فينسب فينتسب إليه من هذا الوجه، 

  .إليه في الملمات سواء كان يعرف رأي مفتيه مسبقا أو لا
  اجتهاد العامي في الأخذ بمذهب: الفرع الثاني 

وجوب الاجتهاد في  :سبقت مناقشتها وهي ائلينبني على مسالقول بتمذهب العامي 
 .المفتين والترجيح بينهم المفتي، والتي كانت محل اتفاق بين الأصوليين، وكذلك الاجتهاد في أعيان

الذين قالوا بأن البحث عن الأفضل من المفتين لا يَـلْزَم العامي؛ مالوا ف .وفيها الخلاف الذي سبق
؛ لأن اختيار المذهب لم يتم ومن ثم عدم لزوم الاجتهاد في الأخذ بمذهب ،إلى جواز التمذهب

  . عن اجتهاد وبالتالي لا يلزم
فينبني عليه ، الأخذ بقول الأفضل ابتداء أو في حال التعارض  ترجيحأما القائلون  بوجوب و 

على اعتبار أن الأئمة  وجوب الاجتهاد في ترجيح مذهب بشكل جملي، والأخذ بأقواله،
بطرق الترجيح التي سبقت لا بالنظر في  فوجب المصير إلى الترجيح بينهميتفاضلون، كما يختلفون  

  .أقاويلهم

                                                           

 .)2/518(إعلام الموقعين، مرجع سابق : ابن قيم الجوزية )1(
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العالم، وتمذهب العامي، فرع عن الاجتهاد فالعالم الذي له  تمذهب: التمذهب بنوعيه ف
حظ من الاجتهاد اجتهد في تعرف أصول إمامه ورجحها على أصول غيره كما يرجح في الفروع  

وقد رأينا في أقسام اتهدين أن هذه مرتبة اجتهاد ولا ينسب صاحبها إلى التقليد إلا . كذلك
جتهاد العالم في الواقعة بالترجيح أو بالتخريج على أصول المذهب، مجازا فيقال اجتهاد المقلد بمعنى ا

  .أو بالقياس على أقوال الإمام
وأما كون تمذهب العامي الصرف أو المتعلم،  من الاجتهاد فمبني على أن العامي ناظر في 

كأن  :أصحاب المذاهب مرجح لمذهب معين بناء على حقه في النظر في المفتين على ما سبق
العامي أنا أقلد مالكا فيما يفتيني به إن كان حيا، أو أقلد من يفتيني على مذهب مالك بعد يقول 
  .موته

فإذا كان التمذهب  والتأكيد على عنصر الاجتهاد في المسألة واضح لدى الأصوليين،
بالنسبة لمن أوجبوه هو نتيجة الاجتهاد في المفتين؛ فإن القائلين بجواز التمذهب يعتبرون كذلك 

لتمذهب  نتيجة اجتهاد تم بموجبه اختيار مذهب وإن لم يلزم ابتداء ولذلك تجدهم يعبرون عن ا
معناه أنه في الأصل غير لازم ثم اجتهد صاحبه فالتزمه؛ " إذا التزم العامي مذهبا"المسألة بقولهم 

 . يلزم انتهاءوإن كان البعض يخالفون في هذا اللزوم على اعتبار أنه لم يلزم ابتداء فلا. فصار لازما
  :ومن أقوالهم في ربط التمذهب بالاجتهاد قولة الغزالي

أعلم، والصواب على مذهبه أغلب، فليس له أن يأخذ  -رحمه االله-من اعتقد أن الشافعي" 
وليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده، . بمذهب مخالفِِه بالتشهي

فإنه يتبع ظنه في الترجيح،  كترجيح الدليلين المتعارضين عند المفتيفيتوسع؛ بل هذا الترجيح عنده  
يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب  " :وهو ما يصرح به ابن الصلاح بقوله .)1(" فكذلك ههنا

  .)2("بإيجاب الاجتهاد فيه على العامي يقلده على التعيين، وهذا أولى
  التمذهبحكم  :ثالثالمطلب ال

، ومحل النزاع المشهور فيها تحديدا هو مسألة ثار حولها النزاع قديما وحديثا :التمذهبحكم 

                                                           

 .)2/356(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق:  الغزاليأبو حامد  )1(
 .)88(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق ص: ابن الصلاح )2(
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من  في حكم التقيد بمذهب معين من المذاهب الأربعة؛ فالمناقشة هنا في هذه الجزئية دون غيرها
  .من المذاهب التي لم تدون وغيرها كحكم تقليد مذاهب الصحابة،:المسائل المشاة

وعدم  وجوب التمذهب،جواز التمذهب،  :أقوال ةالعموم ثلاث لىعوالأقوال في المسألة 
  .جواز التمذهب
وما قال جمهور العلماء؛ لذلك  ،هما أهم قولين في المسألة :الجواز، والوجوب: والقولان

 فقد، والشوكانيبالمنع من التمذهب الذي ذهب إليه ابن حزم  :سيتم التطرق إليهما دون القول
وأغلب كلامهم إنما يصلح أن ينطبق على  .فمن باب أولى منع التمذهب، أصلاالتقليد  اأنكر 

في حملته على  ،كلام ابن حزمالدهلوي على  ولى االله  علقالعلماء القادرين على الاجتهاد، كما 
  .التقليد القول ب؛ فالقول بجواز التمذهب أو وجوبه فرع عن )1(التقليد والتمذهب

  وأدلته هبالتمذ القول بجواز: الأول فرعال

  القائلون بجواز التمذهب: البند الأول

من  قول الأكثرين :هو أو غير لازمجائز، بأحد المذاهب الأربعة القول بأن التمذهب 
  ؛من حنفية، ومالكية، وشافعية، وحنابلة: )1(والمعاصرين )2(من القدامى ،أتباع المذاهبالأصوليين و 
فيحصل له ذلك بتقليد أي واحد من  ؛العالم العدل إذا كان فرضه سؤالالعامي  لأن

اتهدين، فلا يلزمه التمذهب بناء على ذلك؛ لأن فرضه قد تم بسؤال الذي يعلم، ولا يلزمه أكثر 
حتى . فلا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين؛ إنما يلزمه التقيد بالمسألة التي سأل عنها فقط .من ذلك

                                                           

 .)43(عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، مرجع سابق ص: ولي االله الدهلوي )1(
الإحكام في "؛ والآمدي في )2/379(" الوصول إلى الأصول"ابن برهان وهو ظاهر قوله في : فممن قال به من القدامى )2(

؛ )4/262("الموافقات"والشاطبي في  ؛)2/1265( "مختصر منتهى السؤل والأمل"؛ وابن الحاجب في )4/319(" أصول الأحكام
، "شرح الكوكب المنير" في ابن النجار الفتوحيو  ؛)551(ص" التحرير"الهمام في ؛ وابن )4/596(" البحر المحيط"والزركشي في 

وأمير بادشاه في  ؛)3/446( "التقرير والتحبير" في ابن أمير الحاج الحلبيو  ؛)4/1562(" أصول الفقه"في بن مفلح وا ؛)4/574(
  وغيرهم. )46(ص" تقليدعقد الجيد في أحكام الاجتهاد وال"والدهلوي في  ؛)4/253(" تيسير التحرير"
الوجيز في أصول "وعبد الكريم زيدان  في  .)373(ص" أصول الفقه"الشيخ محمد الخضري في : وممن قال به من المعاصرين )1(

 وهبة الزحيليو  .)17(ص" ةاللامذهبية أخطر بدعة دد الشريعة الإسلامي" في محمد سعيد رمضان البوطيو  .)412(ص" الفقه
  .وغيرهم. )283(ص" الواضح في أصول الفقه"ومحمد سليمان الأشقر في  .)2/1166(" أصول الفقه الإسلامي"في 
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  .لأول كما يجوز أن يسأل آخرإذا عنت له مسألة أخرى جاز له أن يسأل ا
  أدلة القول بجواز التمذهب: البند الثاني

، وما يستدل به على التقليد يستدل به جماع والمعقولوالإمن القرآن أدلة يستدل لهذا القول ب
  . الأدلة مبينا وجه الاستدلال ا على جواز التمذهببعض ب وأكتفيعلى جواز التمذهب، 

 ﴾z y x w v u t ﴿: يستدل بآية و من القرآن  :الدليل الأول
 لمقلدن سؤال الذي لا يعلم للذي يعلم قد وقع؛ فا، ووجه الدلالة من الآية أ)43الآية من:النحل(

مرة جاز سؤاله ثانية، كما يجوز سؤال غيره الإمام ، فهو فاعل للمأمور؛ وإذا جاز سؤاله  أخذ بقول
وليس في الآية ما يزيد على ذلك من لزوم سؤال معين دون غيره، أو من  .ممن اتصف بصفة العلم
  .عدم جواز سؤاله ثانية

ا تعرض للخلاف في عندم ؛الآمدي  وممن نقل هذا الإجماع ،استدلوا بالإجماع: الدليل الثاني
وهو الحق نظرا إلى ما وقع :"جواز سؤال العامي تهد آخر في مسألة أخرى فرجح الجواز وقال

وفيه دلالة على عدم الاقتصار . )1("عليه إجماع الصحابة من تسويغ استفتاء العامي لكل عالم 
  .على عالم واحد؛ فللعامي سؤال أي عالم، وله التقيد بواحد من غير إلزام

هذه المذاهب الأربعة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها، : "الإمام الدهلوي بقوله وذكره
   )2("إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفىعلى جواز تقليدها 

 مقلدة؛ فلا يعتد بقولهم في الوفاق كما في العلماء المتمذهبينض عليه بأن هؤلاء واعترُِ 
  ن بل ومنهم اتهد المطلق على ما مر من التفصيل في مراتبيوجوابه أن منهم اتهد .الخلاف

  .اجتهادهم اجتهاد الأئمةون وافق دالاجتهاد، والحاصل أم مجته

                                                           

 .)4/318(مرجع سابق  الإحكام في أصول الأحكام،: سيف الدين الآمدي )1(
لبنان،  -بيروت الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، مراجعة عبد الفتاح أبو غدة، دار النفائس: ولي االله الدهلوي )2(

 .)97(ص. م1986الطبعة الثالثة، 
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  وجوب التمذهب وأدلتهبالقول  :الثاني فرعال

  القول بوجوب التمذهب: البند الأول

رغم الكثرة التي سقتها للقائلين بجواز التمذهب، وذلك لتصريحام وتأصيلام في المراجع 
 ، وقدالمذاهبالفقهاء أتباع الأصوليين و من  ن القول بوجوب التمذهب له أنصاره،الأصولية؛ فإ

   .صلوا لهاقع العملي يمارسون ذلك وإن لم يؤ م في الو تجده
، وأبو حامد )2(، والجويني)1(إلكيا الهراسي: من قال بوجوب التمذهب فمن الأصوليين

  .)6(وتاج الدين السبكي، )5(وابن الصلاح ،)4(وابن المنير ،)3(الغزالي
تحرجون في نسبة هذا القول إلى يولا  ،من الفقهاء أتباع المذاهبخلق من المتأخرين و 

انْـعَقَدَ إجمْاَعُ الْمُسْلِمِينَ الْيـَوْمَ عَلَى وُجُوبِ مُتَابَـعَةِ ":جماع على غرار ما قاله أحمد النفراوي المالكيالإ
هُمْ  -  أَبيِ حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشافِعِي وَأَحمَْدَ بْنِ حَنْبَلٍ : ةدٍ مِنْ الأْئَِمةِ الأَْرْبعَوَاحِ  وَعَدَمِ  - رَضِيَ اللهُ عَنـْ

وليس المقصود بالاجماع هنا الإجماع الأصولي؛ لأن النفراوي يعلم  )7("جَوَازِ الخْرُُوجِ عَنْ مَذَاهِبِهِمْ 
أن فيه مخالفة بل المقصود اجتماع كلمة الكثرة من متأخري فقهاء المذاهب على وجوب 

  .التمذهب
  وب التمذهبأدلة القول بوج: البند الثاني

به على التقليد وعلى جواز ل ستدَ يستدل أصحاب القول بوجوب التمذهب بما يُ 
لأن الوجوب جواز ها ما يرتقي بالقول من الجواز إلى الوجوب؛ إلي لكنهم يضيفونالتمذهب؛ 

  :ما يأتيمن ذلك عمدة ما يستدل به و وزيادة، 

                                                           

 .)4/596(نقل الزركشي قوله في البحر المحيط،  )1(
 .)2/1353( لجويني ،لالبرهان في أصول الفقه : انظر )2(
 .)2/356( الغزاليالمستصفى من علم الأصول لأبي حامد : انظر )3(
 . )4/597(نقل الزركشي قوله في البحر المحيط،  )4(
 .)88،89(صبن الصلاح لاأدب المفتي والمستفتي : انظر )5(
 .)123(ص جمع الجوامع لتاج الدين السبكي: انظر )6(
 .)2/550(.م2005أحمد بن غنيم النفراوي، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى : الفواكه الدواني )7(
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  التقيد بالاجتهاد :الأولالدليل 
صول وفروع الإمام لمن قدر عليه؛ وإما بالنظر في اجتهاد إما في ألتمذهب جاء نتيجة ا

أحوال اتهدين وتفضيل أحدهم، وفي جميع الأحوال الناظر ملزم باجتهاده متبع لمن ظهر له أنه 
  . الأفضل
الالتزام بمذهب إنما تم على أساس النظر في المذاهب، فاختيار الأرجح، يلزم منه ألا يترك ف

وهو ما نص عليه تاج الدين السبكي ، فما ترجح لديه وجب عليه إتباعه دون غيره الراجح لغيره،
  .)1("يجب التزام مذهب معين، يعتقده أرجح أو مساويا، ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجَحَ : "بقوله

  دليل سد الذرائع: الدليل الثاني
تتبع للذريعة، لأن عدم التقيد بمذهب يفضي إلى  اسديجب على العامي التمذهب  
  .ومن ثم الانحلال من ربقة التكليف ، واتباع الهوى، الرخص

لأفضى إلى أن يلتقط  ؛له اتباع أي مذهب شاء لو جاز " :وفي ذلك يقول ابن الصلاح 
 ...يف رخص المذاهب متبعًا هواه، ومتخيراً بين التحريم والتجويز، وفي ذلك انحلال ربقة التكل

  .)2("فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين
يتخرج عليه جواز تتبع الرخص وقد صرح به بعض التمذهب دون وجوبه؛ فواز أما القول بج

يتخرج منه جواز اتباعه رخص المذاهب، ولا يمنع منه مانع شرعي؛ إذ :" القائلين بذلك فقال
  .)3("للإنسان أن يسلك الأخف عليه

  دليل الاستصلاح: لثالدليل الثا
إن القول بوجوب التمذهب يحقق مصالح دينية ودنيوية جمة، من انضباط الناس في عبادام 
ومعاملام، وبيوعهم وأقضيتهم، كما يحقق مصلحة سد الباب في وجه كثير من مدعي الفتوى 

                                                           

 .)123(صمرجع سابق جمع الجوامع، : تاج الدين السبكي )1(
 .)88(أدب المفتي والمستفتي، مرجع سابق ص: ابن الصلاح  )2(
ألا يكون قد : وهذا ليس على إطلاقه عند اوزين بل قيدوه بقيود منها. )552(التحرير، ص: كمال الدين ابن الهمام )3(

ير والتحبير لابن أمير أنظر التقر . عمل بقوله؛ فإن عمل لا يرجع، ومنها ألا يجتمع  في المسألة الواحدة ما يرفضه كل مذهب
 ).وما بعدها 3/447(حاج الحلبي، في شرحه لعبارة ابن الهمام، 
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قرون لفرض مذهب معين، في   ولعل هذا الأصل هو الذي دفع بالحكام عبر .ممن ليسوا من أهلها
: ولقد عبر الإمام أبو عبد االله المازري عن هذه المعاني بقوله .كل من منظومة القضاء والفتوى

لست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قل، "
يدعي العلم ويتجاسر بل كاد يعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثرت الشهوات، وكثر من 

باب في مخالفة المذهب؛ لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب  على الفتوى فيه، فلو فتح لهم
  .)1("هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التي لا خفاء ا

  :خلاصة
 الأوفق أن يقال التمذهب جائز لا واجب لإجماع السلف ولكثرة القائلين به؛ لكن الكثرة

من علماء وعامة حتى صار في حكم الواجب ينكر في  عملت بالتمذهب من المتأخرين الكاثرة 
وصار للدولة مذهب تعتمده في القضاء وفي  حيان على تاركه، خاصة بعد أن فشاكثير من الأ

  .تعيين المفتين، وبقية المناصب في الدولة تتم على أساس الانتماء المذهبي
صور ذلك في تأن التمذهب إنما يلزم على من التزمه، ويوالذي يتماشى مع القواعد الأصولية 

  :حالتين
والأصل فيه أنه نظر في المذاهب أصولها وفروعها، فرجح ما ترجح  ؛التزام العالم وتمذهبه: أولا

؛ فالواجب في حقه التزام اجتهاده؛ لأن ترك الاجتهاد عمل بالهوى الذي ينا عنه؛ بالدليل لديه
مسألة أو أكثر سار مع الراجح دوما ولو خالف المذهب، ويشهد لذلك  فإن ترجح لديه غيره في

  .حال كثير من العلماء المتمذهبين، بل منهم من كان يترك المذهب برمته
فإذا اجتهد العامي ورجح أن إمام مذهب أولى بالاِتـبَاع، إما  ؛تمذهب العامي: ثانيا

لزمه التمذهب  ؛على أحوال وسير الأئمة أو بإخبار العلماء العدول ممن يثق فيهم بالاطلاع بنفسه
وعلى هذا  .على قول من قال إن الاجتهاد في المفتين واجب، فيلزم العامي الوفاء بموجب اجتهاده

فإن لزوم التمذهب لا يكون إلا باجتهاد ولا يخرج منه صاحبه إلا لاجتهاد؛ فهو لا يلزم العامي 
المصير إلى الترجيح بين  ء إنما يلزمه بعد نظر خاصة إذا اطلع أن الأئمة يختلفون كثيرا فوجبابتدا

.المفتين

                                                           

 .)4/146(نقل الشاطبي مقالته في الموافقات،  )1(
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 اجتهاد المقلد في تنزيل الحكم الشرعي: الفصل الثالث

النوع الذي يمثل ثاني أهم اجتهاد يبذله  في هذا الفصل أتناول بالدرس والمناقشة: تمهيد
  .المقلد، المتمثل في الاجتهاد في تنزيل  الحكم الشرعي، أو تحقيق المناط

للمقلد حظ من تحقيق المناط؟ بمعنى هل يجتهد المقلد في تحقيق المناط؟ أم أن تحقيق فهل 
وإذا كان له اجتهاد فهل يعد اجتهادا بمفهوم شرعي، . المناط مختص باتهد، ولا حظ للمقلد فيه

  أم أن هذا الاجتهاد لا يعدو أن يكون بذلا للجهد بمفهوم لغوي؟
وسأحاول طرحها . ن الإشكالات الرئيسة للدراسةهذه هي إشكالات هذا الفصل وهي م

والإجابة عليها وبيان موقف الأصوليين من هذا التحقيق، بعد التطرق لتحقيق المناط مفهوما 
  . وأنواعا حتى يتضح موقع العامي من تحقيق المناط
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 تحقيق المناط مفهومه وأنواعه: الأولالمبحث 

  أهمية الاجتهاد في تحقيق المناط: تمهيد
لا يقـــل الاجتهـــاد في تطبيـــق الأحكـــام الشـــرعية أهميـــة عـــن عمليـــة الاســـتنباط، فدراســـة محـــل 
الحكــم الشــرعي، واختبــار مــدى تــوافر شــروط الحكــم علــى الواقعــة محــل الدراســة، تحــدد مــا إذا كــان 

فتطبيـــق الأحكـــام  .، أم أنـــه غـــير مصـــادف لمحلـــه فيتُوقـــف فيـــهوشـــروطه دواعيـــهالحكـــم ســـينُزل لتـــوفر 
  .)1("تسعة أعشار نظر الفقه"الشرعية مفتقر إلى عملية اجتهاد، حتى عبر عنه الغزالي بأنه

لو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على  "اجتهاد لا ينقطع؛ لأنه وهو 
والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، ... الذهن؛ لأا مطلقات وعمومات أفعال المكلفين إلا في 

وإنما تقع معينة مشخصة؛ فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك 
  .)2("المطلق أو ذلك العام

 نم تيسر ما فيه يوظف قد محقق مدقق دراسة الواقع دراسة عبء اتهد على يقع لذلك
  .والتجدد التغير دائمة بيئة في وتعقدها الواقع معطيات لتشابك العصر؛ ثقافة

ونظرا لهذه الأهمية وارتباطها بتطبيق الأحكام الشرعية؛  التي يخاطب ا كل مكلف؛ فإني 
سأتناول موضوع تحقيق المناط بنوع من التفصيل من حيث مفهومه وعلاقته بالعلة الشرعية، كما 

  .عه ومراتبه؛ ليكون ذلك مدخلا لمعرفة موقع العامي من تحقيق المناطأتطرق إلى أنوا
  مفهوم العلة وأوجه الاجتهاد فيها: المطلب الأول

  أهمية القياس : الفرع الأول

للقياس أهميته البالغة، وتنبع أهميته من كون نصوص الشرع متناهية والحوادث والمستجدات لا 
  .إلى معرفة الحكم الشرعي في هذه الحال إلا بالقياستتناهى إلى يوم الدين، وما من سبيل 

وإذا كانت الأحكام الشرعية معللة بعلل إما منصوص عليها، أو مستنبطة، فما من غرض 
للشارع في ذلك إلا الإذن بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق لاستوائهما في العلة، وهذا الذي ينفي 

                                                           

 .)40(ص م1993مكتبة العبيكان الرياض، طبعة . أساس القياس، تحقيق فهد بن محمد السدحان: أبو حامد الغزالي )1(

  .)4/93( الموافقات في أصول الشريعة مرجع سابق: أبو إسحاق الشاطبي )2(
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، هو إذن من الشارع بالقياس، كما لو قال العبث عن الشريعة، فكون الأحكام مُناطة بعلل
الشارع حرمت الخمر لكوا مسكرا، فهذا إذن من الشارع باعتبار علة الإسكار، ومن ثم تحريم كل 

  .مسكر
وهكذا قامت الحاجة للقياس كضرورة شرعية، للكشف عن أحكام الشرع في كل ما يستجد 

هذه المستجدات؛ لأنه قد عُلم قطعا أنه من حوادث؛ فكان الحل الشرعي لغير المنصوص عليه من 
  .ليس للمكلف السير في الحياة على غير هدى، أو على هواه

وبداهة العقول أرشدت إليه، . وقد دل على شرعية القياس الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة 
  .واعتمدته الأمة دليلا من أدلة الأحكام

وعلى أساس معرفتها في الأصل والتحقق الركين، والعلة صلب موضوع القياس، بل هي ركنه 
من وجودها في الفرع يتم القياس ويأخذ الفرع حكم الأصل؛ لذلك اعتنى الأصوليون  ببيان 

، وأنواعها، وسبل الكشف عنها، وما يصلح للتعليل منها مما لا يصلح ،حتى يكون مفهومها
  .مراد الشارعاتهد على بينة فيما يأتي وما يذر، فيستقيم قياسه وينسجم مع 

 وحظنا في هذه العجالة الإشارة إلى ما يتعلق بالعلة ببيان مفهومها، وعلاقتها بالمناط
فموضوع تحقيق المناط، أو تنزيل الحكم الشرعي مرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع العلة والاجتهاد فيها؛ 

  .لذلك كان لزاما التطرق إلى العلة  ولو بشيء من الإيجاز 
  عريف العلة في اللغة والاصطلاحت: الفرع الثاني

  تعريف العلة في اللغة: البند الأول

  :)1("علل"، جاء في لسان العرب في مادة "ع ل ل"تعود إلى أصل ثلاثي وهو" العِلّة"كلمة 
والإبل عندما ترد الماء للمرة الأولى وتشرب يسمون ذلك . الشرْبةُ الثانيَِةُ : العَل والعَلَلُ : عَلَل

  .عَلَلٌ بَـعْدَ نَـهَلٍ : ؛ فيُـقَالُ "العَلَل"، وعندما تعود للشرب ثانية في نفس اليوم  يسمون ذلك "النهل"
  :وبقية المعاني راجعة إلى هذا المعنى

  .الشرْب بَـعْدَ الشرْبِ تبِاعاً : ومنه العلل.  عَله يَـعُله ويعَِله إِذا سَقَاهُ السقْيَة الثانيَِةَ : فمنه 

                                                           

  ).6/409(، "علل"انظر لسان العرب لابن منظور مادة )1(



 الحكم الشرعي تنزيلاجتهاد المقلد في     الثالفصل الث

 ~167 ~ 

 

  .عَل الرجلُ يعَِل مِنَ الْمَرَضِ : كما ترد بمعنى المرض. عَله ضَرْباً أَي تاَبَعَ عَلَيْهِ الضربَ : ومنه
  :)1(وتوسع صاحب محيط المحيط في معاني العلة فذكر منها

: واعتل الرجل. أصابه بعلة فهو عليل: وأعل االله فلانا. مرض فهو عليل: عُل الإنسان عِلّة 
هي المرض الشاغل، يشغل صاحبه؛ كأن تلك العلة صارت شغلا ثانيا منعه عن : فالعِلة  .مرض

معنى يحل في المحل فيتغير به حال المحل؛ ومنه يسمى المرض علة؛ : كما تفسر بأا. شغله الأول
ل وتعَللَ الرج. السبب جمع عِلَل: والعلة  .لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف

  .بين عِلته وأثبته بالدليل:  وعَللَ الشيء. أبدى الحجة وتمسك ا: تعَللا
، أن العلة )2(القرافي عن القاضي عبد الوهاب نقلعند الأصوليين ، نفسه  للغوياالمعنى هو و 

العرض المؤثر، كعلة المرض، : العلة باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء: "معان ةتأتي على ثلاث
علة إكرام زيد لعمرو، علمه وإحسانه، : وهو الذي يؤثر فيه عادة، والداعي للأمر، من قولهم

  .)3("شرب عللاً بعد ل: ومنه العلل، للشرب بعد الري، يقال: من الدوام والتكرار: وقيل
  تعريف العلة في الاصطلاح: البند الثاني

  :تعريفات وهي ةعلى أربع )4(ترُكز المصادر الأصولية
  .الباعث على الحكم: العِلة هي: التعريف الأول

: وفسروا الباعث على الحكم بأنه. )6(وتابعه عليه ابن الحاجب )5(ذهب إلى ذلك الآمدي
كتحصيل : الحكم وصف مشتمل على حكمة صالحة لأن تكون مقصودَ الشارع من شرع

الْعِلةُ فيِ :"مصلحة، أو تكميلها، أو دفع مفسدة، أو تقليلها، كما صرح بذلك الآمدي فقال

                                                           

  .)628،627(محيط المحيط،  مرجع سابق ص: بطرس البستاني )1(
فقه الفي له مؤلفات  المالكية لبي البغدادي، أبو محمد، من فقهاءتغعبد الوهاب بن علي الهو  :القَاضي عَبْد الوَهاب )2(

  ).3/219(وفيات الأعيان  :انظر .ه 422ه وتوفي سنة 362ولد سنة  ،"التلقين" :منها المالكي
نفائس الأصول في شرح المحصول، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة نزار : شهاب الدين القرافي )3(

  .)7/3217( .م1995الطبعة الأولى . مصطفى الباز، مكة المكرمة
  .)4/102،101(البحر المحيط للزركشي، : انظر )4(
  .)3/289( الإحكام في أصول الحكام، مرجع سابق: الآمدي )5(
  .)2/1039(مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، مرجع سابق :  ابن الحاجب )6(
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الأَْصْلِ بمِعَْنىَ الْبَاعِثِ، أَيْ مُشْتَمِلَةً عَلَى حِكْمَةٍ صَالحَِةٍ أَنْ تَكُونَ مَقْصُودَةً للِشارعِِ مِنْ شَرعِْ 
الذي حمل الشارع على شرع الحكم، كما هو ظاهر اللفظ، لأن االله ، لا الباعث بمعنى )1("الحُْكْمِ 

وتفسير الباعث ذا . تعالى لا يبعثه شيء على شرع حكم سوى إرادته؛ لأنه يخلق ما يشاء ويختار
  ".المناسب"يجعله مطابقا  لتعريف المفهوم 

ب الحكم وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتي:" والمعروف في الدرس الأصولي أن المناسب هو
على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم، وسواء كان ذلك الحكم 

علة القتل : مثاله  ،)2("نفيا أو إثباتا، وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة ، أو دفع مفسدة 
وصف ظاهر منضبط، يلزم من ترتب حكم القصاص عليه، حصول منفعة، : العمد العدوان هو

وسبب ربط العلة بالوصف المنضبط هو أن كثيرا من الحِكَم قد يكون خفيا؛  .حفظ الحياة: وهي
تلك  لذلك مست الضرورة إلى اعتبار شيء آخر يكون وجوده مظنة لوجود. فلا يكون مُعَرفا

  .الحكمة، فتؤول العلة إلى كوا وصفا ظاهرا، منضبطا، يكون مظنة لوجود الحكمة
  .الوصف المعرف للحكم: العِلة هي: التعريف الثاني

  .، وكثير من العلماء)5(، والسبكي)4(، والبيضاوي)3(وهو تعريف فخر الدين الرازي
جُعِلت عَلَما "بمعنى أن العلة  فالحكم مضاف إلى العلة، والوصف علامة على ثبوت الحكم؛

السكْر كان موجوداً في الخمر، ولم يدل : ، مثال ذلك)6("على الحكم، إن وجد المعنى وجد الحكم
على تحريمها، حتى جعله صاحب الشرع علة في التحريم، فصار الإسكار علامة على وجود التحريم 

ر معرفاً لحكم الأصل من جهة أنه أصل وذا المعنى يكون التعليل بالإسكا. في كل ما وجد فيه
ورغم اختلاف العبارة في الظاهر فإن أصحاب هذين التعريفين كلاهما  .يقاس عليه، ويلُحَق به غيره

                                                           

  .)3/289(الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق : سيف الدين الآمدي )1(
؛ وتابعه عليه ابن الحاجب في المختصر، )3/389،388(الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق، : الآمدي )2(
)2/1085(.  
  .)3/1235(المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي : انظر )3(
  .)98(المنهاج للبيضاوي، ص: انظر )4(
  .)84(جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، ص: انظر )5(
  ).686(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، مرجع سابق ص : الشوكاني )6(
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يشترط أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا، فمدار التعريفين  على الوصف الظاهر، المنضبط، 
شروط العلة، ومسالك التعليل؛ لذلك كثر وهذا المعنى لصيق بعلم الأصول، من مباحث . المناسب

  .وإن اختلفت عبارام في ذلك )1(المعاصرينالقائلون به، من الأصوليين المحققين القدامى و 
  . بتركيب تعريف يدمج بين مفهومي التعريفين ويمكن الجمع بين التعريفين 

.)2("وصف، ظاهر، منضبط، معرف للحكم" :العلة هيفتكون   
كالرضى    أي واضحا غير خفي، كالإسكار في الخمر، لا خفياً : صف ظاهراً فمعنى كون الو 

لا يختلف بحيث أي يمكن ضبطه : ومعنى كونه منضبطاً . والغضب، فالخفي لا يعرف الخفي
لا و وذلك كتعليل قصر الصلاة بالسفر لانضباطه،  :باختلاف النِسَب، والإضافات، والقلة والكثرة

"  :أن الشارع جعلها علامة دالة عليه أي: ومعنى كوا معرفة للحكم. بالمشقة، لعدم انضباطها
  .)3("أا نصبت أمارة وعلامة ليستدل ا اتهد على وجدان الحكم إذا لم يكن عارفا به

  :أذكرها لتمام الفائدة وهي وللعلة تعريفات أخرى ، طغى عليها الخلاف الكلامي 
. لمؤثر أو الموجب للحكم بجعل الله تعالى لا بذاتهالوصف ا: العِلة هي: التعريف الثالث
  .، وأكثر الحنفية)4(ذهب إلى ذلك الغزالي

واالله . هو مجرد ارتباط بين الوصف والحكم: فالوصف هو المعنى القائم بالحكم ومعنى التأثير
جد الوصف وجد معه الحكم، وكل منهما من قبله االله تعالى، فليس سبحانه أجرى أمره أنه كلما وُ 

                                                           

" أصول الفقه"؛ والشيخ أبو زهرة في كتابه 293ص" أصول الفقه"على غرار ما ذهب إليه الشيخ الخضري في كتابه  )1(
، وما بعدها؛ وكذلك عبد الكريم زيدان في كتابه 130ص" تعليل الأحكام"، وما بعدها؛ ومصطفى شلبي في كتابه 216ص

  .)1/646(" أصول الفقه الإسلامي"، وما بعدها؛ ووهبة الزحيلي في كتابه 195، ص"الوجيز في أصول الفقه"
التحبير شرح التحرير، تحقيق عبد الرحمان الجبيرن وآخرين، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى : علاء الدين المرداوي )2(

  ).7/3177(. م2000
  ).7/3178(. المرجع نفسه )3(
إذا ذكرت السبب المؤثر في الحكم؛ فقد ذكرت علة : "، في قوله20ص" شفاء الغليل" يستفاد هذا التعريف من كتابه )4(

في نفس . 538، ص"بنصب الشرع...تطلق على السبب الموجب للحكم: " ، ويستفاد تعريفها بالموجب من قوله"الحكم
" الموجب بجعل الشارع"و" الحكم السبب المؤثر في:"المرجع، ولكن الغزالي لم يتقيد بعبارة محددة في تعريف العلة، فمنها 

، وأكثر ما "أمارة الحكم"، و"مناط الحكم"، و"الدالة على الحكم"، و"العلامة الضابطة لمحل الحكم"، و"الباعث على الحكم"و
  .فلم يتقيد بتعريف واحد". علامة الحكم" تردد في التعبير عن العلة عنده هو
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  .الحكم ناشئاً من الوصف ولا متولداً منه

  .العلة هي المؤثر بذاته في الحكم:  التعريف الرابع
  .وهو قول المعتزلة، ومعنى تأثيرها فيه عندهم أا توجبه وتقتضيه بذاا

فعال حسناً وقبحاً ذاتيين، وأن الأحكام ومذهبهم هذا مبني على أن العقل يدرك في الأ
  .عندهم تكون تابعة لما أدركه العقل من ذلك، وجاء الشرع موافقا ومؤكداً لما حكم به العقل

فالمعتزلة يعتبرون التأثير ذاتي، والعقل يستقل بذلك؛ : والتعريفان يدوران حول مصدر التأثير
وهذا الخلاف ألصقُ بعلم الكلام، ومبناه  على  .والأشاعرة يعتبرون التأثير بجعل االله لا بذاته

تعليل أفعال االله وأحكامه، بين المعتزلة والأشاعرة، وهو خلاف لفظي بالنسبة لأثره، الخلاف في 
  .لأن جميعهم في اية المطاف يعللون ويقيسون

تختلف باختلاف الاصطلاحات، فيقال " هذا وتجدر الإشارة إلى أن للعلة تسميات مختلفة، 
السبب، والأمارة، والداعي، والمستدعي، والباعث، والحامل، والمناط، والدليل، والمقتضي، : لها

  .)1("والموجب، والمؤثر
ومن هذه التسميات التي ذكرت إطلاق مصطلح المناط بمعنى العلة وهذا مهم في هذه  

  : المناطالدراسة لعلاقته الوثيقة بتحقيق المناط قال الغزالي في تعريف العلة بمعنى 
ما أضاف الشرع الحكم إليه، وناطه به، : بالعلة في الشرعيات مناط الحكم، أي: نعني "

، والمناط هو متعلق الحكم وعلامته؛ لهذا الاعتبار يطلق أحدهما على )2("ونصبه علامة على الحكم
  .الآخر، وسيأتي تفصيل ذلك في تعريف تحقيق المناط

                                                           

  .)687(من علم الأصول، مرجع سابق، صإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق : الشوكاني )1(
  ).2/186(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق: أبو حامد الغزالي  )2(
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  العلةأوجه الاجتهاد في : الفرع الثالث

قدم الغزالي تصورا دقيقا واضحا للاجتهاد في العلة مبناه على أن العلة هي مناط الحكم 
تنقيح مناط الحكم، و تخريج مناط الحكم وتحقيق :  )1(وذكر أن الاجتهاد في العلة ثلاثة أنواع

  .مناط الحكم
تتجاذبه أنواع  وموضوعنا مرتبط بالاجتهاد في تحقيق المناط؛ ولكن لكون الاجتهاد في المناط

  .أخرى غير التحقيق مختلفة عنه، كان من الأهمية الإشارة إليها حتى يتبين الفرق 
  مناط الالاجتهاد في تنقيح  :البند الأول

أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب، وينوطه به، وتقترن به أوصاف لا : تنقيح المناط هو
إيجاب العتق : حتى يتسع الحكم، مثالهمدخل لها في الإضافة، فيجب حذفها عن درجة الاعتبار 

على الأعرابي حيث أفطر في رمضان بالوقاع مع أهله، فإنا نلحق به أعرابيا آخر كما يلحق به كل 
مكلف؛لأن التكليف يعم الأشخاص، فيلحق به التركي، والعجمي وغيرهم؛ فوصف الأعرابي 

كم فتستبعد، ويبقى  مناط الحكم وهيأته وسنه وغيرها من الأوصاف الطردية لا مدخل لها في الح
هو وقاع مكلف لا وقاع أعرابي، ويلحق به من أفطر في رمضان آخر؛ لأنا نعلم أن المناط هو 
هتك حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان، فهذه العملية تسمى تنقيحا للمناط لأا تشذيب 

فهو . يعلل به الحكم وذيب للأوصاف حتى لا يبقى منها إلا ما عهد من الشارع اعتباره؛ ف
  .حذف لما علم بعادة الشرع في موارده، ومصادره، وفي أحكامه أنه لا مدخل له في التأثير

  مناط الفي تخريج  الاجتهاد :البند الثاني

ويعتبر تخريج المناط من أدق مباحث القياس، وأغمضها، لذلك كان اهتمام الأصوليين به  
  .ثاً، وتحقيقاً، وتفصيلاً أكبر من اهتمامهم بغيره، فأشبعوه بح

تعيين اتهد العلة بإبداء مناسبة بينها وبين الحكم مع الاقتران : ومعنى تخريج المناط هو 
أن يحكم بتحريم في محل، ولا : مثاله .بينهما في دليل حكم الأصل والسلامة عن قوادح العلة 

 شرب الخمر، والربا في البر، يذكر إلا الحكم، والمحل، ولا يتعرض لمناط الحكم، وعلته، كتحريم
حرمه لكونه مسكرا، وهو العلة، ونقيس عليه النبيذ، : فنحن نستنبط المناط بالرأي، والنظر، فنقول

                                                           

  ).189-2/186(المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي، : انظر )1(
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: وحرم الربا في البر لكونه مطعوما، ونقيس عليه الأرز، والزبيب، ويوجب العشر في البر، فنقول
  .هاد القياسي الذي أنكره أهل الظاهرأوجبه لكونه قوتا، فنلحق به الأقوات، فهذا هو الاجت

  الاجتهاد في تحقيق المناط:البند الثالث

فمثل له بالاجتهاد في تعيين الإمام، وكذا تعيين الولاة، : وضح الغزالي تحقيق المناط بالتمثيل 
والقضاة، وتقدير المقدرات، وتقدير الكفايات في نفقة القرابات، وإيجاب المثل في قيم المتلفات، 

ب بعد تحديد وبين وجه الاجتهاد في نفقة القري. الجنايات، وطلب المثل في جزاء الصيد )1(وأروش
  .بأن كون الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا؛ فيدرك بالاجتهاد والتخمين: المناط بالكفاية

. وعلق الغزالي على الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم بأنه لا يعرف خلافا بين الأمة في جوازه
سات وهذا عرض موجز في سياق أنواع الاجتهاد في العلة، وفيما يأتي بسط لمفهومه في الدرا

  . الأصولية، وبيان لأنواعه ومراتبه
  مفهوم تحقيق المناط: المطلب الثاني

  تعريف تحقيق المناط في اللغة: الفرع الأول

، ولبيان معنى المركب تنبغي "تحقيق" ، والمضاف "المناط"مركب إضافي من المضاف إليه 
المضاف إليه فهو آصل من الإشارة إلى كل من المتضايفين، والبدء يكون بالمناط؛ لأنه هو 

  .المضاف، وعليه مدار التركيب فالمقصود هو المناط والتحقيق تابع 
  تعريف المناط في اللغة: البند الأول

، "علق"، وتذكر المعاجم اللغوية لهذه المادة معنى واحد، وهو "ن و ط"المناط جذرها الثلاثي 
المعنوية، جاء في لسان العرب في هذه ويستعمل في المواضع الحسية، ومنها يستعار للمواضع 

  : ما يأتي )2(المادة
ونيِطَ الشيْءُ على . وهو مَا عُلق: والمصدر النـوْطُ . عَلقه: ناطَ الشيءَ يَـنُوطهُ نَـوْطاً : نَـوَط

  .بمعنى عُلقَ عَلَيْهِ :  بالبِناء للمجهول: شيء

                                                           

رش الجراحة أو أرش وهو أنواع فقد يكون مقابل الجراحة فيكون أ الأُرُوش جمع أرَْش، وهو العوض في مقابل الشيء، )1(
  .)1/124(" أرش"لسان العرب مادة : انظر. الجناية وقد يكون في مقابل عيب في السلعة فيكون أرش البيع

  .)8/742(، "نوط"لسان العرب لابن منظور، مادة :  انظر )2(
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عاليِقُ : وهي: ا أنَواطُ وكل مَا عُلقَ مِنْ شَيْءٍ، فَـهُوَ نَـوْط، وجمعه 
َ
مَا نُـوطَ عَلَى : والأنَْواطُ . الم

، وهي شَجَرَةٌ  )1(» اجْعَلْ لنََا ذَاتَ أنَْواطٍ « : وَفيِ الحَْدِيثِ : ومنه تسمية الشجرة ذاتُ أنَواطٍ . الْبَعِيرِ 
المشركون يَـنُوطون ِاَ سِلاحَهم أَي يعلقونه ِاَ ويَـعْكُفون حولهَا، كَانَتْ تعُبد فيِ الجْاَهِلِيةِ، وكان 

. مُعَلقُه كنِياطِ القوْسِ والقِرْبة: ونيِاطُ كُل شَيْءٍ . فسألَوه أَن يجَْعَلَ لهَمُْ مِثـْلَهَا فَـنـَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ 
  .مُعَلقُها :ونيِاطُ الْقَوْسِ . نطُْتُ القربةَ بنِياطِها نَـوْطاً : تَـقُولُ 

ومنه اسم المكان . علق: ناط بمعنى: ، وهيه الاستعمالات ترجع إلى أصل واحدفهذ
  .)2("المناط اسم موضع التعليق:"عرفه صاحب محيط المحيط فقال" المناط"

  تعريف التحقيق في اللغة: البند الثاني

والإحكام، منها الوجوب، والثبات،  )3(ترد في المعاجم على عدة معان" حقق"مادة 
  :والتصديق، التوكيد،  التيقن فمما جاء من ذلك في لسان العرب

  في معنى ثبت ووجب: أولا 
  .صَارَ حَقّاً وثبَت؛ مَعْنَاهُ وجَب يجَِب وجُوباً : حَق الأَمرُ يحَِق ويحَُق حَقّاً وحُقوقاً 

من : القصص( ﴾ O NR Q P  ﴿: وَفيِ التـنْزيِلِ . ومنه حَق عَلَيْهِ القولُ وأحْقَقْتُه
من : الزمر( ﴾ v u t s r q ﴿ :؛ أَيْ ثَـبَتَ، وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ )63الآية
أثَْـبَتَهُ وَصَارَ عنده حقّاً لا يشك : وحَقه يحَُقه حَقا وأحَقه، كِلاَهمُاَ. ؛ أَيْ وَجَبَتْ وَثَـبَتَتْ )71الآية
حَقَقْت عَلَيْهِ : وأُحِق عَلَيْكَ القَضاء فحَق أَيْ أثُْبِتَ فَـثبََتَ، وَالْعَرَبُ تَـقُولُ . صَيـرَهُ حَقا: وأحقه. فِيهِ 

  . قه حَقّاً وأحقَقْتُه أُحِقه إحْقاقاً أَيْ أوَْجَبْتُهُ الْقَضَاءَ أحُ 
  في معنى التصديق: ثانيا

وحقق الرجلُ إِذَا قاَلَ هَذَا الشيْءُ هُوَ الحق كَقَوْلِكَ . صدقه؛ صدق قائلَه: حقه وحَققه
  .وَتحََققَ عِنْدَهُ الخبَـَرُ أَيْ صح . صدق

                                                           

في سننه في الترمذي ورواه . )36/225( ، )21897: (في مسنده حديث رقم الإمام أحمدأخرجه :حديث ه قطعة منهذ )1(
  ..حسن صحيح : عنهوقال .  668ص ).2180: (حديث رقم. كتاب أبواب الفتن باب لتركبن سنن من كان قبلكم

  ).923(محيط المحيط، ص: بطرس البستاني )2(
  .)2/526(، "حقق"لسان العرب لابن منظور، مادة :  انظر )3(
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  امفي معنى الإحك: ثالثا
  .أحقَقْت الأَمر إِحْقَاقاً إِذَا أَحْكَمْتَهُ وصَححته: يُـقَالُ   

  في معنى التوكيد: رابعا
  .هَذَا عَبْدُ اللهِ حَقا فتؤكَد بِهِ وتُكررهُ لزِيِاَدَةِ التأْكيد وَهُوَ مَصْدَرٌ مُؤكَدٌ لغَِيرْهِِ : يقال

  في معنى التيقن : خامساـ
حَقَقْت الأَمر وأحْقَقْته إِذَا كُنْتَ : كَانَ مِنْهُ عَلَى يقَِينٍ؛ تَـقُولُ : حَق الأَمرَ يحُقه حَقا وأحقه

  . وَبَـلَغَ حقيقةَ الأَمر أَيْ يقَِينَ شأْنه. اليَقين بعد الشك : والحَق . عَلَى يقَِينٍ مِنْهُ 
الوجوب والتثبت؛ فالتيقن هو :  معنيينورغم تنوع هذه المعاني في ظاهرها؛ فإا ترجع إلى

  .التثبت، والتأكيد يساق للتثبت، وإحكام الأمر يؤول إلى كونه تثبت منه
تثبت وتأكد، وتيقن، ومصدره : حقق معناههذه المعاني يكون الفعل المزيد  وبناء على

أوجبه، وأكده،  :حقق الشيء تحقِيقا:"، جمع بطرس البستاني معانيه في عبارة واحدة فقال"تحقيق"
  .)1("وأثبته

موضع : بمعنى" مناط"إثبات، و: بمعنى" تحقيق: "وبناء على تعريف كل من لفظتي المركب
  :التعليق، فهو ما يعلق عليه؛ يكون معنى المركب الإضافي في اللغة

  . هو إثبات وجود ما ربط به الشيء، وعلق عليه: تحقيق المناط

   في الاصطلاح تعريف تحقيق المناط: الفرع الثاني

، فأما التحقيق؛ فلم يخصه الأصوليون "المناط"و "التحقيق"تحقيق المناط مركب إضافي من 
" التحقيق"يتبين أم أكتفوا بدلالة " تحقيق المناط"ومن خلال تعريفهم لمصطلح . بالتعريف

تواضع على  اللغوية؛ فمعناه الاصطلاحي لا ينفك عن معناه اللغوي وهو مطابق له، فلا يحتاج إلى
التأكد والتثبت، على ما سبق من : معنى خاص بعلم الأصول؛  فيكون معناه الاصطلاحي هو

  . الاصطلاحي" المناط"معناه اللغوي؛ لذلك سيتم التركيز على معنى 
علة الحكم،  وقد سبقت الإشارة إليه : غالبية كتب الأصول ورد فيها أن مفهوم المناط هو

                                                           

  .181، ص"حقق"بطرس البستاني، مادة : محيط المحيط )1(
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ولقد . ما أضاف الشرع الحكم إليه، وناطه به، ونصبه علامة عليه: علة هيال في تعريف الغزالي بأن
  . تداول كثير من الأصوليين هذا المعنى للمناط، وعنوا به العلة التي رتب عليها الحكم

الْعِلةُ مُتـَعَلّقَ الحُْكْمِ : "...ومن النماذج التي استعمل فيها المناط بمعنى العلة ما قاله الآمدي
هو العلة : ...المناط:"، وفي التحبير شرح التحرير)2("هُوَ الْعِلةُ : الْمَنَاطُ  :"والزركشي ،)1("هُ وَمَنَاطَ 

ما أناط الشارع  " :، وعند الإسنوي مثله حيث صرح بأنه)3("التي رتب عليها الحكم في الأصل
المناط بمعنى فاستعمال . ، وهذا غيض من فيض)4("ربطه به وعلقه عليه، وهو العلة: الحكم به أي

العلة شهير عند الأصوليين وتجد التعريف مباشرا، كما تجد أغلبه مقترن بتنقيح المناط، وتخريج 
كما يرد في مسائل .المناط، وتحقيق المناط، فعند شرح هذه المصطلحات يعبرون عن المناط بالعلة

ه فهم يستعيضون القياس عند التعبير عن العلة بأحد مسمياا، من الوصف أو المناسب أو غير 
  .عن هذه المسميات في ثنايا كلامهم ويستعملون بدلها مصطلح المناط

كما تطور مفهومه تطورا . ورغم هذه الشهرة فإن مفهوم المناط قد عرف دلالات أخرى
ملحوظا، ليشمل معان أخرى غير العلة؛ فهناك اتجاهات في تعريف المناط؛ بل لنقل هناك مراحل 

صار يشـمل القاعـدة التشـريعية أو الفقهية، أو الأصل الكلي الذي ربط به قطعها المصطلح حتى 
: الحكم، ليصل في رحلته مستقرا  عند الشاطبي؛ شاملا لهذه المعاني وغيرها؛ ويكون  المناط عنده

  . هو محل الحكم الشرعي الثابت بمدركه
يه سأقوم باستعراض هذه وتبعاً لهذا التوسع في مدلول المناط سار تحقيق المناط أيضاً، وعل

  . المفاهيم من خلال التطرق للتطور الدلالي لمصطلح تحقيق المناط
  تطور المفهوم الدلالي لتحقيق المناط: الثالثالفرع 

ثلاث مر مصطلح تحقيق المناط بمراحل قبل أن يستقر على مفهوم الشاطبي له، وهي 
محطات ومعالم تعتبر فتحا في التدقيق في مفهوم تحقيق المناط؛ بتجليته وإيضاحه، وضرب الأمثلة 

                                                           

  .)3/435(الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق : سيف الدين الآمدي )1(
  .)4/227(البحر المحيط، مرجع سابق، : بدر الدين الزركشي )2(
  ).7/3451(. التحبير شرح التحرير، مرجع سابق: علاء الدين المرداوي )3(
  .)2/875(اية السول شرح منهاج الوصول، مرجع سابق ، : الإسنوي )4(
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محطة الغزالي، حيث وقف فيها الدرس الأصولي عنده متمهلا حتى أضفى : هذه المحطات هي. له
ع مفهومه، عليه ما يعتبر الانطلاقة الحقيقية في تحديد مفهوم  تحقيق المناط، ومع ابن قدامة، اتس

لتستمر الرحلة بعده إلى محطة ابن تيمية، فيزيده غناء وثراء، فإذا هو عند الشاطبي نظرية متكامة 
  . الأركان مفهوما، وأنواعا، وضوابط، تشمل كافة مناحي التشريع، وتعم كافة المكلفين

  .وإليك هذه المراحل بالتفصيل
  التحقق من وجود العلة: البند الأول

اعتبر تحقيق المناط هو التحقق من وجود العلة، وكان اتجاها يحصر التحقيق  في هذه المرحلة
  .في إثبات وجود العلة في الفروع والجزئيات، فاعتبار المناط هو العلة شائع عند الأكثرين 

فأما الغزالي فيرتبط الحديث عن المناط في الدراسات الأصولية المبكرة به، حيث تطرق إلى  
نقيح والتخريج، والتحقيق، وأكثر من جاء بعده كرر عباراته في تحقيق المناط؛ بل الاجتهاد فيه بالت

واستعمل الأمثلة التي ضرا أو بعضا منها، ولم يذكر الغزالي تعريفا مباشرا لتحقيق المناط؛ ولكنه 
؛ وضرب له أمثلة تنوعت عللها ما بين "علة الحكم:"قبل التعرض له سبق تعريفه للمناط بأنه 

التثبت من وجود العلة في غير : ص ومجمع عليها، فيكون مفهوم تحقيق المناط عنده هومنصو 
  .الصورة المنصوص أو امع عليها

مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية، وذلك معلوم بالنص، أما :" ومن الأمثلة التي ضرا 
  .)1("أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا؛ فيدرك بالاجتهاد، والتخمين

أما تحقيق المناط فهو أن يتفق على علية وصف :"وعلى هذا المنوال جاء تعريف السبكي 
  .)2("بنص أو إجماع ويجتهد في وجودها في صورة النزاع

هُوَ النظرَُ فيِ : " وأما الآمدي فإنه وسع في المناط ليشمل العلة المستنبطة فعرف تحقيق المناط بقوله
فيِ آحَادِ الصوَرِ بَـعْدَ مَعْرفِتَِهَا فيِ نَـفْسِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بنَِص أَوْ إِجمْاَعٍ أَوِ  مَعْرفَِةِ وُجُودِ الْعِلةِ 

  .)3("اسْتِنْبَاطٍ 

                                                           

  .)2/186(، مرجع سابق، المستصفى من علم الأصول: أبو حامد الغزالي )1(
  ).3/1570(الااج في شرح المنهاج ، : تقي الدين السبكي وولده تاج الدين )2(
  .)3/435(الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق : سيف الدين الآمدي )3(
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الاختلاف و وجود العلة في الفرع،  إثباتعلى أن تحقيق المناط هو هذه التعريفات  وتتفق
من النص، أو الإجماع، وتوسع البعض ليشمل العلة  اقتصار بعضها على العلة المستفادةهو  بينها

بينما أراد الغزالي  ، واعتبر كل ذلك من تحقيق المناط؛فالآمدي وسع المفهوم ليشملها .المستنبطة
  .المتفق فيه، ليتم تحقيقه مباشرةبيان 

كما تطرق هذا الاتجاه في الأمثلة التي ضرا إلى أنواع من العلل بمعنى أعم من العلة 
، )1("ليس من القياس في شيء"صولية، مثل الاجتهاد في القبلة، لذلك علق عليه الغزالي بأنه الأ

  . وكون هذه الأمثلة ليست من القياس؛ فمعناه أن العلة هنا ليست العلة الأصولية القياسية
  .التحقق من وجود العلة، وتحقيق معنى القاعدة: البند الثاني

  :نوعين هما توسع مفهوم تحقيق المناط ليشمل
تحقيق معنى القاعدة الكلية في الفروع : الثانيو  .التحقق من وجود العلة في الفرع: الأول

  .والجزئيات
أن تكون ...: أولهما:أما تحقيق المناط، فنوعان: "ذهب إليه ابن قدامة، حيث قال وهو ما 

في : "قولنا: ومثاله .القاعدة الكلية متفقًا عليها، أو منصوصًا عليها، ويجتهد في تحقيقها في الفرع
: فنقول  )95من الآية : المائدة( ﴾ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿ :لقوله تعالى" بقرةٌ : حمار الوحش

وسرد مجموعة أخرى من الأمثلة لهذا النوع  .)2("جب، والبقرة مثل، فتكون هي الواجبالمثل وا
  .وتحديد مقدار الكفاية في النفقة تعيين الإمام بالنظر في الأصلح، كتعيين جهة القبلة، و :

ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع، فيبين اتهد وجودها في الفرع : الثاني"وأما النوع 
   ليَْسَتْ بنَِجَسٍ إِنـهَا مِن إِنـهَا« : في الهر - صَلّى االله عَلَيْهِ وَسَلّم-قول النبي : مثل. باجتهاده
، جعل الطواف علة؛ فيبين اتهد باجتهاده وجود الطواف في )3(»وَالطوافاَت عَلَيْكُمْ  الطوافِينَ 

                                                           

  .)2/187(   سابقالمستصفى من علم الأصول، مرجع : أبو حامد الغزالي  )1(
  .)3/802،801(روضة الناظر وجُنة المناظر، مرجع سابق : موفق الدين ابن قدامة )2(
؛ وابن ماجة في الطهارة وسننها باب الوضوء بسؤر 26، ص)68(أخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب سؤر الهرة رقم  )3(

؛ والترمذي في أبواب الطهارة، 71ص . )75(سؤر الهر رقم ؛ وأبو داود في كتاب الطهارة باب 119، ص)367:(الهرة، رقم
  .حسن صحيح: وقال عنه. 57ص. )92(باب ما جاء في سؤر الهرة رقم 
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)1("الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة
.  

و الأمثلة التي ساقها ابن قدامة هي عينها التي ساقها الغزالي والآمدي فنخلص إلى نتيجة 
الكلية أدخله أصحاب الاتجاه الأول ضمن دائرة  مهمة أن ما اعتبره ابن قدامة تطبيقا للقاعدة

العلة وأعتبروا تحقيق المناط نوعا واحدا؛ بتوسيع دائرة العلة، بينما ميز ابن قدامة بين ما هو تطبيق 
فالمناط عنده أعم من  .للقواعد الكلية، وبين العلة القياسية؛ واعتبرهما نوعين من أنواع تحقيق المناط

لذلك عبر عن الأول بأنه ليس من القياس موافقا . علق الشارع الحكم عليه العلة فهو الأمر الذي
بينما اعتبر النوع . في ذلك الغزالي على اعتبار أنه تطبيق للقاعدة على الجزئيات التي تنضوي تحتها

  .وفي كلتا الحالتين يعتبر تحقيق المناط من الاجتهاد. )2(الثاني من القياس 
  محل الحكم الشرعي التحقق من: البند الثالث

في هذه المرحلة يأخذ مفهوم تحقيق المناط معنى أشمل وأوسع مع علمين هما ابن تيمية، 
  .والشاطبي
  تحقيق المناط عند ابن تيمية:أولا

مع ابن تيمية أخذ تحقيق المناط معنى أكثر شمولا واتساعا، فهو عنده تحقق من الوصف 
  .ل الأنواع، والأعيان تحت دلالة اللفظ العامالذي علق عليه الحكم، كما هو تحقق من دخو 

ما جاء عند تناوله الاجتهاد في تحقيق المناط حيث تناوله بالتفسير : فمن النوع الأول
الحكم معلق بوصف يحتاج في الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك : " والتمثيل بقوله

، وممن نرضى من الشهداء، ولكن لا الوصف فيه، كما يعلم أن االله أمرنا بإشهاد ذوي عدل منا
هل هم من ذوي العدل المرضيين أم : يمكن تعيين كل شاهد، فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين

). 152من الآية: الأنعام( ﴾ ! " # $ % & ' ) ﴿: وكما قال تعالى... لا؟ 
أحسن أم لا؟ هل هو من التي هي . ويبقى النظر في تسليمه إلى هذا التاجر، بجزء من الربح

يبقى هذا الشخص ) 60من الآية: التوبة( ﴾t s r q  ﴿: وكذلك قوله

                                                           

  .)802/ 3( روضة الناظر وجنة المناظر مرجع سابق : موفق الدين ابن قدامة )1(
  .)3/802(روضة الناظر وجُنة المناظر لموفق الدين ابن قدامة : انظر )2(
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  .)1("المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين في القرآن أم لا؟ 
ورغم أن ابن تيمية لم يخرج عن سابقيه في المفهوم العام لتحقيق المناط؛ لكنه لم يقيده 

الكلام واعتبر تحقيق المناط هو التحقق من الوصف الذي علق بالتحقق من وجود العلة؛ بل أطلق 
ويشمل ذلك العلة كما يشمل غيرها من الأسباب والشروط؛ فالجديد عند ابن تيمية . عليه الحكم

وعدم التقيد ا عند الحديث عن تحقيق المناط؛ وبذلك يتسع المفهوم " العلة"انصرافه عن لفظ 
  .الحكم الشرعيليشمل التحقق من كل ما له صلة ب

  :وفي التحقق من دخول الجزئي في دلالة اللفظ العام، ضرب له أمثلة
ومن هذا الباب لفظ الربا فإنه يتناول كل ما ي عنه من ربا النسأ وربا الفضل؛ والقرض "

الذي يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا كله؛ لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان 
)2( "تحقيق المناط: لى ما يستدل به على ذلك وهذا الذي يسمىفي النص إ

  

وفي هذه العبارة نجد أن ابن تيمية يعتبر  التحقق من دخول الأنواع والأفراد تحت دلالة 
كدخول القرض الذي يجر منفعة، وغيره مما يصلح أن يدخل تحت مسمى الربا، فهذا : اللفظ العام

رورة الاستدلال على دخول هذا النوع أو ذاك في مسمى العمل من قبيل تحقيق المناط، مع ض
  .الربا، ويتم ذلك بالتحقق من وصف الربا في هذه الأنواع

شمولية الألفاظ العامة والمطلقة، : ومع أن هذا الكلام ورد في سياق عام أراد من خلاله تبيين
واعا كثيرة، وتلك قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أن" لحاجات المكلف؛ لأن اللفظة الشرعية 

  .)3("الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى؛ فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد
وبغض النظر عن كون الجزئيات تأخذ حكمها من العموم، أو من القياس، أو من كليهما؛  

باب تحقيق  منفإن الذي يهمنا أن آلية التحقق من دخول الجزئي تحت الدليل يجعلها ابن تيمية 
  . المناط

وسواء كان تحقيق المناط من النوع الأول أم من الثاني؛ فإن مفهوم تحقيق المناط عند ابن 

                                                           

  ).22/330،329(مجموع الفتاوى، مرجع سابق : ابن تيمية )1(
  .)19/284،283(المرجع نفسه  )2(
  ).19/280(المرجع نفسه   )3(
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لذلك جاء تعريفه لتحقيق المناط . تيمية يشمل التحقق من  كل وصف علق عليه الحكم وربط به
كلي؛ فينظر في ثبوته أن يعلق الشارع الحكم بمعنى  : تحقيق المناط وهو" :شاملا حيث عرفه بقوله 

  .)1("في بعض الأنواع أو بعض الأعيان
والشمول يتمثل في تطبيق المعنى الكلي على جزئياته، سواء ما كان من باب العلة القياسية، 

  .أو من تطبيق القاعدة الكلية على جزئياا، أو التحقق من مشمولات اللفظ العام
  تحقيق المناط عند الشاطبي: ثانيا

ر محطة الشاطبي، هي المرحلة التي تبلور فيها مفهوم تحقيق المناط، فبعد الاتساع يمكن اعتبا
الذي عرفه عند ابن تيمية، جاء دور التنظير الشامل، بدءا بالتعريف، فالتقسيم إلى أنواع والتفصيل 
في كل نوع، مع التمثيل والتدليل لكل نوع، وتقعيد ضوابط التحقيق والتنزيل، وبالجملة فتحقيق 

لمناط غدا نظرية متكاملة الأركان واضحة المعالم، ومن أهم ما جاء به الشاطبي التنصيص والتأكيد ا
  .على دور العامي وحظه من تحقيق المناط، بعد أن كان مغفلا مهملا في الدراسات السابقة

وتحقيق المناط عنده لا يختص بالتحقق من علة الحكم؛ وإنما يتعلق بالحكم الشرعي نفسه؛ 
يقه لا يتم بكيفية آلية؛ لكون الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية، وإنما أتت بأمور كلية فتطب

وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر ولكل معين خصوصية ليست في غيره، ولهذا يتطلب منا 
  .تحقيق مناطه

يميز بين فالشاطبي لا ينظر إلى ما ثبت به الحكم الشرعي، ولا إلى ما ثبت به متعلقه، ولا  
ما ثبت بمنقول أو معقول، فكل ذلك عنده سواء، والواجب تحقيق مناط الحكم، بأي سبيل 
حصل ما دام قد ثبت، فالحكم الشرعي يحصل في الذهن كلياً مجردا، والمطلوب أن يطبق على 

  .الأفراد والأعيان، والصور الجزئية المشخّصة
معناه أن : " ملا لم يقيده بشيء فقالومن ثم فقد جاء تعريف الشاطبي لتحقيق المناط شا
  .)2("يثبت الحكم بمدُْركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله

تطبيقه على الجزئيات والحوادث الخارجية، :"وتعيين محله كما فسره الشيخ عبد االله دراز هو

                                                           

  ).19/16(مجموع الفتاوى، مرجع سابق : ابن تيمية )1(
  ).4/90(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق ، : أبو إسحاق الشاطبي )2(
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  .)1("سواء أكان نفس الحكم ثابتا بنص أم إجماع أم قياس
قيق المناط عنده عام في كل تنـزيل لأي حكم شرعي، يستوي في والواضح من التعريف أن تح

ذلك ما كان دليله  قرآناً أو سنة أو إجماعا، أو قياسا أو غيرها من الأدلة، وهذا معنى قوله مدرك 
  .تحقيق لمناط الحكم: الحكم الشرعي، فعملية  تنـزيله على الوقائع هي

التحقق من وصف العدالة في الشهود؛ ك: ويوضح ذلك بالعديد من الأمثلة التي ساقها
، وثبت عندنا )2من الآية : الطلاق( ﴾ Z Y X ]﴿: الشارع إذا قال" : حيث قال

كما مثل بالعديد من   )2("معنى العدالة شرعا، افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة
كالتحقق من وصف الفقر، ونفقة الزوجات والأقارب، : التي ساقها لتوضيح المقصود )3(الأمثلة

  .والحاصل أنه لا بد من تحقيق مناط سائر التكليفات. وتمييز المدعي من المدعى عليه
وهذا التعريف هو بخلاف تعريفات الأصوليين من حيث المشمولات وما يصدق عليه، 

  :ناط عند الشاطبي تتجلى في أمور أهمهاملامح الشمول في مفهوم تحقيق المو 
يشمل كل ما يتعلق بالحكم الشرعي، كالتحقق من وجود العلة في المحل، أو تطبيق : أولا

القاعدة الكلية، أو التحقق من دخول الجزئي في عموم الخطاب، أو كون المعين من مشمولات 
  .                      المطلق 

  .تهدين ومقلدين؛ لأن الجميع مطالب بتطبيق الحكم الشرعييشمل كافة المكلفين مج: ثانيا
لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسبة إلى كل مكلف في "وعليه 

  .)4("نفسه
بديمومة الشريعة واستمراريتها، بحيث أنه لا ينقطع حتى  الشمول في الزمان والمكان: ثالثا

لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع : أحدهما: هاد على ضربينالاجت:"ينقطع أصل التكليف قال فيه 

                                                           

  .)4/90(هامش الموافقات،مرجع سابق : عبد االله دراز )1(
  .)4/90(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق ، : أبو إسحاق الشاطبي )2(
  .وما بعدها )4/90(المرجع نفسه  )3(
  .)4/93(المرجع نفسه،  )4(
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  .)1("؛ فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط... أصل التكليف، 
  .على درب كل من ابن تيمية والشاطبي تحقيق المناطفي تعريف  ثم سار جمع من المعاصرين 

هو إثبات مضمون القاعدة العامة، أو الأصل الكلي، أو :"فتحي الدريني بقوله هعرففقد 
  )2("العلة في الجزئيات والفروع 

والملاحظ أن تعريفه شامل مساير لتعريف ابن تيمية والشاطبي، وتوسع في الهامش مستشهدا 
بآراء الشاطبي بتعريف الشاطبي ومفهومه لتحقيق المناط شارحا له؛ بل كتابه بحوث مقارنة طافح 

  . في تحقيق المناط 
بما يتلاءم  )3(كما عرفه الشيخ عبد االله بن بية حفظه االله في ورقته لمؤتمر فقه الواقع والتوقع

هذا المفهوم  )4(وأوسع الأستاذ عبد ايد النجار. مع المفهوم الشامل الذي ذهب إليه الشاطبي
واختار الأستاذ عبد الرحمان . أنواعه ومراتبه شرحا، وبسط القول في الاجتهاد في التحقيق وبيان

  .)5(الكيلاني هذا المفهوم كذلك
  .والحال كذلك مع كثير من الدراسات المعاصرة، والرسائل الجامعية

  أنواع ومراتب تحقيق المناط: المطلب الثالث

  أنواع تحقيق المناط:  ولالفرع الا

المتتبع  للدراسات الأصولية قبل الشاطبي لا يلحظ عناية كبيرة بتقسيم تحقيق المناط إلى  
أنواعه، وقصارى ما يجد تمييزهم بين ما ثبت مناطه بنص أو إجماع، وما ثبت باستنباط؛ من ذلك 

كم، ، فقد ميز بين هذه الأنواع، بالنظر إلى دليل متعلق الحعلى ما مر في تعريفه  ما ذكره الآمدي

                                                           

  .)4/89(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق ، : أبو إسحاق الشاطبي )1(
   ).120،119(بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مرجع سابق ص: الدريني فتحي )2(
المقدمة في ندوة فقه الواقع والتوقع ، 42الورقة البحثية للشيخ عبد االله بن بية، ص: الاجتهاد بتحقيق المناط: انظر )3(

  .المداخلة موجودة على اليوتيوب، كما أن ) دف.ب(، والبحث موجود على شكل م20/2/2013- 18بالكويت المنعقدة في 
  .  وما بعدها )115(خلافة الإنسان بين الوحي والعقل لعبد ايد النجار، ص: انظر )4(
، المقدم في ندوة )6(أثر الاختلاف في تحقيق المناط في اختلاف اتهدين، بحث للأستاذ عبد الرحمانم الكيلاني ص : انظر )5(

، كما أن المداخلة موجودة )دف.ب(، والبحث موجود على شكل م20/2/2013-18نعقدة في فقه الواقع والتوقع بالكويت الم
  .على اليوتيوب
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، وميز بين ما مناطه القاعدة الكلية، وبين ما  )1(وابن قدامة ذكر صراحة أن تحقيق المناط نوعان
  .ولكن هذه الإشارات كانت تقسم تحقيق المناط  باعتبار وحيد، ولا تتوسع فيه. كان مناطه علة

 وعند ابن تيمية، نلاحظ إضافة جديدة وهي أن التحقيق كما يكون في الأنواع يكون في
  .الأعيان، وأثبت ذلك في تعريفه لتحقيق المناط كما مر

ويعتبر الشاطبي أول من قعد ونظر لتقسيمات تحقيق المناط، وتوسع في المسألة، وأضاف  
إلى ذلك التمييز  بين تحقيق المناط العام والخاص، وبين تحقيق اتهد وتحقيق عامة المكلفين، 

  .وتناول كل ذلك بالتفصيل
تتبع عبارات الأصوليين، والدارسين المعاصرين للموضوع يمكن عرض تصور ومن خلال 

بحسب القائم به، وبحسب : يتناول تقسيمات تحقيق المناط بحسب اعتبارات مختلفة؛ فيقسم مثلا
بحسب الاتفاق عليه العموم والخصوص، وبحسب دليل متعلق الحكم، وبحسب نوع المناط، و 

  .سيمات التي يمكن تصورها، وسأركز على أهمهاوغيرها من التق ، والاختلاف فيه
  تقسيمه بحسب القائم به: البند الأول

مناط حققه الشارع، ومناط : ينقسم تحقيق المناط باعتبار من يقوم بالتحقيق إلى ثلاثة أقسام
  .يحققه اتهد، ومناط يشترك عامة المكلفين في تحقيقه

  تحقيق الشارع للمناط: أولا
ع بيان القرآن بالقرآن، كما يدخل فيه بيان السنة للقرآن والسنة؛ فقد يرد يدخل في هذا النو 

الحكم عاما في آية، ويكون التخصيص بالقرآن أو السنة، كما يرد مجملا ثم يفصل، ويرد مطلقا 
ويقيد؛ وكل ذلك يعتبر تحقيقا للمناط من طرف الشارع، بحيث يُـبـَين محل الحكم الشرعي فلا يبقى 

إجمال أو إطلاق، وبذلك يزول الإام المحتمل، وتفصيل ذلك في محله في باب دلالة  على عموم أو
  : الألفاظ في كتب الأصول؛ وحسبنا هنا أمثلة للتوضيح

فنص الآية  )38 من الآية:المائدة( ﴾ / 0 1 2 ﴿: قوله تعالى
يوجب القطع في كل مال، ولكن السنة حققت المناط بالتخصيص، فخرج ما دون النصاب بقول 

                                                           

  .)3/802،801(روضة الناظر وجُنة المناظر لموفق الدين ابن قدامة ، : انظر )1(
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وبذلك )1(» فَصَاعِدًا إِلا فيِ ربُْعِ دِينَارٍ  ،لاَ تُـقْطَعُ يَدُ السارقِِ  «: الرسول صلى االله عليه وسلم 
  .يتحقق مناط حكم القطع؛ أنه لا يكون إلا في مال بلغ ربع دينار فما فوق

 )2(»أوَْ كَانَ عَثَريِا الْعُشْرُ  فِيمَا سَقَتْ السمَاءُ وَالْعُيُونُ  «: وقول الرسول صلى االله عليه وسلم
وَليَْسَ فِيمَا دُونَ خمَْسَةِ  «: واللفظ يعم كل ما سقته السماء مما قل أو كثر، وقد خصصه قوله

، فتم تحقيق المناط ببيان محل الحكم؛ وهو أن زكاة العشر لا تكون إلا فيما بلغ )3(»  أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ 
  . نصابا فما فوق

  تحقيق اتهد للمناط: ثانيا
إن أغلب الفقه هو تحقيق اتهد لمناط الحكم،  وأكثر الخلاف : لتمبالغا إذا ق أكونلا 

  . يرجع إليه، ونظرا لأهميته البالغة انصب البحث والدرس عليه
وعمل اتهد في التحقيق اجتهاد كما مر، ولا يقتصر على التحقق من وجود العلة في 
الفرع؛ بل إنه يتناول كل ما تعلق بالحكم الشرعي على ما مر من تعريف المناط، فهو يتحقق من  
كون النوع، أو الجزئي داخل تحت عموم النص، أو القاعدة الكلية، كما يوجه عملية القياس 

من وجود العلة في الفرع، حتى يتم إعطاؤه حكم الأصل الذي ثبت بالنص، وبالجملة بالتحقق 
ويكفيك من ذلك أن الشريعة " فمهمته تنزيل حكم مجرد مطلق عام على واقعة معينة مشخصة؛ 

لم تنص على حكم كل جزئية على حدا، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا 
  .ومهمة اتهد فحص هذه الأعيان، لإلحاقها بكلياا المناسبة) 4("تنحصر

ولا يقتصر عمل اتهد على ما استجد من حوادث؛ بل حتى المسائل التي سبق تحقيق 
مناطها محتاجة للتحقق من حالها؛ أهو على ما كان أم طرأ عليه ما يستوجب إعادة النظر فيه، 

ير من النظر الفقهي المعاصر يستصحب أحكاما فقهية وهذا حال كثير من المسائل الفقهية، فكث
سابقة بنيت على أعراف وعادات، وينزلها على واقع أقل ما يقال عنه أنه أكثر تعقيدا مما يتصور 

                                                           

دود باب حد ومسلم في كتاب الح.1703ص . )6789(رقم ..أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب والسارق والسارقة )1(
  .واللفظ له.  715ص  )4400:(السرقة ونصاا  رقم

  ).355،354(، ص )1483(رقم..أخرجه البخاري في  كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء) 2(
  .344ص . )1447(: أخرجه البخاري في  كتاب الزكاة باب زكاة الورق رقم) 3(
  .)92/ 4(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق ، : أبو إسحاق الشاطبي )4(
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الناظر؛ مما يستدعي تظافر جهود المختصين، لتحليل مفرداته ومعرفة مكوناته قبل الحكم عليه؛ 
تأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس نازلة مس"لأن كل صورة من صور المناط 

   .)1("فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد. الأمر فلم يتقدم لنا
 علّة : "تحقيق مناط العلة  ومن أمثلة الاجتهاد في تحقيق المناط في الوقائع المختصة باتهد

 بالحجاز، االله رحمه مالك الإمام انوك ،"والادّخار الاقتيات" هي مالك عند المطعومات في الربا
 مالك الإمام تلاميذ ذهب فلمّا .الربا فيه يجري لا فلذلك مدّخرِ؛ مقتاتٍ  غير عندهم التين وكان
 الذي الفرع في والادّخار الاقتيات هي التي العلّة فأثبتوا ويدّخر يقُتات التين أنّ  وجدوا الأندلس إلى
  .)2("المناط تحقيق باب من التين هو

  تحقيق عامة المكلفين للمناط: ثالثا
يعتبر التنصيص على تحقيق عامة المكلفين بدعة الشاطبي بامتياز، ومعناه أن المناط يشترك 
في تحقيقه كل من اتهد والمقلد، ولا يختص باتهدين؛ رغم أن بعض المسائل التي وردت في 

شترك عامة المكلفين في تحقيق مناطها، التمثيل لتحقيق المناط عند الغزالي ومن جاء بعده؛ مما ي
، ففي معرض بيان أهمية تحقيق المناط "تحقيق عامة المكلفين"لكن الشاطبي انفرد بمصطلح 

لا بد منه بالنسبة إلى كل "وضرورته لتنزيل الحكم الشرعي، وتطبيقه على الأعيان خلص إلى أنه 
، فهذا التحقيق الذي يشترك فيه )3("ناظر وحاكم، ومفت؛ بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه

عامة المكلفين لا يختص بمكلف دون مكلف؛ لذلك مثل له باجتهاد العامي في التحقق من الزيادة 
  .الفعلية سهوا من غير جنس الصلاة؛ للحكم عليها بكوا يسيرة أم كثيرة

كل   ومثل هذا التحقيق لا ينحصر، بل هو شامل لكل التكاليف الشرعية، على اعتبار أن
وكذلك :" تكليف محتاج إلى تنزيل، وكل تنزيل مفتقر إلى النظر في  محله؛ لذلك علق عليه بقوله 

ولا يفهم من هذا الكلام أن عامة المكلفين يحققون مناطات كل الأحكام، بل . )4("سائر تكليفاته

                                                           

  .)4/92،91(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق ، : أبو إسحاق الشاطبي )1(
  .43صالاجتهاد بتحقيق المناط، بحث مقدم لندوة فقه الواقع والتوقع، مرجع سابق، : عبد االله بن بية )2(
  .)4/93(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق : أبو إسحاق الشاطبي )3(
  .)4/93(المرجع نفسه،  )4(
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بته، أو لارتباطه إن الكثير من تحقيق المناط يستبد به اتهد دون العامي، لخفائه أو لتعقده وصعو 
  .    بالتحقيق في الأنواع، وسيأتي تفصيل ذلك في تحقيق المقلد للمناط، وعلاقته بتحقيق اتهد

  تقسيمه بحسب العموم والخصوص: البند الثاني

قسم الشاطبي تحقيق المناط إلى عام وخاص، والعموم والخصوص هو بالنظر إلى من يقع 
  .عليه تحقيق المناط

  المناط العامتحقيق : أولا
تحقيق المناط العام هو تطبيق القاعدة الكلية المتفق أو المنصوص عليها؛ فيجتهد اتهد في  

تحقيقها وتنزيلها على الوقائع والجزئيات بشكل عام، وفي الأحوال العادية؛ وذلك بغض النظر عن 
 قد تعتري الجزئيات، الملابسات الطارئة للأفراد بخصوصهم، ولا التفات إلى العوارض الخاصة التي

من غير ... نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما،:" هو: وقد عبر عنه الشاطبي بقوله
التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة، فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص 

تاج إلى تحقيق مناط فالظروف الخاصة التي تحيط بمكلف معين؛ تح. )1("على سواء في هذا النظر
ولا يمكن الاكتفاء بالتحقيقات السابقة؛ لأن الصور والأنواع متجددة . خاص بذلك المكلف

بتطور الحياة البشرية في مختلف االات؛ فالتعاملات المالية والتجارية، عرفت في وقتنا أنواعا عديدة 
مثل ذلك عن المواثيق الدولية،  تفتقر إلى تحقيق مناطاا حتى تلحق بجنسها من بيع أو ربا، وقل

ومجال الصحة والطب، والقضايا الاجتماعية، والأطعمة والأشربة، وغيرها مما يستنفذ العلماء 
قرائحهم في تحقيق مناطه؛ بل وتتظافر جهود المختصين في أحايين كثيرة وتتكامل حتى يحقق المناط 

  .  على الوجه الأكمل
  تحقيق المناط الخاص: ثانيا

، بالنظر إلى خصوصية فرد همناطالمناط الخاص يتجه إلى أفراد النوع الذي حقق  تحقيق 
نجدها  تفرقُ، موحدة المناط؛ لكن عند التحقيق  معين؛ فقد يتشابه  أفراد النوع الواحد ويظُن أا 

فقد يسري عليها الاستثناء لظروف وملابسات طـارئة، كالضرورة، وعدم الاستطاعة وغيرها من 
التي تحول دون إعطائها نفس حكم بقية أفراد النوع، وبالجملة فالحكم الشرعي يكيف الظروف 

                                                           

  .)4/97(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق : أبو إسحاق الشاطبي )1(
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مهمة المفتي الأساسية هي إلقاء الحكم الشرعي على مكلف ما بحيث ف ،حسب حال المكلف
  .يقدر ظروفه وأحواله وأعراف بلده؛ لأن الفتوى كما هو معروف تقدر زمانا ومكانا وشخصا

نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه : " بأنه  - رحمه االله-بي ولقد عرفه الإمام الشاط
، والتفت إلى مستوى من هذا التحقيق أرفع وخصه بمزيد عناية، وربطه )1("من الدلائل التكليفية

وقت دون هو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه، بحسب :" بمسائل التربية، فقال عنه 
إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على  ،دون شخص وقت، وحال دون حال، وشخص

أو  اوزان واحد، كما أا في العلوم والصنائع كذلك، فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر 
فترة، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر، ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى 

  .)2("ريئا من ذلك في بعض الأعمال دون بعضالعامل أقوى منه في عمل آخر، ويكون ب
على أن مرتبة هذا التحقيق الخاص تأتي بعد تحقيق العام في الشخص الذي ينُظر فيه بالنظر 

فإذا لم يكن ممن ينطبق عليهم تعلق التكليف من الوجهة العامة؛ لا يكون هناك مجال . الخاص
اط الخاص ذه الأهمية، فقد وكُل هذا ونظرا لكون هذه المرتبة من تحقيق المن. للنظر الخاص

أنه يجيب السائل : أحدهما: من خاصته أمران :"التحقيق لعالم رباني ومرب فذ وصفه الشاطبي بأن 
أنه ناظر : والثاني... على ما يليق به في حالته على الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص، 

  .)3("في المآلات قبل الجواب عن السؤالات
فمن ذلك أن النبي : " عليه بضرب الأمثلة العديدة من السنة، أقتصر على واحد منها ودلل

فأجاب بأجوبة مختلفة كل ... صلى االله عليه وسلم سئل في أوقات مختلفة، عن أفضل الأعمال، 
واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في التفضيل، ففي الصحيح أنه 

الجهاد في : ثم ماذا؟ قال: قال. إيمان باالله: أي الأعمال أفضل؟ قال «: ة والسلام سئلعليه الصلا
أي الأعمال  «:وسئل عليه الصلاة والسلام. » )4( حج مبرور: ثم ماذا؟ قال: قال. سبيل االله

                                                           

  .)4/98(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق : أبو إسحاق الشاطبي )1(
  .)4/98(المرجع نفسه  )2(
  . )4/232(رجع نفسه الم )3(
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان كون . 363ص  )1519:(أخرجه البخاري في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور رقم )4(

  . 58ص . )248(الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال رقم 
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الجهاد في سبيل : ثم أي؟ قال: قال. بر الوالدين: ثم أي؟ قال: قال. الصلاة لوقتها: أفضل؟ قال
  . )2(")1( »االله

  تقسيمه بحسب متعلقه: البند الثالث

  :يمكن تقسيم تحقيق المناط بحسب متعلقه؛ أي بحسب نوع المناط إلى ثلاثة أقسام
ويمثل لها ما مناطه العلة، ويكون ذلك بالتحقق من وجود العلة في المسألة المبحوث عنها؛ : الأول

ةِ الْمُطْربِةَِ فإَِنـهَا مَنَاطُ تحَْريمِِ الشرْبِ فيِ الخْمَْرِ  فاَلنظرَُ فيِ مَعْرفِتَِهَا فيِ النبِيذِ هُ :"ب دوَ تحَْقِيقُ الش
  . )3("الْمَنَاطِ 

  .ما مناطه القاعدة الكلية، أو الأصل اللفظي: ثانيا
  . وذلك بالنظر في دخول الجزئي في عموم الخطاب، وقد سبق التمثيل له مع ابن تيمية 

  .ما مناطه الأصل المعنوي كالمصلحة:ثالثا
وذلك بالاجتهاد في مدى توفر مصلحة ما في قضية يراد التحقق منها، وهذا حال كثير من  

من التنظيمات الإدارية، والسياسات الشرعية، وإدارة الشأن : مما لم ينص عليهالقضايا المعاصرة 
العام اليومي فإن غالبية ما يجري فيه البحث هو التحقق من وجه المصلحة فيه؛ حتى يعتمد أو 

  .هاطيلغى، وذلك بعد التحقق من عدم مخالفته للشرع، فيبقى التحقق من المصلحة بضواب
  تحقيق المناطمراتب :  نيالفرع الثا

تحقيق في :  تحقيق المناط ليس مرتبة واحدة يجري تحقيقها على مستوى واحد؛ بل هو مرتبتان
ولا بأس في هذا المقام بتعريف منطقي بسيط لمصطلحي . الأنواع وتحقيق في الجزئيات أو الأعيان

  .النوع، والجزئي
. متعدد متفق في الحقيقة هو مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين : " فالنوع

                                                           

وما  عند . وأخرجه غيره، 138، ص 527أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها رقم  )1(
الصلاة على : أي العمل أحب إلى االله؟ قال :سألت النبي صلى االله عليه وسلم :"ولفظه هو. البخاري أقرب لما ذكر المؤلف

  ".الجهاد في سبيل االله: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين قال: ثم أي؟ قال: وقتها، قال
  .)4/99(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق : أبو إسحاق الشاطبي )2(
  .)3/435(الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق : الآمدي )3(
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؛ لأن مفهوم الإنسان يشمل كل من اتصف بصفة الإنسانية من بني البشر، )1("إنسان : مثاله 
  .فالنوع إذا  يشمل أفرادا متعددين، فهو كلي له جزئيات في الواقع

، مثلا اسم )2("يعرفونه بأنه مفهوم مفرد يمتنع في العقل فرض صدقه على كثيرين: " والجزئي 
يدل على فرد معين، وضع له هذا الاسم لتمييزه عن غيره من أفراد النوع الإنساني، فهو " عيدس"

   .  يصدق على هذا الفرد لا على غيره
يمكن التطرق إلى مرتبة التحقيق " الجزئي"، و"النوع"الكلي : وذا التعريف الموجز لكل من

  .في الأنواع، ثم التحقيق في الجزئيات أو الأفراد
  تحقيق مناط الأنواع: الأول البند

تحقيق مناط الأنواع،  فالتحقيق يتجه بادئ ذي : المرتبة الأولى والأعلى في تحقيق المناط هي
بدء إلى النظر في مشمولات الحكم الشرعي باعتبار ما يصلح أن يكون نوعا قبل النظر في أفراد 

ط إذا  من تحقيق المنا: "هذا النوع؛ ولقد مثل له الشاطبي بتحقيق مناط المثل في جزاء الصيد فقال
كان متوجها على الأنواع لا على الأشخاص المعينة؛ كالمثل في جزاء الصيد، فإن الذي جاء في 

وهذا ظاهر في اعتبار .  )95 من الآية:المائدة( ﴾ º ¹ « ¼ ½ ¾ ﴿: الشريعة قوله تعالى
ثلا المثل؛ إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه، وكونه مثلا لهذا النوع المقتول؛ ككون الكبش مِ 

للضبع، والعنز مِثلا للغزال، والعناق مثلا للأرنب، والبقرة مثلا للبقرة الوحشية، والشاة مثلا للشاة 
  .)3("من الظباء

ولا يكتفي اتهد بذكر النوع بل إنه  محتاج إلى ضبطه بالأوصاف والشروط؛ لذلك يجتهد 
فيسهل بعد ذلك معرفة الفرد . المكلفيناتهدون في بيان هذه الأوصاف حتى يتيسر التنزيل لعامة 

  .الداخل تحت هذا النوع أو ذاك ومن ثم الحكم عليه
فالسرقة التي توجب القطع؛ محتاجة إلى بيان حتى يعلم ما يعد سرقة مما لا يعد منها؛ 

فاختلاس الدرهم من جيب أحد المارة، والسطو على بنك، والاستيلاء على ما فيه من أموال، "

                                                           

  .40صضوابط المعرفة، مرجع سابق : حبنكة الميداني )1(
  .34صالمرجع نفسه،  )2(
  .)4/93(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق : أبو إسحاق الشاطبي )3(
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ظة نقود من أحد رجال الأعمال، تتقارب كلها في صورها حتى لتشبه أن تكون واغتصاب حاف
، وغير الفقيه قد يجعلها مستوجبة للقطع بجامع أن كلا منها استيلاء على )1("مشمولة بحكم السرقة

ملك الغير؛ ولكن الفقيه يعلم أن القطع في السرقة دون غيرها؛ لذلك يحقق مناط السرقة فيضبطها 
اف حتى لا تلتبس بغيرها؛ فيقع تنزيل الحكم على غير محله، من هنا يأتي دور الفقيه بقيود وأوص

تعتبر في : الأوصاف المشترطة في قطع يد السارق:"في التعرض للأوصاف المعتبرة في القطع فيقول 
     )2("السارق، وفي الشيء المسروق، وفي الموضع المسروق منه، وفي صفة السرقة

اثنا عشر ...فجميع الأوصاف المشترطة:" ع هذه الشروط فيقولويحصي الفقيه مجمو 
أن يكون الموضع حرزا : ما يعتبر في الموضع المسروق فوصف واحد وهو"أن :، منها )3("وصفا
، ولا يزال الفقيه مع بيان أوصاف النوع نازلا؛ لأن الحرز قد تختلف القرائح في كنه حده )4("للمال

ر الحرز فليس من شرطه الأبواب ولا الأقفال، ولا الأغلاق ؛ وإنما إذا صح اعتبا:"فيبينه بقوله 
، وعوائد الناس مختلفة زمانا )5("الحرز على ما جرت به العادة من أن الناس يحرزون متاعهم فيه

ومكانا؛ وهكذا يستمر الفقيه في بيان أوصاف النوع، حتى يتضح المناط اتضاحا لا يبقى معه إلا 
  . ت والأعيانالتنزيل على الجزئيا
  تحقيق مناط الأعيان: البند الثاني

بعد أن يتم الاجتهاد في تحقيق المناط في الأنواع تأتي مرحلة التحقق من الجزئيات التي تدخل 
  . تحت كل نوع

الأنواع التي وقع التحقيق فيها يندرج " تناول الأستاذ عبد ايد النجار هذه المسألة وبين أن 
تحتها من آحاد الأفراد من الأفعال ما لا يحصى عددا؛ ولئن كانت هذه الأفعال مشمولة بنوع 

                                                           

خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  الطبعة الثانية : عبد ايد النجار )1(
  .123ص. م1993

  ).2/323(. م2002الطبعة الأولى . المقدمات الممهدات، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: أبو الوليد ابن رشد )2(
  ).2/324(المرجع نفسه ،  )3(
  ).2/324(المرجع نفسه ،  )4(
  ).2/325(المرجع نفسه ،  )5(
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  .)1("واحد إلا  أا في ذاا متغايرة بالتشخص مما يجعل من كل فعل منها فعلا مستأنفا 
وهذا الاجتهاد الذي يبينه هنا مختص بالعلماء  والفقهاء الذين يفتون في النوازل الجزئية أو 
الخاصة بمكلف ما على ما فصله الشاطبي وضبطه، وعلى ما يجري به العمل في الفتيا عند الفقهاء؛ 

أو جزئي،  لكن مرتبة التحقيق في الأفراد لا تتقيد ذا النوع من التحقيق، فهي نظر في كل فرد
" :وهو تحقيق عام، يقوم به كل مكلف لتنزيل الحكم الشرعي، ولقد بين الشاطبي ذلك فقال

الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص المعينة؛ فلا بد من هذا الاجتهاد في كل 
انطباق ، ومعناه النظر في الجزئي لمعرفة مدى )2("حصول التكليف إلا به  زمان؛ إذ لا يمكن

ما دام الأمر هكذا فهو مجرد إلحاق للجزئي بنوعه : أوصاف النوع عليه من عدمه؛ وقد يقول قائل
تقليدا لمن اجتهد في الأنواع، أو تطبيقا للنص المبين للنوع، فلا يحتاج الأمر إلى اجتهاد، ما دام 

أن لا يمكن " : الفرد لم تقم به خصوصية، كالرخصة مثلا؛ لكن الشاطبي أجاب عن ذلك بقوله
لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه، والمناط هنا لم  ؛بالتقليد يستغنى هاهنا

لأن كل صورة من صوره النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير، وإن تقدم  ؛يتحقق بعد
  .)3("هادلها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا، فلا بد من النظر فيها بالاجت

وهذا الذي ذكره الشاطبي مفيد في موضوعنا وهو المدخل الذي ينبني عليه القول بمشروعية 
  :تحقيق العامي للمناط؛ لأنه يشير إلى أن النازلة نوعان

  .نازلة لم يتقدم لها نظير، مما يستوجب اجتهادا من طرف اتهد في غالب الأحيان: الأولى
في نفسها، ولكن المكلف لم ينظر فيها بعد، وهذا الذي يمكن نازلة تقدم لها نظير : الثانية

  .أن يحققه عامة المكلفين
وعلى العموم فإن مرتبة تحقيق المناط في الأعيان لا تختص بفرد دون فرد، فهي تتناول 

  .التحقيق دوما وفي كل حال، وفي كل فعل يريد المكلف القيام به تنزيلا للحكم الشرعي

المناط يطلق ويراد به تحقيق العلة في الفرع؛ كما يطلق على ما هو أن تحقيق : والخلاصة

                                                           

  .124خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، مرجع سابق ص: عبد ايد النجار )1(
  ).4/95،94(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق : أبو إسحاق الشاطبي )2(
  ).4/92،91(المرجع نفسه،  )3(
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أوسع من ذلك، شاملا للعلة  وللقواعد الكلية، على اعتبار أن كلا منها له فروع أو جزئيات، 
وتحقيق مناطاا هو الاجتهاد في معرفة هذه المناطات في الفروع والجزئيات، والتحقق من ذلك 

وهذا التحقيق للمناط  . مل التحقق من محل الحكم الشرعي كيفما كان كما يتسع ليش. بالأمارات
في الأعيان ، بعضه يختص باتهدين، وآخر يشترك في تحقيقه عامة  يكونكما يكون في الأنواع؛ 

  .  المكلفين
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تحقيق المقلد للمناط ومسالك التحقيق: المبحث الثاني   

  تحقيق المقلد للمناط وعلاقته بتحقيق المجتهد: المطلب الأول

  مفهوم تحقيق المقلد للمناط :الفرع الأول

لكل من أطراف التركيب، فلا حاجة لإعادا،   سبق تناول الدلالة اللغوية والاصطلاحية
  .لذلك سيتم التركيز فقط على مفهوم المركب ودلالته الاصطلاحية 

وذلك في  -رغم أهمية الموضوع فإني لم أعثر على تعريف خاص بتحقيق المقلد للمناط، 
 ؛ ويرجع سبب ذلك كما بينته في المقدمة لكون الموضوع لم يحظ - حدود ما اطلعت عليه

وقصارى ما وجدت من ذلك ما قدمه فريد الأنصاري عند تعرضه . بالدراسة والبحث من قبل
هو الاجتهاد المتعلق بتحقيق : "لدراسة مصطلح اجتهاد عامة المكلفين عند الشاطبي، فعرفه بقوله

مناطات النوازل الذاتية، المبنية على التقديرات الشخصية؛ أي ما يقع بالقلب وتطمئن إليه 
  .)1("النفس

وفي موضع آخر في أنواع تحقيق المناط العام جعل قسما منه يرجع إلى اجتهاد المكلف،  
ثمة مناطات ترتبط بالشخص في نفسه وما يعتقده هو في أمره، أو ما :" وبينه بعبارة مشاة فقال

كن يقع بقلبه من شك أو يقين، وسائر التقديرات الراجعة إلى اطمئنان النفس ونظرها؛ حيث لا يم
  .)2("لأحد أن ينوب فيها عن أحد، إلا بصورة من الإرشاد والتوجيه

فتحقيق المناط الموكول إلى عامة المكلفين عند فريد الأنصاري هو ما تعلق بالنوازل التي تحل 
بشخص المكلف، مجتهدا كان أم عاميا، وهي النوازل التي ترجع إلى التقديرات الشخصية مما 

كمقادير النفقة على الزوجات والأقارب، وتقدير الكثير والقليل من : " وذلك. تطمئن إليه النفس
  .)3("الكلام المبطل للصلاة، واعتقاد حلية لحم ما أو حرمته

فمن ملك لحم شاة ذكية حل له :" وبين جهة كونه مبنيا على التقدير الشخصي فقال

                                                           

  .307المصطلح الأصولي عند الشاطبي، مرجع سابق ص: فريد الأنصاري )1(
  .372المرجع نفسه، ص )2(
  .307المرجع نفسه، ص )3(
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مناطها بالنسبة إليه، أو ملك شاة أكله؛ لأن حليته ظاهرة عنده، إذا حصل له شرط الحلية لتحقق 
ميتة، لم يحل له أكله؛ تحريمه ظاهر من جهة فقده الحلية، فتحقق مناطه بالنسبة إليه، وكل واحد 

وعلل كون . )1("من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه، واطمأنت إليه نفسه لا بحسب الأمر نفسه
حدا بعينه، فيعتقد واحد حليته، بناء على ألا ترى أن اللحم قد يكون وا:" التقدير شخصيا بقوله

  .)2("ما تحقق له من مناطه بحسبه، ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما تحقق له من مناطه بحسبه
وهذه المعاني والأمثلة واردة عند الشاطبي، مع ما أطال فيه من تحقيق مناطات الأحكام التي 

كأمهات الأخلاق وأصول المعاملات فبعد بيانه : وردت في الشريعة مطلقة، لم تقيد بحد ولا بمقدار
سوى " لمهمة اتهد في تحقيق المناطات الجزئية التي قد يلتبس الأمر فيها على العامة، ذكر أن ما 

ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلا وتركا، فلم يفصلوا القول فيه لأنه غير محتاج إلى 
تقل بإدراك العمل فيه؛ فوكلوه إلى اختيار المكلف التفصيل، بل الإنسان في أكثر الأمر يس

  .)3("واجتهاده
كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير :" ووضع له الشاطبي قانونا كليا صاغه بقوله  

مقيد، ولم يجعل له قانون ولا ضابط مخصوص؛ فهو راجع إلى معنى معقول وكُل إلى نظر المكلف، 
لأمور العادية التي هي معقولة المعنى؛ كالعدل، والإحسان، والعفو، وهذا القسم أكثر ما تجده في ا

والصبر، والشكر في المأمورات، والظلم، والفحشاء، والمنكر، والبغي، ونقض العهد في 
  .)4("المنهيات

لكن الذي ظهر لي أن الشاطبي لم يقتصر على هذا المعنى؛ بل أراد عموم تنزيل الحكم 
ناطات بحسب وسع المكلف، ولم يقتصر على تنزيل الأحكام المطلقة الشرعي وعموم النظر في الم

الموكولة إلى ما تطمئن إليه نفسه؛ حيث جعل تحقيق المناط العام مما يشترك فيه عامة المكلفين، وإذا 
تفحصنا تنزيل العامي للأحكام الشرعية نجد كثيرا منها يستند بالفعل إلى علم الطمأنينة لذلك نجد 

الأحيان اختلاف المكلفين في التقديرات لأن التقدير شخصي؛ لكنه يوجد من في كثير من 

                                                           

  .308المصطلح الأصولي عند الشاطبي، مرجع سابق ص: فريد الأنصاري )1(
  .308المرجع نفسه، ص )2(
  ).4/238،237( الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق: أبو إسحاق الشاطبي )3(
  .)3/46(المرجع نفسه،  )4(
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المناطات ما يرتبط بأمور حسية خارجية يشترك الجميع في إدراكها بنفس المستوى لأا موضوعية 
منفصلة عن التقدير الشخصي، فكون الماء لا رائحة له لا يختلف فيه اثنان ممن سلمت لهما 

  .ق العامي وإن كان كثير منه يرجع إلى التقدير الشخصي لكنه لا ينحصر فيهوعليه فتحقي. الحاسة
والتعريف أورده صاحبه بيانا لاجتهاد المكلف كما رسمه الشاطبي من خلال العديد من 
الأمثلة، وخاصة ما تعلق منها بطمأنينة القلب، وعليه جاء هذا التعريف ليعبر عن هذا الجانب 

  .امة المكلفينالمعين والذي يشترك فيه ع
ولهذا يمكن القول أن التعريف لا يفي بالغرض لعدم شموله، فهو تعريف قاصر لأنه يحصر 
الاجتهاد في نوع واحد، رغم أنه يمثل قطاعا مهما من تحقيق المناط إلا أنه لا يعتبر هو اال 

يع محالها دون الوحيد لتحقيق العامي؛ لأن العامي مطالب بتنزيل جميع تكليفاته، فوجب تحقيق  جم
  . استثناء

فأما صناعة تعريف حدي فلا . لذلك يتوجب محاولة تقديم تعريف لتحقيق المقلد للمناط
أجازف بطرحه، لما في ذلك من صعوبة ولكن الحد الرسمي وذلك بذكر بعض أوصاف المحدود، 

  :معتمدا في تصور التعريف على جملة منطلقات وهي. فممكن
ر عليه الدرس الأصولي في تعريف كل من ابن تيمية والشاطبي الانطلاق مما استق: أولا

  ".تعيين محل الحكم الشرعي: "لتحقيق المناط وهو
عدم تقييد أصحاب تعريفات تحقيق المناط باتهد، فيلزم منه دخول العامي فيه، : ثانيا

اكتفى  بوجه ما، ومن الأصوليين من صرح بذلك في شرح التعريف كما فعل الشاطبي، ومنهم من
  . بذكر الأمثلة التي يفهم منها ضمنا دخول العامي

خطاب التكليف بالحكم الشرعي خطاب لكل مكلف؛ ومن ثم فتنزيل الحكم : ثالثا
  .الشرعي؛ أي تحقيق المناط مطلوب من كل مكلف

فإذا حاولت تقديم مقاربة لمفهوم تحقيق العامي للمناط؛ فإني منطلق من جزئي المركب فلدينا 
المناط، ولدينا العامي، ومن هذه المنطلقات يمكن القول أن مفهوم تحقيق العامي للمناط لا تحقيق 

يبعد عن مفهوم التحقيق كما رسمه الأصوليون، كل ما في الأمر هو تقييد التحقيق بكونه يجري من 
  .  طرف العامي



 الحكم الشرعي تنزيلاجتهاد المقلد في     الثالفصل الث

 ~197 ~ 

 

الذي تحقق من لم يبلغ درجة الاجتهاد من ثبوت الوصف : وعليه يمكن القول بأنه هو

  .علق عليه الحكم الشرعي

  .وهو مستفاد من مفهوم ابن تيمية لتحقيق المناط 
  .تعيين من لم يبلغ درجة الاجتهاد لمحل الحكم الشرعي: أو هو

  .وهو مستفاد من تعريف الشاطبي لتحقيق المناط
  :شرح التعريف

  : يحتوي التعريف على جزأين رئيسين
  .عليه الحكم الشرعيالتحقق من ثبوت الوصف الذي علق : أولا
تقييد التثبت بكونه من طرف من لم يبلغ درجة الاجتهاد، وهو التعبير الأصولي عن العامي : ثانيا

  .أو المقلد
فالتحقيق .  فليس في التعريف ابتكار سوى تقييد تحقيق المناط بكونه من طرف العامي 

راد محددا محصورا في مجال ، فصار الم؛ فجرى تقييدهأن يكون من العامي ومن غيرهمطلق يحتمل 
تعمل كقيد يحصر الاجتهاد في المقلد، ويجعله مختصا ، "من لم يبلغ درجة الاجتهاد"رة عبافأضيق؛  

  . به، فلا ينصرف الذهن إلى اجتهاد غيره
وهذا التقييد مفيد لأن إطلاق التعريف يؤدي إلى أن العامي يقوم بتحقيق كل المناطات بلا 

نها عاما أو خاصا، بمعنى أنه يقوم بتحقيق العلل، كما يحقق في دخول كل من استثناء؛ ما كان م
الأنواع والأفراد في عموم الخطاب، أو مطلقه وبيان الأوصاف والشروط، وبالجملة فعدم التقييد 
يفضي إلى جعل تحقيق العامي كتحقيق اتهد، وهذا ما لا يستقيم مع وظيفة كل واحد منهما، 

  . وقدراته العلمية
  علاقة تحقيق المقلد للمناط بتحقيق المجتهد : الفرع الثاني

  الوفق بين الاجتهادين: البند الأول

  سبقت الإشارة إلى أن تحقيق المناط منه ما يقوم به اتهد، ومنه ما يقوم به عامة المكلفين،
؛ لأن تنزيل الحكم على ومعناه أن هذا الاجتهاد يشترك في القيام به كل من اتهد والعامي

الأفراد المشخصة ضرورة تطبيق الحكم الشرعي، وهو المرتبة الأخيرة من مراتب تحقيق المناط، 
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فالمكلف مطالب في اية الأمر بتنزيل الحكم الشرعي على شخصه، وما يتعلق به، يستوي في 
الوفق بين اجتهاد من هنا كان . ذلك عامة المكلفين، فوقع الاشتراك في تحقيق هذه المناطات
  ". تحقيق المناط العام"اتهد واجتهاد العامي في تحقيق المناط؛ ولذلك سماه الشاطبي 

فالعامي لا يشارك اتهد في تحقيق جميع أنواع المناطات؛ وإنما يقتصر تحقيقه على بعضها 
فيه بالحواس، كأن يكتفى :فقط مما ملك القدرة فيه، وكان بطبيعته سهلا ولم يتطلب علما خاصا 

أو استنتاج عقلي لا يحتاج إلى مهارات خاصة؛ لأن من تحقيق المناط ما يكون سهلا في متناول  
فالتحقق من طهارة . كل المكلفين، ومنه ما هو صعب يحتاج إلى تظافر جهود علماء ومختصين

لية شرعية الآنية، غير التحقق من معاملة مالية معاصرة معقدة، يحتاج فيها الأمر إلى إعمال آ
  .  وتقنية

فوجه الاتفاق بين الاجتهادين عند كل من اتهد والمقلد؛ يكمن في أن كل واحد منهما 
ناظر في محل الحكم الشرعي الذي خوطب به، منزل له على الوقائع، وعليه فالتحقيق عند كليهما 

لمناطات، أو لأقل إن اجتهاد شرعي، والوفق بينهما، سببه  مشاركة العامي اتهد في تحقيق بعض ا
اتهد يشارك العامة في هذا التحقيق لأنه إنما يقوم بذلك بوصف التكليف من العقل والبلوغ لا 

  .بوصف الاجتهاد
فاتهد لا يستعمل من العلوم التي فضل ا على عامة المكلفين لتحقيق هذا المناط، لكونه  

، وجعله من تحقيق "تحقيق عامة المكلفين"بي غير محتاج إليها في هذا المقام؛ لذلك سماه الشاط
  .المناط العام 

فللقاضي تحقيقه، كالنظر في الدعاوى، وتمييز المدعي من المدعى عليه، وللمجتهد تحقيقه  
الذي يختص به من النظر في النوازل، ولولي الأمر تحقيقه الذي  ينصب على السياسات العامة، 

المعاملات المالية البنكية تحقيقه في تمييز المشروع من الربوي،  والمواثيق الدولية وغيرها، ولمراقب
وللطبيب تحقيقه في تقدير مدى الضرر الواقع على مريض، بينما يشترك الجميع في تحقيق بعض 

  .المناطات العامة، التي يكون فيها الخطاب الشرعي موجها للجميع
  الفرق بين الاجتهادين: البند الثاني

عية ما يكون بسيطا في متناول عامة المكلفين ومنها ما يختص باتهدين، من المناطات الشر 
  : ومن ملك مؤهلات خاصة، ومن هنا كان التمييز بينهما ضروريا، فبين الاجتهادين فروقا بينة منها
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كنظره في .اتهد ينظر في مناطات النوازل التي ليس للناس ا عهد ولم يسبق لها نظير: أولا
وراق النقدية، فلم تكن هذه الأوراق معروفة قبل هذا العصر، ثم حلت محل الذهب في الربا في الأ

التداولات المالية، فالفقيه يجتهد في المسألة ويلحقها بالعينين، ويجري فيها نفس الأحكام، بينما 
  .فمناطات النوازل تختص باتهد. يكتفي العامي بتحقيق اتهد وتقليده في ذلك

هد ينظر في المناطات التي لها تعلق مباشر بالنصوص، بينما لا قدرة للعامي على ات: ثانيا
  .من التعرف على الدلالات وتمييز الصحيح من السقيم : ذلك لفقده علوم الاجتهاد

اتهد ينظر في الجزئيات التي تعتريها أحوال خاصة، يشتبه الأمر فيها على عامة المكلفين : ثالثا
اص كالضرورات التي تقتضي أحكاما خاصة، بينما دور العامي هو الاستفتاء وتحتاج إلى نظر خ

عنى الفقهاء بتقرير الحدود "لذلك . وتقليد اتهد فيما أفتى بهفي مثل هذه المسائل، عما نزل به 
والأخذ بالحظوظ الخاصة، والعمل بمقتضى  ،والأحكام الجزئيات التي هي مظان التنازع والمشاحة

فهذا  ...فهم يحققون للناس مناط هذه الأحكام بحسب الوقائع الخاصة،... ارضة، الطوارئ الع
  .)1("النمط هو كان مجال اجتهاد الفقهاء، وإياه تحروا

قد يشترك اتهد مع العامي الخبير في تحقيق المناط؛ لكن الحكم النهائي يرجع إلى : رابعا
وقد يتعاونا على . و كذا بناء على خبرة الخبيراتهد ليقول إن المناط الشرعي في هذه المسألة ه

ذلك وأمثلة ذلك ما يطرحه كثير من الدارسين للموضوع بإيجاد مراكز بحث تجمع بين الفقهاء 
  .والمختصين في مختلف االات

غالبا ما يقتصر العامي على تحقيق الجزئيات التي لا تعتريها أحوال خاصة، وقد : خامسا
نواع في المناط إذا عرفت أوصافها العامة بدقة؛ لكن اتهد يحقق في يحقق في دخول بعض الأ

إن الماء الصالح للوضوء هو الماء الباقي : الأنواع والأفراد، العامة منها والخاصة؛ فمثلا اتهد يقول 
على أصل الخلقة، ولم يخالطه شيء يفارقه في الغالب، بحيث لم يتغير طعمه ولا ريحه، ولا لونه؛ 

هذه الأوصاف والاجتهاد فيها  لتمييز ما يصلح للوضوء مما لا يصلح من أنواع المياه هو  فذكر
والذي بقي لعامة المكلفين هو الحكم على ماء ساقية معينة أو بئر بأنه مما تتوفر فيه . مهمة اتهد

                                                           

  ).4/237( الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق: أبو إسحاق الشاطبي )1(
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دى، تلك الأوصاف أم لا، وقد يترقى العامي للحكم على أن ماء المطر والماء المتجمع من الن
والماء الذي ذاب من ثلج، هي مياه صالحة رغم أن الفقهاء يمثلون ا، وهو اجتهاد في أنواع المياه، 
وقد يتردد في مياه البحار لوجود وصف قد يظنه مغيرا، وهو اختلاف طعمه ، فيتردد في صلاحيته 

  .ويضطر للسؤال عنه
لفعل، فقد يعجز عن تحقيق ولا يلزم من هذا أن يكون اتهد محققا لكل المناطات با  

مناط واقعة لفقده علما وخبرة متعلقة بتلك الواقعة، أو لتعقد الظاهرة واشتباك ما هو شرعي بما هو 
  .ولا يخرم هذا شمولية تحقيق اتهد للمناط واقعي؛  فيحتاج إلى اجتهاد المختصين،

زئيات،  بينما يعم نظر يشارك العامي اتهد في شطر من تحقيق المناط المتعلق بالج: خلاصة
اتهد الأنواع والأجناس، وهي المهمة الشاقة التي تحتاج إلى علم وملكة، وعليه لا يدخل اجتهاد 
العامي في تحقيق المناط في مفهوم الاجتهاد العرفي التنزيلي، لأن التحقيق لم يكتمل له، ولو 

  . أدخلناه للزم منه أن يكون مثل اجتهاد اتهد 
  مسالك تحقيق المناط: الثانيالمطلب 

  مسالك تحقيق المناط وعلاقتها بطرق المعرفة : الفرع الأول

  تعريف مسالك تحقيق المناط في اللغة والاصطلاح: البند الأول

  .سبق تعريف كل من المناط والتحقيق، وبقي تعريف المسالك، في اللغة والاصطلاح
  تعريف المسالك في اللغة: أولا

. السين واللام والكاف أصل يدل على نفوذ شيء في شيء): سلك" ( ذكر ابن فارس أن
   )1("أنفذته: وسلكت الشيء في الشيء. يقال سلكت الطريق أسلكه

سَلَكَ طرَيِقًا، : مصدره السلُوك، والسلْكُ : سلك:  لا يبعد عنه )2(وفي لسان العرب معنى
  ومعناه أدَخلته فِيهِ فَدَخَلَ :  يْءَ فيِ الشيْءِ فانْسَلَكوسَلَكْتُ الش .  وسَلَكَ المكانَ يَسْلُكُه سَلْكاً 

. أدَخلها فِيهِ : وسَلَكَ يَدَه فيِ الجيَْب. سَلَكْتُ الخيَْطَ فيِ المخِْيَطِ أَي أدَخلته فِيهِ : يُـقَالُ  كما 

                                                           

  .415ص. م2008مقاييس اللغة، تحقيق أنس محمد الشامي، دار الحديث القاهرة، طبعة : أحمد ابن فارس )1(
  ).4/655(لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق : انظر )2(
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  . الطريِقُ : والمسْلَكُ 
والمسْلَك الطريق ...سلك الطريق دخله وسار فيه متبعا إياه فهو سالك: "وفي محيط المحيط

  . الطرق المتبعة: فالمسالك لغة هي. )1("جمع مَسَالك، ومنه مسالك المياه
لإثبات وجود ما ربط به الشيء،  .الطرق المتبعة: ومسالك تحقيق المناط في اللغة هي

  .وعلق عليه
  تعريف مسالك تحقيق المناط في الاصطلاح: ثانيا

 يبعد ولا اللغوية، بالدلالة  اكتفوا فكأم خاص، بتعريف المصطلح هذا الأصوليون يخص لم
هي طرقها الدالة :" بأا عرفت حيث غويةلال بالدلالة اكتفاء العلة لمسالك تعريفهم عن ذلك
ولقد درسها . الطرق المتبعة لتحقيق المناط: ، ومن الدلالة اللغوية يكون المصطلح بمعنى)2("عليها

، وذكر في أساس القياس "المسالك"في تحقيق المناط مصطلح الغزالي في شفاء الغليل، واستعمل 
  .والطبيعية والعقلية، والحسية، والعرفية، اللغوية،:  وهي  )3(مسالك ةأا خمس

مجموعة من الطرق والمسالك التي يتبعها :" كما يعبر عنها بأا وسائل تحقيق المناط وهي
  .)4("والجزئياتاتهد في سبيل إثبات وجود المناط في الفروع 

 لأنه "الواقع معرفات"و "المناط تحقيق وسائل"ب )5(بية بن االله عبد الشيخ عنها عبر كما
  .للواقع شارحة حقيقتها في وهي عليه، الأحكام لتنزيل الواقع على نتعرف بواسطتها

  علاقة مسالك التحقيق بطرق المعرفة: البند الثاني

مسالك التحقيق هي طرق تحصيل المعرفة؛ وطرق المعرفة تبحث في علم المنطق، وترد في 
بعض مقدمات كتب الأصول، لعلاقتها بمسائل عدة، منها القياس، ومسائله وأخصها مباحث 

                                                           

  .)422،423(محيط المحيط، مرجع سابق ص: بطرس البستاني )1(
  .700إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، مرجع سابق ص: الشوكاني )2(
  .)42(لأبي حامد الغزالي، ص: أساس القياس: انظر )3(
، بحث قدم في ندوة فقه الواقع والتوقع )34(ص  آليات تحقيق المناط ووسائله ومسلك اتهد فيه،: عثمان عبد الرحيم )4(

  ".اليوتيوب"، كما أن المداخلة موجودة على ) دف.ب(، وهو موجود على شكل م20/2/2013- 18المنعقدة بالكويت في 
  . )وما بعدها29( مرجع سابق ص ،للشيخ عبد االله بية فقه الواقع والتوقع: الاجتهاد بتحقيق المناط: انظر )5(
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العلة، والمناط؛ لأن التحقق من وجود المناط مفتقر إلى أدوات معرفية كثيرة نقلية وعقلية، لذلك 
  .ون الكلام في مسألة طرق المعرفة، وربطوها بمسالك تحقيق المناطوسع الأصولي

كفيل بتكوين صورة صحيحة حول القدر المشترك من )1(وإلقاء نظرة عامة على طرق المعرفة 
هذه الطرق لدى عموم المكلفين، وهو عين السبب الذي دفعني لطرح هذه المسألة، لبيان أن 

  .في تحقيق المناطللعامي حظه من الطرق التي يستعملها 
إدراك لصور وصفات الأشياء، والمعاني اردة، وتتفاوت درجاا قوة : والمعرفة أو العلم هي

  .وضعفا من اليقين إلى الظن الراجح فالشك، فالظن المرجوح إلى الباطل
الحواس الظاهرة والحواس : وتحصل هذه المعرفة لدى الإنسان بطرق ووسائل مختلفة، وهي

موازين العقل الفطرية، والمعارف المكتسبة من عمل العقل، أو التي يتلقاها من الغير، الباطنة، و 
والوحي الصادر من االله إلى الأنبياء، وتتعاون هذه الوسائل لتكوين صورة حقيقية عن الواقع 

كما تشكل المعلومات الصادرة من هذه الطرق المادة الخام لعمل الفكر فيما بعد . المدرك
  .استنتاج معارف جديدةلاستنباط و 

فالحواس الظاهرة وهي الحس، والذوق، والشم، والبصر، والسمع، تنقل للعقل صورة عن 
المدركات، فيتعرف على خصائصها، والفروق البينية بينها، وهي تعتبر المنافذ التي يطل ا الإنسان 

  .على العالم الخارجي 
واس الباطنة؛ فيحس الإنسان بالجوع، ونظير ما ندركه بالحواس الظاهرة ما نشعر به بالح

والعطش، والخوف والسكينة، والحب والكراهية، والحزن والفرح ، ويدرك هذه المعاني بتجربته 
  .الشخصية الشعورية

وبالإضافة إلى هذه الحواس هناك موازين العقل الفطرية، أو قوانين العقل، يحكم ا العقل 
والمكتسبات المعرفية، ويعرضها على هذه القوانين للحكم عليها على ما يرد عليه من المنافذ الحسية 

  .بموازينه
حكم العقل على استحالة التناقض، فهو لا يقبل أن يكون الشيء : ومن هذه القوانين  

. ذاته موجودا ومعدوما في آن واحد ومكان واحد، وأي معرفة يتلقها من هذا النوع يرفضها بداهة

                                                           

  .وما بعدها 123ص: من كتاب ضوابط المعرفة لحسن حبنكة الميدانيخلاصة معتصرة  )1(
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إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما، ولا يمكن أن يكون أمرا ثالثا كما يحكم على أن الشيء 
ويحكم العقل بأن كل حادث . بحيث يكون لا موجود ولا معدوم، وهو ما يعبر عنه بالثالث المرفوع

  .لم يكن موجودا ثم وجد، لا بد له من سبب اقتضى وجوده
اء، وقدرة على التحليل وذه القوانين وغيرها، مع قدرات عقلية أخرى موروثة من ذك

والتركيب وخيال يستطيع به تصور الموجودات على هيأة أخرى، ذه الآليات مع ما سبق إن 
اجتمع لدى العقل من صور المدركات عن طريق الحس، أو من المعارف المنقولة إليه، يستنبط 

م ذلك العقل معارف جديدة تضاف إلى ما سبق إدراكه، فيصبح بذلك منتجا للمعرفة، ويت
  :بعمليات أهمها

يجري العقل أعمال التحليل والتركيب وهي من العمليات الضرورية لاكتساب المعرفة؛ : أولا
فالعقل ينظر في الكل ويجزئه إلى مفرداته البسيطة، وينظر في خصائص الجزء وصفاته، ووظائفه 

  .شكل ابتكار جديدووجه الترابط بين الأجزاء، كما يستطيع إعادة التركيب لهذه الأجزاء على 
يقارن بين المدركات وذلك بقياس الأشباه والنظائر، فيتعرف على أوجه الشبه : ثانيا

  .والاختلاف بينها، ليصنف كل مدرك مع شبيهه
يقوم العقل بالربط بين المعلولات وعللها العقلية، ليتعرف على النتائج المنطقية المستندة : ثالثا

  .قي، ليصوغ من ذلك قوانين كليةإلى مبدأ العلة أو السبب المنط
يستنبط الجزئيات من الكليات، كما يدرك الكلي من النظر في الجزئيات بعد التعرف : رابعا

  .على خصائصها واشتراكها في وصف عام يجمعها في كلي
هذا ويتفاوت الناس تفاوتا بينا في القدرات الفطرية كما يتفاوتون في أعمال العقل، فمن 

صاحب الفطنة العالية والذكاء المتقد، والخيال المبدع الجامح، والذاكرة الواسعة، إلى  العبقري المبدع
  .البليد قليل الفهم ضعيف الذاكرة، وبينهما مراتب شتى

ونظرا لهذا التفاوت الفطري، مع إمكانيات التعلم الواسعة، تفاوت الناس علما وحكمة، 
  .المراتب الفطرية وأفضل العلوم المكتسبة لذلك نجد الأصوليين يشترطون في اتهدين أعلى

ومن هنا تبرز علاقة مسالك تحقيق المناط بطرق المعرفة؛ لأن تحقيق المناط معرفة بالواقع 
الذي يحيط بالإنسان، وتحقق من أوصاف متعلق الحكم الشرعي، وهذه الأوصاف تشكل ماهية 
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وطرق المعرفة متفاوتة لذلك كان  وحقيقة المحل، والسبيل إلى ذلك هي طرق المعرفة المختلفة؛
التحقق من المناط متفاوتا تبعا لذلك، فمنه ما هو متاح لعامة المكلفين ومنه ما يعسر حتى على 

  .    اللبيب، والفقيه الحاذق المدقق ويحتاج إلى الخبير المتخصص
  .وفي البند الآتي أنواع هذه المسالك كما وردت في كتب الأصول

  ع مسالك تحقيق المناطأنوا : الفرع الثاني

  مسالك تحقيق المناط في الدراسات الأصولية: البند الأول

كل دليل شرعي؛ فمبنى على  ":لة إلى مسالك التحقيق في قوله أشار الشاطبي إشارة مجم
  .ترجع إلى نفس الحكم الشرعي: والأخرى. راجعة إلى تحقيق مناط الحكم: إحداهما: مقدمتين

سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر  ،لنظرية هنا ما سوى النقليةفالأولى نظرية وأعني با
  .)1("والتدبر

وأما التأصيل لها مع التفصيل والتمثيل فقد كان من نصيب الغزالي؛ حيث يعتبر ما كتبه 
عمدة ما يسترشد به في هذا الموضوع فلم يُسبق فيه ولم يلحق، تأصيلا وتفريعا وتمثيلا، وحتى 

المعاصرة لم تتخط عتبة الغزالي وكل الإضافات التي جاءت ا من اعتماد الوسائل الدراسات 
المعاصرة لا تخرج عما رسمه من أصول ومسالك عامة، ولقد درسها الغزالي في شفاء الغليل، 

يعرف ا وجود الوصف في الفرع  ة، وذكر منها خمس"المسالك"مصطلح  واستعمل في تحقيق المناط
إن كان الوصف حسيا، وقد يعرف بالعرف، وقد يعرف باللغة، وقد :رة بالحسيعرف تا:" فقال

  . )2("يعرف بطلب الحد وتصور حقيقة الشيء في نفسه، وقد يعرف بالأدلة الشرعية النقلية
الأصول التي تدرك ا "وفي أساس القياس بحثها باستفاضة، وعبر عنها بمصطلح 

؛ "النظريات"ا في التعرف على المناط كما عبر عنها بأا ؛ فهي أصول لكوا يرجع إليه)3("النتيجة
: فهذه خمسة أصناف من النظريات وهي:" على اعتبار أا ما به يتم النظر في المناط، فقال

                                                           

  .)3/43(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق  : أبو إسحاق الشاطبي )1(
خيل ومسالك التعليل، تحقيق د: أبو حامد الغزالي )2(

ُ
بغداد،  -حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد.شفاء الغليل في بيان الشبه والم

  .436ص .م1971
  .)41(، مرجع سابق صأساس القياس: أبو حامد الغزالي )3(
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  .)1("اللغوية، والعرفية، والعقلية، والحسية، والطبيعية، وفيه أصناف أخر يطول تعدادها
المسالك مع ما ذكره في شفاء الغليل، فبإضافة والملاحظ أن هناك بعض الاختلاف في هذه 

، ويمكن رد "فيه أصناف أخر" ما لم يذكره هنا يكون اموع سبع مسالك، وتبرير ذلك في قوله 
، على اعتبار أن حقيقة الشيء هي طبيعته؛ "طبيعة الأشياء"إلى مسلك " تصور حقيقة الشيء "

العادة، والنظر العقلي، والحس، وطبيعة اللغة، والعرف أو  :فتكون بذلك ست مسالك وهي
الأدوات المعرفية المعاصرة، من : مثل وتعتبر هذه المسالك أصولا لغيرها .الأشياء، والأدلة الشرعية

التي غدت ضرورية للتعرف على الواقع  ؛في جميع حقول المعرفة ،مناهج البحث ووسائله وأساليبه
ناهج يمكن ردها إلى المسالك العقلية، أو العادية، أو وهذه الم .الاجتماعي والاقتصادي، والسياسي

  .المناط تحقيق لأدوات حاصرة الغزالي ذكرها التي المسالك فتكون .الطبيعية
 المصالح ميزان إليها وأضاف )2(بية بن االله عبد الشيخ المعاصرين من عليها تابعه ولقد
 المسالك إلى ردها يمكن بأنه عليها وعلق العلمية، والاكتشافات المآلات في والنظر والمفاسد،

 باتهدين يختص بعضها المسالك وهذه .حاصرة الغزالي قسمة تصبح وبذلك والطبيعية، العقلية
 حسب كل  المكلفين عامة استعماله في يشترك المسالك وباقي واللغوية، الشرعية بالأدلة لتعلقها
 .والمعرفية العقلية مؤهلاته

  الخاصة بالمجتهدينالمسالك : البند الثاني

  مسلك الأدلة النقلية : أولا
من  هو ما كان سبيله النقل من كتاب وسنة وإجماع؛ فكثير :الأدلة النقليةسلك المقصود بم

وقد  .ه السنة أو الإجماعفصلتتفصيلا؛ فما أجمله القرآن  ، إجمالا أوالمناطات محققة ذه المصادر
سارقا، بقول عائشة وأما ما يثبت بالنقل كإثباتنا كون النباش " :مثل الغزالي لهذا المسلك بقوله

، وإثباتنا كون العقار مغصوبا، بقوله عليه )3(» انَ يائِ أحْ  قِ ارِ نا كسَ اتِ وَ أمْ  قُ ارِ سَ « :رضي االله عنها

                                                           

  .)42(، مرجع سابق، صأساس القياس: أبو حامد الغزالي )1(
  .29بحث الاجتهاد بتحقيق المناط للشيخ عبد االله بن بية، ص: انظر )2(
ولم أقف على . )12/410(. )17183(هذا الأثر رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار في كتاب السرقة باب النباش رقم ) 3(

  . والخلاف في قطع يد النباش مبسوط في كتب الفقه. من حكم عليه 
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  .)2(")1(» ضِ ن الأرْ  مِ برْ شِ  يدَ قِ  بَ صَ ن غَ مَ  «:السلام
مع هذه الأدلة، واستنباط المناطات المحققة منها، بناء على  ملواتهد وحده مؤهل للتعا

نظره في عمومات الأدلة أو المخصصات، أو تقييد المطلقات أو التعرف على الدلالات، لمعرفة ما 
هو محل للحكم الشرعي مما لا يدخل فيه ولا يشمله الخطاب، وكل ذلك موكول إلى اتهد 

  .ونظره، محروم منه عوام المكلفين
  مسلك اللغة :ثانيا

فيما يبنى على الاسم كما في الأيمْاَن والنذور، "يجري تحقيق المناط من الدلالات اللغوية، 
، كالطلاق وغيره، فالألفاظ بنى عليها الشارع أحكاما، وعلى الفقيه )3("وجملة من أحكام الشرع

  :تحقيق مناط لفظ الطلاق: أن يجتهد في تحقيق مناطات الألفاظ، مثاله
فأما الألفاظ الصريحة، كلفظ الطلاق، فمما أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع به، وأما ما 
سواه من كناية فهي محل اجتهاد الفقيه، فيضطر إلى تحقيق مناطه، ومعنى ذلك التحقق من 

  . شروطه، وتمييز الكناية الظاهرة من المحتملة، ووجود النية من عدمها وتفصيل ذلك في كتب الفروع
المكلف قد يستعمل لفظا مع زوجته ويشكل عليه الأمر، هل ما تلفظ به طلاق أم لا؟ ولا ف

  .  يستطيع تحقيق هذا المناط لعلاقته بمسالك التحقيق التي هي من اختصاص الفقيه
  مسالك المقلد في تحقيق المناط: البند الثالث

غة والأدلة النقلية؛ فإن إذا كانت بعض مسالك تحقيق المناط مما يختص باتهد كمسلك الل
باقي المسالك يشترك فيها عامة المكلفين بنسب متفاوتة بحسب التفاوت في المعارف والقدرات 

  :ومن هذه المسالك. العقلية 
  المسالك الحسية : أولا

يعتبر مسلك الحواس عند عامة المكلفين من أكثر المسالك استعمالا لدرك تحقق المناط؛ لأنه 

                                                           

ومسلم كتاب .587ص ،)2453(أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب باب إثم من ظلم شيئا من الأرض رقم ) 1(
   .."من ظلم قيد شبر من الأرض :"ولفظه عندهما .670 ، ص)4137(المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض رقم

  .)438،437(شفاء الغليل، مرجع سابق ص: أبو حامد الغزالي )2(
  .)41(، مرجع سابق، صأساس القياس: أبو حامد الغزالي )3(
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الك ولا يحتاج إلى عناء كبير، مثل له الغزالي بالتعرف على زوال النجاسة بالحس أبسط أنواع المس
إنه :مثال الحسي؛ قولنا في الماء الكثير المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره بوقوع التراب فيه :" فقال

  .)1("سبب مبطل للتغير الحاصل بالنجاسة، فصار كهبوب الريح وطول المكث
  قلي مسلك النظر الع :ثانيا

لكل إنسان مستواه من القدرات العقلية، والناس يفاوتون في ذلك تفاوتا بينا، فبعض أنواع 
كالنظر في اختلاف : " التحقيق العقلي حكر على اتهد الخبير  كما مثل له الغزالي بقوله

ماهياا الأجناس والأصناف؛ فإنه لا يعرف ذلك إلا بإدراك المعاني التي ا تتنوع الأشياء وتختلف 
وتمُيزها عن المعاني العارضة الخارجة عن الماهية؛ التي ا تصير الأشياء أصنافا متغايرة مع استواء 

؛ لكن العوام لا يعدمون نظرا عقليا صائبا في كثير من )2("الماهية، وذلك من أدق مدارك العقليات
عقلي هو في المسائل أمور حيام، وهم كذلك متفاوتون في ذلك، وأبرز ما يتجلى نظرهم ال

قق مناطاا بناء على تقدير المصالح والمفاسد، فقد يكون نظر عامي في تقدير الشرعية التي تحُ 
  .المصلحة أسد ممن حصل مراتب علمية عالية، إما لفطنته وحنكته وإما لخبرته

  المسالك العادية والعرفية: ثالثا
، وفصل في موضع )3("يؤخذ تحقيق معنى الغرركما في المعاملة ومنه :"مثل لها الغزالي بقوله

إذا بان لنا بالنص أن بيع الغرر منهي عنه، فنعلم أن بيع الآبق والطير في :"آخر هذا التحقيق فقال
غرر، وبيع العبد الغائب المطيع ليس بغرر، أما بيع الحمام الغائب ارا :الهواء والسمك في الماء

؛ فإذا كان اتهد قد حقق مناط بيع الغرر ووجده )4("غرر؟هل هو : اعتمادا على رجوعها بالليل
وهي أنواع وأجناس لبيع الغرر،  . بيع كل من الآبق، والطير في الهواء، والسمك في الماء: يتمثل في 

كما وجد أن علة الغرر منتفية في العبد المطيع، والحمام الذي يرجع إلى بيته، فإن التحقق من ذلك 
ادة، ويشترك في ذلك عامة المكلفين، فالعامي يقرر كذلك ما إذا كان عبده عمليا مبني على الع

                                                           

  .)437،436(شفاء الغليل،مرجع سابق ص: أبو حامد الغزالي )1(
  .41، مرجع سابق، صأساس القياس: أبو حامد الغزالي )2(
  .41، صنفسه المرجع )3(
  .40، صالمرجع نفسه )4(
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فيمضي بيعه بناء على ما تحقق من  .مطيع، وكذلك في الحمام مبني على عادته في الرجوع ليلا
  . مناطه، بنظره المبني على العادة

  مسلك طبيعة الأشياء: رابعا
الأشياء وجبلتها وخاصيتها الفطرية، فإن النظر في طبيعة :" ومن المسالك كما ذكر الغزالي

الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة ثم زال تغيره بوب الريح وطول الزمان عاد طاهرا، ولو زال بإلقاء 
  .)1("المسلك والزعفران لم يعد طاهرا؛ لأما ساتران للرائحة لا مزيلان لها
راك مثل هذه الأمور يعتمد على وهذا المثال سبق التمثيل به في مسلك الحس، وواضح أن إد

المعرفة بطبيعة الأشياء؛ من كوا مزيلة للنجاسة بطبعها أم لا، كما أن هذه المعرفة مبنية على الحس  
أن المسالك في غالب الأحوال لا يعمل ا على انفراد؛ إذ : كذلك، وفي ذلك فائدة عظيمة وهي

لك، بل إن مخابر الدراسات الإنسانية والعلمية تتضافر وتتعاون على تحقيق المناط العديد من المسا
الطبيعية تستعمل من ذلك آليات معقدة، ومناهج يشتبك فيها ما هو تجريبي مع ما هو عقلي مع 

ويقوم ذه العمليات  .الحسي مع التجهيزات والآليات المعاصرة كل ذلك لتحقيق مناط حالة معينة
عرفة بالمناط المراد تحقيقه، بل إن من واجب اتهد سائر المكلفين، وضابطها مستوى الخبرة والم

  .الاستعانة بأصحاب الخبرة في تحقيق المناط
  

                                                           

  .41، مرجع سابق، صأساس القياس: أبو حامد الغزالي )1(
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  موقف الأصوليين من تحقيق المقلد للمناط: المبحث الثالث

من الأصوليين من لمح إلى تحقيق العامي للمناط، من خلال ضرب الأمثلة المتعلقة : تمهيد
قد سبق عرض ذلك في و . بالمناطات التي يشترك في تحقيقها عامة المكلفين مقلدين ومجتهدين

  .ومنهم من صرح بتقرير ضرب من الاجتهاد على العامي في تحقيق المناط الفصل الأول، 
فمن خلال هذه التصريحات والتلميحات يتضح أن اجتهاد العامي في تحقيق المناط اجتهاد  

مشروع بل هو واجب عليه، لوجوب التكليف، وفي هذا الفصل زيادة توضيح وتفصيل مع 
  .اء بأقوال المصرحين بمشروعية هذا الاجتهاد؛ بل ووجوبه على العامي الاكتف

ومع هذا الاتفاق على المسألة؛ يرى البعض أن الأمثلة التي تضرب في تحقيق المناط، مما 
يمكن لعامة المكلفين الاجتهاد فيها، لا تدخل في مفهوم الاجتهاد، ومن ثم يكون استعمال 

  .واضع هو بالعرف اللغوي لا الشرعيمصطلح الاجتهاد في مثل هذه الم
وفيما يأتي تفصيل وعرض لأقوال من صرح وأكد على أن للعامي اجتهاد في تحقيق المناط، 
مع التدليل عليه، وبيان لوجه الاجتهاد، مع عرض لأقوال من يرى أنه اجتهاد بمفهوم لغوي مع 

  .الأقوال  هذهتوجيه ما يمكن توجيهه من 
  المقلد للمناط اجتهاد شرعيتحقيق : المطلب الأول

  القائلون بتحقيق المقلد للمناط وأدلتهم: الفرع الأول

  القائلون بتحقيق المقلد للمناط: البند الأول
التلميح إلى دور سائر المكلفين في تحقيق المناط هو الغالب على الدراسات الأصولية، قبل 

ص باتهدين، ولقد رأينا في تطور الشاطبي، وذلك بضرب الأمثلة التي يفهم منها أا لا تخت
المفهوم الدلالي لتحقيق المناط  كيف صار شاملا لكل الأحكام الشرعية، وغدا نظرية متكاملة 
عند الشاطبي نص فيها صراحة على اجتهاد عامة المكلفين، وتابعه عليها كثير من المعاصرين، 

  :وفيما يأتي عرض لهذه الأقوال
  )ه790(الشاطبي : أولا

الشاطبي الاجتهاد إلى ما ينقطع وما لا ينقطع وجعل تحقيق المناط من الاجتهاد،  قسم 
لا بد منه بالنسبة " :حيث قال ولكنه لم يجعله حكرا على اتهد؛ بل جعله واجب كل مكلف
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، وفي التمثيل له ساق )1("إلى كل ناظر وحاكم ومفت، بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه
إن العامي إذا سمع في :" رحا فيها باجتهاد العامي في تنزيل الأحكام كقوله مجموعة من الأمثلة مص

الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت 
يسيرة فمغتفرة، وإن كانت كثيرة فلا، فوقعت له في صلاته زيادة؛ فلا بد من النظر فيها حتى يردها 

قسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر، فإذا تعين له قسمها تحقق له مناط الحكم؛ إلى أحد ال
  .)2("فأجراه عليه، وكذلك سائر تكليفاته

والنص من الوضوح والصراحة بحيث لا يحتاج إلى تعليق، أو شرح فقد قرر أن تحقيق المناط  
وأعاد  .خلال التمثيل مهمة كل مكلف، ولم يستثن أحدا بل نص على دور العامي في ذلك من

التأكيد على دور عامة المكلفين في إيقاع الأحكام التكليفية التي جاءت مطلقة كالعدل والإحسان 
والبر وغيرها مما لم يضبط بمقادير كما ضبطت الزكاة والصلاة، وغيرها من الأحكام التكليفية 

  .)3(المكلفاد المقيدة بالشروط والمقادير، وأبرز أن ما جاء مطلقا وكل النظر فيه إلى ظن واجته
  الشيخ عبد االله دراز: ثانيا

ويرى الشيخ عبد االله دراز رأي الشاطبي في دور المقلد في تحقيق المناط، حيث أثبت أن 
الاجتهاد هو استفراغ الجهد، وبذل غاية :" تنزيل الأحكام عملية اجتهادية لا تختص باتهد فقال

لا  ... فالاجتهاد في تطبيق الأحكام. تطبيقهاإما في درك الأحكام الشرعية، وإما في : الوسع
  . )4("يخص طائفة من الأمة دون طائفة

  فتحي الدريني: ثالثا
ونسج الدكتور فتحي الدريني على منوال الشاطبي في بحوثه، وصرح بأن للعامي دوره في 

المكلفين  تحقيق المناط يستلزم القيام بالتكاليف، وعلى هذا يكون متعلقا ب:" تحقيق المناط فقال
، وإن كان الأولى أن يقول القيام بالتكاليف )5("كافة، سواء أكانوا من اتهدين أم من العوام

                                                           

  .)4/93(. الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق: أبو اسحاق الشاطبي )1(
  ).4/93(المرجع نفسه  )2(
  .)3/46(الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي  : انظر )3(
  .)4/89(هامش الموافقات، مرجع سابق : عبد االله دراز )4(
  .)1/120(هامش الصفحة  بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله،: فتحي الدريني  )5(
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  .  يستلزم تحقيق المناط؛ لأن الاجتهاد والنظر سابق على الفعل
تعليقا على رأي الشاطبي بأن الاجتهاد بتحقيق المناط لا يمكن أن ينقطع  ثم أعاد التأكيد

لأنه يتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية الذهنية اردة على أفعال المكلفين :" فقال  إلا بفناء الدنيا
عامة، أو تنفيذ تلك الأحكام، في الواقع العملي، وذلك ليس خاصا باتهدين، بل يشمل العوام 
أيضا؛ لأنه يجب عليه تحقيق مناط الأحكام التي هم بصدد تطبيقها أو امتثالها، بحسب 

  . )1("وسعهم
  عبد الرزاق عفيفي: رابعا 

وأما الشيخ عبد الرزاق عفيفي فلم يكتف بإدخال العامي في عموم المكلفين في تحقيق المناط 
أما عمل الحاكم بقول العدول فهو تحقيق مناط : "بل نص صراحة على دور المقلد في ذلك بقوله

، ويسمى الاجتهاد بالمعنى العام، القاعدة الفقهية المستنبطة من الأدلة وتطبيقها على القضايا الجزئية
  .)2("ويكون من المقلد واتهد

ومن المعاصرين  كذلك الشيخ عبد االله بن بية، تلقف نظرية الشاطبي في تحقيق : خامسا
حظه منه لعامي ل وأثبتالمناط فوسع العبارة فيه وأسقط الكلام على كثير من القضايا المعاصرة، 

في فتاويه ولا حاكم في حكومته، ولا ناظر في تأملاته ونظراته،  لا يستغني عنه مفت:"فقال  منه
، ومقتضى كلامه أن تحقيق المناط لا يختص باتهد، بل عام )3("بل ولا عامي في تصرفاته 

  . للمكلفين؛ لأن خطاب التكليف موجه للمكلف
من  ومن هذه النصوص والشواهد يتبين أن تحقيق المقلد للمناط، هو اجتهاد شرعي وهو

تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق : " تحقيق المناط الاصطلاحي الذي قال عنه ابن تيمية
  .، وهو واجب المكلفين عامة، حتى يتم تنزيل الأحكام الشرعية على وجهها)4("العلماء
  أدلة مشروعية تحقيق المقلد للمناط :  البند الثاني 

أدلة مشروعية تحقيق المقلد للمناط هي ذاا أدلة تحقيق المناط عموما، فلقد نص الأصوليون 

                                                           

  .)1/120(بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، مرجع سابق، هامش الصفحة : فتحي الدريني )1(
  .)4/269(هامش الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي : عبد الرزاق عفيفي )2(
  .  54بحث الاجتهاد بتحقيق المناط، مرجع سابق، ص: عبد االله بن بية )3(
  .)2/159(الفتاوى الكبرى، مرجع سابق : ابن تيمية 4)(
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على أنه ضرورة من ضرورات التكليف بالأحكام، ولا خلاف بين الأمة فيه بل نص الغزالي على 
. )1("أما الاجتهاد في تحقيق المناط فلا نعرف خلافاً بين الأمة في جوازه: " الإجماع عليه فقال

وهو في اصطلاحهم، ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا :" وترتكز الأدلة على دليل الاستدلال 
؛ لأن التلازم بين )3("التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة"، والاستدلال أنواع منه )2("قياس

  .الحكمين عن طريق العلة هو القياس
وهو من . ط، هو هذا الدليلوأهم ما استدل به على وجوب الاجتهاد في تحقيق المنا  

الأدلة العقلية المنطقية، وتنبغي الإشارة إلى مفهومه وأنواعه لنتعرف على كيفية الاستدلال على 
  . تحقيق المناط بدليل التلازم

:" هو ارتباط بين حكمين أحدهما يسمى الملزوم والثاني اللازم بحيث يكون : التلازم هو
من غير عكس، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم 

  . )4("عكس
تلازم بين ثبُوتين أو نفيين، أو ثبُوت :" وينتظم التلازم في أربعة أقسام كما ذكره ابن الحاجب

من صح طلاقه صح : الأول في الأحكام:"، ومثل لكل نوع منها فقال)5("ونفي، أو نفي وثبوت
ما كان مباحا لا يكون حراما، : الثالث...الوضوء بغير نية؛ لصح التيمم، لو صَح : الثاني...ظِهاره،

  .)6("ما لا يكون جائزا يكون حراما: الرابع
فما كان مباحا، يلزم : والمراد بعدم العكس بين اللازم والملزوم أوُضحه بواحد من تلك الأمثلة

لزم منه أنه مباح؛ لأنه قد يكون منه أنه ليس بحرام، ولكن العكس غير صحيح فما ليس بحرام لا ي
  .واجبا أو مندوبا، أو مكروها

ولعل أبرز وأوضح ما جاء في هذا الموضوع من استدلال بالتلازم هو ما ساقه الشاطبي في 

                                                           

  ).2/186(  المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق: أبو حامد الغزالي  )1(
  ).2/1170(مختصر منتهى السؤل والأمل، مرجع سابق : ابن الحاجب )2(
  ).2/1170(المرجع نفسه،  )3(
  .770إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، مرجع سابق ص: الشوكاني )4(
  ).2/1170(مرجع سابق مختصر منتهى السؤل والأمل، : ابن الحاجب )5(
  ).2/1172(المرجع نفسه،   )6(
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مواضع متفرقة، وبصيغ مختلفة تدور حول فكرة محورية مفادها أن الاجتهاد بتحقيق المناط لازم، 
  :كره من ذلكلتطبيق الأحكام الشرعية، فمما ذ 

  لزوم الاجتهاد للتمكن من تنزيل الحكم: أولا
وصورته بالنسبة للعامي أنه إذا عرف الحكم بالاستفتاء واطمأن إلى مفتيه توجب عليه تنزيله 

ولو فرض ارتفاع هذا " بالاجتهاد في الحال والوقت وغير ذلك مما يلزم من معرفة مناط الحكم، 
؛ وعلل الشاطبي هذا   )1("ية على أفعال المكلفين إلا في الذهنالاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرع

مطلقات : " التلازم بين الاجتهاد بتحقيق المناط وتنزيل الأحكام الشرعية بان الأحكام تكون 
والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة؛ فلا يكون الحكم ... وعمومات 

بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك واقعا عليها إلا بعد المعرفة 
  .)2("سهلا وقد لا يكون، وكله اجتهاد

كما وضحه في موضع آخر بأن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدة، سواء  
وإنما أتت بأمور كلية " كان شخصا معينا أو حالة خاصة تحل بالمكلف، لم يسبق لها نظير 

  )3("مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيرهوعبارات 
  لزوم الاجتهاد لأن التكليف لا يحصل إلا به: ثانيا

وعبر عن التلازم بين الاجتهاد بتحقيق المناط، والقيام بالتكاليف الشرعية بصيغة أخرى 
  .)4("التكليف إلا به لا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان؛ إذ لا يمكن حصول: "فقال

  لو فرض التكليف بلا اجتهاد كان تكليفا بالمحال: ثالثا
وقرن في موضع آخر بين ارتفاع الاجتهاد بتحقيق المناط وتعذر القيام بالأحكام الشرعية، 

لو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد؛ لكان : "فيكون ذلك ممتنعا عقلا وشرعا فقال
، )5("وهو غير ممكن شرعا، كما أنه غير ممكن عقلا، وهو أوضح دليل في المسألةتكليفا بالمحال، 
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لا يتأتى امتثال التكليف إلا بمعرفة "وقد علق الشيخ عبد االله دراز على كلام الشاطبي فزاد بيانا 
المكلف به، وهي لا تكون إلا ذا الاجتهاد، فهذا شرط لإمكان الامتثال، وفقده رافع لهذا 

 واقع إمكان الامتثال تكليفا بالمحال، والتكليف بالمحال غيرالإمكان، فيكون التكليف مع عدم 
  .)1("شرعا، كما أنه غير ممكن عقلا 

عامة  الذي يوقعه ،إلى تحقيق المناط في الأشخاص المعينة متوجهوكلام الشاطبي في هذا المقام 
  .المكلفين 

  التقليد لا يغني عن تحقيق المناط: رابعا
ولا لا يمكن الاستغناء بالتقليد كما قد يتوهم لأن المناط لم يتحقق فلا إمكان للتقليد 

للتطبيق؛ لأن التطبيق يتصور بعد معرفة الحكم كما هو في نفسه، ومدى انطباقه على المسألة 
الجزئية الخاصة، والتحقيق اجتهاد فالتطبيق يتأتى بعد اجتهاد لا قبله، وعبر الشاطبي عن ذلك 

  . )2("لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه: " بقوله
النازلة؛ نازلة مستأنفة في نفسها،  -يعني الحكم –أن كل صورة من صوره "  :وتعليل ذلك

   )3("فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد.لم يتقدم لها نظير وإن تقدم لها في نفس الأمر؛ فلم يتقدم لنا 
وقد يقول قائل إن تحقيق المناط مهمة اتهد؛ فكما أنه يفتي المقلد باستنباط الحكم فإنه 

وينزله عليه حسب حاله، كما أن كثيرا من المناطات سبق تحقيقها وهي مبينة بحسب الأنواع، يفتيه 
ففتاوى .وهذا صحيح لكن هذه التحقيقات  لا تغني عن تحقيق المقلد فللعامي دوره كذلك 

الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في " العلماء غالبا ما تكون عامة في الأنواع، و
  .)4("لمعينة الأشخاص ا

 وجه اجتهاد المقلد في تحقيق المناط وشروطه: الفرع الثاني

  وجه الاجتهاد في تحقيق المناط: البند الأول

إن حركة المكلف في الحياة من الشمول والاتساع بحيث تغطي كل نواحي الحياة، السياسية 
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ك يحتاج للتحقق من والاقتصادية، والاجتماعية والأسرية والمهنية، وكل تصرفاته، وفي كل ذل
مناطات ما يراد القيام به من أعمال، ، فهل كل ما يقوم به المكلف من نشاط يومي هو من باب 

  تحقيق المناط الشرعي، بحيث تغدو كل تصرفاته تحقيقا للمناط بمفهومه الشرعي؟
  عي؟فإذا قلنا أن المكلف يحقق مناط القبلة، فهل كل توجه للقبلة من باب تحقيق المناط الشر 

وإذا قلنا إن المكلف يحقق مناط المياه، فهل كل نظر في طبيعة الماء وخواصه من التحقيق الشرعي؟  
وهل كل تقدير من طرف صاحب الصنعة لخواص المصنوعات، وخبرة الطبيب بتحقيق مناط 

هل كل ذلك وأضرابه مما لا يحُد ولا يعُد، هو من باب تحقيق المناط بمفهومه . المرض وتشخيصه
  .لشرعي؟ أم أن هناك ميزان ضابط، وحد فاصل لتمييز الشرعي من غيرها

والإجابة على هذه الإشكالية مهمة في رسم التصور الدقيق، لآلية تحقيق المناط الشرعي، 
  .حتى يرتفع اللبس والإام، ويفرق ما بين التحقيق الشرعي وغيره
ما نه ما هو لغوي، وما هو عقلي و أشار الشاطبي إلى تحقيق المناط بمعان مختلفة وقرر أن م

ضرب : نعم، وفي اللغويات والعقليات؛ فإنا إذا قلنا.المسألة ظاهرة في الشرعيات: "شرعي فقالهو 
زيد عمرا، وأردنا أن نعرف ما الذي يرفع من الإسمين وما الذي ينصب؛ فلا بد من معرفة الفاعل 

بمقتضى المقدمة  النقلية، وهى أن كل فاعل  من المفعول، فإذا حققنا الفاعل وميزناه؛ حكمنا عليه
وهكذا في سائر علوم اللغة، وأما ...مرفوع، ونصبنا المفعول كذلك؛ لأن كل مفعول منصوب، 

العقليات؛ فكما إذا نظرنا في العالم؛ هل هو حادث أم لا؟ فلا بد من تحقيق مناط الحكم وهو 
كل متغير :  بمقدمة مسلمة وهو قولناالعالم، فنجده متغيرا، وهي المقدمة الأولى، ثم نأتي

من التحقيق وهذا ظاهر منسجم مع الدلالة اللغوية، فالدلالة اللغوية  افقد قرر أنواع. )1("حادث
شاملة لكل ما هو تحقق من الأوصاف بغض النظر عن موضوعها، فالتحقيق ذا المفهوم لا 

  . ه ضوابط تميزه عن غيرهيختص بالشرعي، فإذا كان المراد هو التحقيق الشرعي فإن ل
ولنستمع إلى الشاطبي وهو يحلل آلية تحقيق المناط الشرعي، مبينا أنه مرتبط بالحكم الشرعي 

  .راجعة إلى تحقيق مناط الحكم: إحداهما: كل دليل شرعي؛ فمبنى على مقدمتين: "فيقول
  .ترجع إلى نفس الحكم الشرعي: والأخرى
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ما سوى النقلية سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر فالأولى نظرية وأعني بالنظرية هنا 
، والثانية نقلية، وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي، بل هذا جار في كل مطلب ...والتدبر

الأولى راجعة إلى تحقيق المناط، والثانية راجعة إلى الحكم، ولكن : عقلي أو نقلي؛ فيصح أن نقول
هل هو : إذا أراد أن يتوضأ بماء؛ فلا بد من النظر إليه ... المقصود هنا بيان المطالب الشرعية،

مطلق أم لا؟ وذلك برؤية اللون، وبذوق الطعم وشم الرائحة، فإذا تبين أنه على أصل خلقته؛ فقد 
تحقق مناطه عنده، وأنه مطلق، وهى المقدمة النظرية، ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية، وهي 

فتحقيق المناط الشرعي لا ينفك عن الحكم الشرعي؛ . )1("وء به جائزأن كل ماء مطلق؛ فالوض
  .لأنه تحقيق لما علق وربط به الحكم الشرعي، وليس اللغوي أو العادي أو العقلي

فإذا انصرفنا إلى باب العقليات أو النظر الفلسفي فكل تدبر في الموجودات تحقيقا لمناطها، 
التجريبية تحقيقا للمناط، واشتغال اللغوي والمحدث، وغيرهم كل وكل تجربة تجري في حقول المعرفة 

في مجال اختصاصه تحقيق للمناط؛ لكن هذا المناط في مثل هذه الأمور هو مناط منسوب إليها، 
  .فهو المناط العقلي، والمناط اللغوي والمناط العادي
 هذه المعاني وتمييز ما لذلك ينبغي التفريق بين. والمناط المقصود هو المناط الشرعي لا غيره

فليس كل . هو شرعي عن غيره؛ حتى لا يختلط الأمر فيصير كل تحقيق للمناط هو تحقيق شرعي
الاصطلاحي، وضابط ذلك أن ما تعلق من النظر بالحكم  هفي المناط هو تحقيق للمناط بمعنانظر 

  . الشرعي فهو منه وإلا فليس منه
فالمقوم للسلعة في السوق : ا وما يعتبر اجتهادا لغويا لذلك نفرق بين ما يعتبر اجتهادا شرعي

لا يعتبر تقويمه اجتهادا بمجرد التقويم بل يعتبر كذلك إذا تعلق بحكم شرعي كأن يقول هذه 
هذه القطعة من الحديد :البضاعة التي قيمتها بكذا بدل لما حصل إتلافه، كما أن الصانع إذا قال 

نا فهذا التحقيق عادي لا شرعي، وعليه فالاجتهاد في تناسب ما أنوي صنعه فهي تصلح سكي
المناطات وفي مثل هذه الأمور يعتبر اجتهادا إذا تعلق بالتحقق من متعلق الحكم الشرعي، لا 

  .بكيفيات القيام بالأعمال العادية، من مجهود بدني أو فكري
قق من المناط، وحتى ما تعلق بالحكم الشرعي نفسه، فإن التمييز كذلك يقع بين ما هو تح
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بعد تحقق مناطه، والضابط أن ما كان جهدا متعلقا  هوبين اهود المبذول في تنفيذ الحكم وتطبيق
بالحكم الشرعي من حيث معرفة محله أو متعلقه فهو من الاجتهاد، وما كان جهدا يبذل في التنزيل 

ن بان متعلقه فليس من سواء كان بدنيا أو فكريا كأن يضع المكلف خطة لتنفيذ أمر شرعي بعد أ
تحقيق المناط، فالجهد المبذول وإن كان صاحبه مأجور عليه وعلى مقدار النصب فيه، ولا شك 
لكنه ليس جزءا من تحقيق المناط؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لصيرنا كل حركة وسكنة للمكلف من 

ه، فحركة اغتراف تحقيق المناط، ولأن المناط متحقق بالفعل وبقي تطبيق حكم شرعي عرف مناط
الماء من بئر علم صلاحيته للوضوء لا تعد من تحقيق المناط إنما الذي يعد منه تمييز لونه وشم 

  .رائحته 
  شروط تحقيق المقلد للمناط: البند الثاني

  هي شروط في المحقق للمناط وشروط في المناط المحقق 
  شروط في المحقق: أولا

  العلم بما هو مجتهد فيه: مكلف يريد تحقيق المناط يشترط في المقلد، كما يشترط في أي
فالعلم شرط عام في كل تحقيق للمناط يشمل كل مكلف؛ لكن طبيعة العلم تختلف بحسب 
ما ينُظر فيه من مناط، ومستويات المكلفين في العلم في مجالات الحياة متفاوتة؛ فإذا تطرق الأمر 

ة التخصصية كالتربية والصحة وغيرها ظهر الفرق إلى الاجتهاد في التحقيق في االات النوعي
واضحا جليا فقدرة المتخصص على تحديد المناط دقيقة ؛ فقد يرجع القاضي في إيقاع الأحكام إلى 
خبرة الخبراء كل حسب تخصصه، والسياسي يرجع في اتخاذ قرار السلم والحرب إلى خبرة 

جتهادام في معرفة المناطات لارتباط الفقه العسكري، والفقيه المفتي محتاج إلى خبرة الجميع وا
  .والأحكام الشرعية بكل مجالات الحياة دون استثناء

قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط، فلا يفتقر في : " وضابط شرط العلم، بينه الشاطبي بقوله
صود من هذا معرفة علم العربية؛ لأن المق الشارع، كما أنه لا يفتقر فيه إلىذلك إلى العلم بمقاصد 

الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك 
الموضوع إلا به، من حيث قصدت المعرفة به، فلا بد أن يكون اتهد عارفا ومجتهدا من تلك 
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  .)1("الجهة التي ينظر فيها ليتنزل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى
الحاصل أنه إنما يلزم في هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد :" هذا الشرط الشاطبي بقوله وأجمل
وهو شرط عام صالح لأن يعبر عن كل من يحقق المناط، فالتنصيص على عدم . )2("اتهد فيه

وهي الشروط التي يشترطها الشاطبي في اجتهاد -اشتراط العلم باللغة، ولا العلم بمقاصد الشريعة 
  .يجعل هذا الشرط صالحا لأن يطبق ويشترط في العامي المحقق للمناط-ط الأحكاماستنبا

 ،لا بد أن يكون اتهد عارفا ومجتهدا من تلك الجهة التي ينظر فيها" : وقد مثل له بقوله
ليتنزل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى، كالمحدث العارف بأحوال الأسانيد وطرقها، 

وما يحتج به من متوا مما لا يحتج به، فهذا يعتبر اجتهاده فيما هو وصحيحها من سقيمها، 
والصانع في معرفة عيوب الصناعات، والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب، وعرفاء ... عارف به، 

الأسواق في معرفة قيم السلع ومداخل العيوب فيها، والعاد في صحة القسمة، والماسح في تقدير 
هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى العلم  الأرضين ونحوها، كل

  . )3("بالعربية، ولا العلم بمقاصد الشريعة، وإن كان اجتماع ذلك كمالا في اتهد
فتحقيق المناط  في هذه الأمثلة وغيرها هو بحسب التخصص، فالماسح للأرض لا يقوم سلع 
السوق بوصفه ماسحا ولا يعتد بكلامه لا في حق نفسه ولا في حق غيره؛ فالشرط إذن إتقان 

  . ومعرفة المكلف لموضوعه بالمؤهلات المرتبطة بالموضوع لا بغيرها
، فلا يتطلب إلا إعمال المسالك الحسية والعقلية وأما ما لا يفتقر إلى أية خبرة خاصة

  .البسيطة التي يشترك فيها عامة المكلفين
  شروط في المناط المحقق: ثانيا

لا يشترط أن يكون محل التنزيل الأحكام الظنية، بل إن تحقيق العامي يشمل كل الأحكام 
التي " ائر تكليفاتهوكذلك س" الشرعية، قطعية كانت أم ظنية، وهو ما عبر عنها الشاطبي 

استفادها بطريق الاستفتاء، أو بطريق المعرفة المباشرة لقضايا أحكامها بينة في مصادرها من كتاب 
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أو سنة أو إجماع، وإنما شرطها أن تكون مناطاا بينة واضحة بحيث يسهل على العامي التحقق 
لة واضحة ويبقى للعامي منها في الأعيان وفي نفسه، ككون الحكم الشرعي معلق على شروط مفص

  .التحقق من هذه الشروط لإيقاع الحكم الشرعي
كما لا يشترط بأن يكون المناط قد سبق تحقيقه من طرف اتهد؛ بل إن المناطات يحققها 
اتهد على صعيد الأنواع ثم ينزلها المقلد على مستوى الأعيان فهذا تحقيق وذاك تحقيق آخر ولا 

  .يغني أحدهما عن الآخر
إنما الشرط ألا يكون نفس المناط قد سبق تحقيقه من طرف المقلد في نفس الأحوال 
والظروف، كالذي اعتاد على الوضوء من ينبوع معين يعلم مسبقا صلاحية مائه للوضوء، فلا يعيد 

وكمن اعتاد على التوجه إلى جهة قبلة سبق . اجتهاده فيه كلما أراد الوضوء إلا إذا شك في تغيره
  .مناطها؛ فلا يعيد الاجتهاد كلما أراد الصلاة؛ لأن المناط متحقق بالنسبة إليهتحقيق 

  الاختصاص: ومن شروط المناط المحقق كذلك
بأن يكون المناط مختصا بالعامي والاختصاص شرط مهم يتميز به تحقيق العامي عن تحقيق 

ه تنزيله، سواء كان ذلك في اتهد، فالعامي لا يحقق إلا الخطاب الشرعي الموجه إليه، فيطلب من
  . حق نفسه أو فيمن له عليه ولاية، لأن تحقيق مناط غيره فتوى والفتوى من حق اتهد

  تحقيق المقلد للمناط اجتهاد بمفهوم لغوي: المطلب الثاني

مع وضوح فكرة تحقيق المقلد للمناط ومشروعيته؛ فإن من الأصوليين من حكم على  أن 
قيق المناط والتي يحققها عامة المكلفين، ما هي إلا مجرد تنزيل وتطبيق للحكم الأمثلة المضروبة لتح

الشرعي، ولا حاجة فيه إلى اجتهاد وإن أطلق عليه اسم الاجتهاد فهو إطلاق بتجوز ويراد منه 
  .بذل جهد بمفهوم لغوي لا شرعي

  .شتها وتوجيههاوفي ما يأتي بيان أقوالهم ومناق. ومن هؤلاء الأصوليين القرافي، والإسنوي
  موقف القرافي ومناقشته: الفرع الأول

  عرض موقف القرافي : البند الأول

استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه :" اعترض القرافي على تعريف الرازي للاجتهاد بأنه 
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، وسبب اعتراضه كون الحد يندرج فيه ما ليس باجتهاد في العرف الاصطلاحي، من )1("فيه لوم
الاجتهاد في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، والأواني والثياب في الطهارة، وفي الكعبة في :" قبيل

تعيين أحد الجهات، وتعيين الزوج من بين الأكفاء، وغيرهم في الزوجات، وتعيين خليفة، أو 
كل "، وحكم على أن الاجتهاد في )2("قاض، أو غير ذلك من أرباب الولايات، وفنون التصرفات

 - الرازي - يسمى الناظر فيه مجتهدا بالوضع العرفي الفقهي الذي تعرض المصنفذلك لا
  .)3("لتحديده؛ بل بالوضع اللغوي

فقد عدد القرافي نماذج سبق للأصوليين التمثيل ا في الاجتهاد في تحقيق المناط، وأخرجها 
  :من أن تكون من الاجتهاد وهي

التحقق من طهارة الآنية والثوب عند الصلاة، الاجتهاد في تقدير قيم الأموال المتلفة، و 
  .والتعرف على جهة القبلة، وغيرها

واعتبر القرافي الاجتهاد في هذه المسائل هو اجتهاد بمفهوم لغوي، وليس اجتهادا بالمفهوم 
الاصطلاحي في شيء، وهو يشير بذلك إلى الاجتهاد الاستنباطي الذي كثيرا ما يعنيه الأصوليون، 

ون عن الاجتهاد؛ على اعتبار أن استنباط الأحكام من الأدلة هو جوهر ولب عندما يتحدث
  . العملية الاجتهادية
  قول القرافي وتوجيه مناقشة : البند الثاني

إذا كان القرافي يعني بمقولته أن هذه المسائل ليست من قبيل استنباط الأحكام فهذا مسلم 
ون ضربا من الاجتهاد فهذا ما لا يُسَلم به؛ إذ به ولا خلاف في ذلك، وأما إخراجها من أن تك

رأينا كيف أن عامة الأصوليين يعتبروا من تحقيق المناط، ومن ثم فهي من الاجتهاد التنزيلي قسيم 
  .الاجتهاد الاستنباطي، كما مر في مبحث الاجتهاد وفي تحقيق المناط

ذا الرأي، وذلك في الأمثلة التطبيقية رأيا مغايرا له" الفروق"ثم إن القرافي نفسه يرى في كتابه 
الذي ميز فيه بين ما يجوز التقليد فيه من المسائل " الفرق السادس والسبعون"التي ضرا توضيحا ل

                                                           

   ).9/3790(نفائس الأصول في شرح المحصول، مرجع سابق : القرافي )1(
  ).9/3790(المرجع نفسه  )2(
  ).9/3790(المرجع نفسه 3) (
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الفروعية، وما لا يجوز التقليد فيه من أحد اتهدين للآخر، وضرب لذلك أمثلة، أقتصر فيها على 
عليها في الاعتراض على تعريف الرازي للاجتهاد بأن  محل الشاهد مما يتعلق بالمسائل التي حكم

  .الاجتهاد فيها هو اجتهاد بفهوم لغوي 
حكم على نفس الأمثلة بأن فيها اجتهادا، ولم يقيد ذلك بكونه " الفروق"ففي كتابه 

  .اجتهادا بمفهوم لغوي
  :ولقد اخترت من هذه النماذج الفروعية ما يلي

  الاجتهاد في القبلة: أولا
اتهدون في الكعبة إذا اختلفوا لا يجوز أن يقلد واحد منهم الآخر لأن كل : " قالحيث 

  .)1("واحد منهم يعتقد أنه ترك أمرا مجمعا عليه وهو الكعبة
  الاجتهاد في طهارة الأواني: ثانيا

اتهدون في الأواني التي اختلط طاهرها بنجسها إذا اختلفوا وهم يعتقدون أن : " قال فيه
 ؛أو قلدوا من وصل إلى ذلك باجتهاده ،سة مبطلة للصلاة إما باجتهادهم وصلوا إلى ذلكالنجا

فإن حكم االله تعالى في حقهم بالإجماع ما أدى إليه اجتهادهم أو اجتهاد إمامهم الذي قلدوه 
أن صاحبه لابَسَ في صلاته وإذا كان حكم االله في حقهم ذلك بالإجماع فكل واحد منهم يعتقد 

  .)2("طل لصلاته بالإجماع فقد خالف مجمعا عليه ومقطوعا به فلا يجوز تقليدهما هو مب
  الاجتهاد في طهارة الثياب: ثالثا

اتهدون في الثياب التي اختلط طاهرها بنجسها إذا اختلفوا وهم يعتقدون أن  :  "قال فيه
م بعضا كما تقدم في النجاسة مبطلة للصلاة إما باجتهادهم أو باجتهاد إمام قلدوه لا يقلد بعضه

  .)3("مسألة الأواني بعينه حرفا بحرف
الاجتهاد في تعيين جهة القبلة، والاجتهاد في : فهذه المسائل التي مثل ا في فرقه وهي 

طهارة الثياب والأواني هي من المسائل التي سبق وأن حكم عليها بأن الاجتهاد فيها هو بمفهوم 

                                                           

  ).2/538(أنوار البروق في أنواء الفروق،مرجع سابق : شهاب الدين القرافي 1)(
  ).2/538(المرجع نفسه، 2) (
  ).2/538،539(المرجع نفسه، 3) (
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يترتب على هذا  الاجتهاد أثر شرعي، لكنه في هذا الموضع من لغوي؛ ويلزم من هذا القول أنه لا 
ها هو يصرح بأن ذلك اجتهاد ويبسط المسائل الشرعية المتعلقة به، فاتهد فيها اجتهاده : الفروق

له ثمرة وتترتب عليه آثار شرعية ذكرها هو بنفسه، فالثمرة حكم شرعي وليس حكما عقليا، ولا 
  .عاديا، ولا عرفيا
له آثارا؛ فمخالف اجتهاده عامدا آثم لأنه مخالف لما أداه إليه اجتهاده، وهو حكم  كما أن

االله في حقه، كما يوصف فعله بالبطلان ؛ فالمصلي في الثوب النجس مخالفا لاجتهاده عامدا مع 
ولو كان مجرد اجتهاد بمفهوم لغوي لما ترتب عليه . العلم بذلك تبطل صلاته وتجب عليه الإعادة

  .ن ذلك ، وهذا الذي يحاول القرافي توضيحه في هذا الفرق شيء م
وهي نوع  -وعليه فإنه يمكن توجيه مقولة القرافي بأن الاجتهاد في مثل المسائل التي ضرا  

بأن مراده أن هذا الاجتهاد لا يدخل في الاجتهاد الاصطلاحي بمعنى   -من أنواع تحقيق المناط
اصة وهو في معرض مسألة تعريف الاجتهاد الاصطلاحي وتمييز الاجتهاد في استنباط الأحكام، خ

نفائس "مع ما ذهب إليه في " الفروق"وذا التوجيه يتسق موقفه في . ما يدخل فيه عما لا يدخل
، من أن الاجتهاد في هذه المسائل ليس من قبيل الاجتهاد الاستنباطي، ولكنه اجتهاد "الأصول

  .ليينشرعي هو تحقيق المناط عند الأصو 
  موقف الإسنوي ومناقشته:الفرع الثاني 

  عرض موقف الإسنوي: البند الأول

ذكر الإسنوي مقالة مشاة لما قال القرافي؛  وساقها بصدد اعتراضه على تعريف الرازي 
لأنه يدخل فيه ما ليس باجتهاد ... هذا الحد فاسد :" للاجتهاد السالف الذكر؛ حيث ذكر أن 

كالاجتهاد في العلوم اللغوية والعقلية والحسية، وفي الأمور العرفية، وفي الاجتهاد في عرف الفقهاء  
  .)1("في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وجهة القبلة، وطهارة الأواني والثياب

لأنه يدخل فيه ما ليس باجتهاد في عرف ... الحد فاسد :"وموضع المناقشة هو قوله 
، "المتلفات، وأروش الجنايات، وجهة القبلة، وطهارة الأواني والثياب كالاجتهاد في قيم... الفقهاء 

كالحكم العقلي على أمر بالوجوب، أو الاستحالة، أو الجواز، :لأن الاجتهاد في المسائل العقلية 

                                                           

  ).2/1026(اية السول شرح منهاج الوصول، مرجع سابق : الإسنوي )1(
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لم يقل أحد أن ذلك من الاجتهاد الشرعي، وكذا الحال في الحكم على الفاعل بأنه مرفوع هو 
ادهم لا حكم الفقهاء، والأمر نفسه في الأحكام العادية، فالحكم على حكم أهل اللغة واجته

الشمس بأا تشرق من جهة الشرق لا ينسب إلى الاجتهاد الأصولي؛ لأنه حكم عادي لا شرعي 
الاجتهاد في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وجهة القبلة، وطهارة الأواني : وأما بقية المسائل . 

فقد سوى بينها وبين المسائل المتفق على أا ليست من الاجتهاد . لمناقشةوالثياب؛ فهي محل ا
  .الشرعي، فهل المقصود ظاهر النص، أم أن المقصود أا ليست من الاجتهاد الاستنباطي؟

  قول الإسنوي وتوجيه مناقشة : البند الثاني

بينما –المتن المشروح أي في  –ساق الشيخ عبد االله دراز هذا الكلام على أنه في المنهاج 
فقد أخرج هذه الأمثلة وكلها من باب تحقيق :"  هو للشارح الإسنوي وعلق عليه الشيخ فقال

فعند تأمل كلام الإسنوي نجد أنه مثل بنوعين مختلفين من . )1("المناط عن أن تكون اجتهادا
  :الأمثلة واعتبرها كلها غير داخلة في الاجتهاد

  .والعقلية والحسية، وفي الأمور العرفية هاد في العلوم اللغوية،ينتظم الاجت: النوع الأول
  .ينتظم الاجتهاد في قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وجهة القبلة: النوع الثاني

وحكم على النوعين بأنه ليس من الاجتهاد؛ فأما النوع الأول  فغير متعلق بالحكم الشرعي، 
. التي شاع التمثيل ا في تحقيق المناط في كتب الأصول بينما الثاني فالأمثلة المضروبة له هي 

وظاهر كلامه أا ليست منه لأنه حكم عليها أا ليست من الاجتهاد، مع أنه لم يصرح بذلك، 
  . لذلك كان لزاما تلمس الموقف الصحيح في موضع آخر

الفقهية التي نجده قد أكثر من الأمثلة " التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"في كتابه 
يربطها بالاجتهاد، مما يعد من صميم موضوعنا، وذلك في أبواب فقهية شتى أكتفي ببعضها مما 

. ، ويوافق ما ذهب إليه غالبية الأصوليين"اية السول"يمكن اعتباره أنه يخالف ظاهر كلامه في 
يتفرع عليه فروع ": ففي تعريفه للفقه وكون مسائله مبناها على الظن ذكر أن وجوب العمل بالظن

كظن طهارة الماء، والثوب في الاجتهاد، وكذا استقبال القبلة، ودخول وقت الصلاة ...كثيرة 

                                                           

  ).4/94(هامش الموافقات، :  عبد االله دراز )1(
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فهذه المسائل مما نص على أنه يقع فيها اجتهاد بالظن مما يشترك فيها  .) 1("والصوم، وغير ذلك
  .عامة المكلفين وهوفي هذا موافق لما ذهب إليه الأصوليون

هاد هناك ما أصرح منه؛ حيث فرع على جواز الاجتهاد في الفروع مسائل وفي باب الاجت
، وهو )2("جواز الاجتهاد بين مياه تنجس بعضها وهو على شاطئ البحر: الأولى:" ابتدأها بقوله 

اجتهاد غير مختص باتهد، بل هو لعامة المكلفين، ولم يكتف بذلك بل أتبعه بمسائل عديدة في 
إذا كان في بيت مظلم، واشتبه عليه وقت الصلاة، وقدر على الخروج :" ولهنفس الباب من مثل ق

أنه لا يجب، بل يجوز  )3("شرح المهذب"منه لرؤية الشمس، ففي وجوبه وجهان، أصحهما في 
، ولا يعنينا الخلاف في هذه المسألة الفقهية بل الذي يهمنا هو تأكيده على أن فعل )4("الاجتهاد

ت الصلاة يعبر عنه بلفظ الاجتهاد، بل وجعله مما يتفرع على مسألة المكلف في تحري أوقا
  .الاجتهاد في الفروع

ومن هذه النماذج وغيرها كثير وصريح في كتاب التمهيد مما يوضح موقف الإسنوي من 
المسألة ويجعلنا نوجه كلامه في شرح المنهاج على أنه يتكلم عن تلك المسائل من حيث كوا غير 

  .هوم الاجتهاد الاستنباطي لا مطلق الاجتهادداخلة في مف
والذي أخلص إليه أن نفي صفة الاجتهاد عن عامة المكلفين، في تحقيق مناط : خلاصة

الأحكام لا أجد من صرح به من قدامى الأصوليين، بل كل ما ورد في كلامهم مما له علاقة 
  .ن له  بالعديد من الأمثلة الفروعيةبالمسألة تصريحا أو تلميحا يشهد ويقر بأنه نوع اجتهاد ويمثلو 

وإذا كان هذا الأمر على هذه الحال فلا داعي لاعتبار هذه الأقوال معارضة حقيقية لما 
  .ذهب إليه الأصوليون، فلا  حاجة للبحث عن أدلة  لها 

                                                           

لبنان،  -تحقيق محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة بيروت التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: جمال الدين الإسنوي  )1(
  .55، صم 1981الطبعة الثانية 

  .522المرجع نفسه ص )2(
  .اموع شرح المهذب للنووي، شرح فيه المهذب لأبي إسحاق الشيرازي: هو كتاب )3(
  .522التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، مرجع سابق ص: الإسنوي )4(
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  قلدمجالات اجتهاد الم:  رابعال الفصل

وفي ذلك تحقيق لمقصود الشارع  ،إن المكلف مطالب بالخضوع إلى الأحكام الشرعية: تمهيد
كم على الوجه الذي كما هو مطلوب منه التقيد بالح،الحكم؛ حتى لا يكون متبعا لهواه من تشريع

ولا يتمكن من ذلك إلا بالتحقق من كل ما يأتي وما يذر، فهو يحقق مناطات . أراده الشارع
   .الأحكام في كل ما تبين له حكمه الشرعي بالتحقق من توفر شروطه 

من  :يمكن عده ولا حصره ينتظم ما لا ت الأحكام،في تحقيق مناطاجتهاد المقلد مجال او 
حكام الأفهو يحقق  على العمومو  .مختلف أنواع العبادات، والمعاملاتلى الصلاة، إلى الطهارة، إ
 .ستشارةدارة أمور الدولة إلا على جهة الاشؤون الحكم وإبفلا اجتهاد له فيما يتعلق ،  الخاصة به

وإذا اجتهد فيما له . ولا يجتهد فيما هو مختص بالفتوى، وبالقضاء من الدماء والحدود والتعازير
علاقة بغيره ففيما له ولاية عليه، كالأسرة والأبناء، ومسؤولية في الشأن العام تقلدها في حدود 

  .استطاعته، وتربية وتعليم ونحو ذلك 
ات اجتهادات المقلد في العبادات، وشؤون وفي هذا الفصل أتعرض لبعض النماذج من تطبيق

الأسرة، وفي تطبيقه لبعض القواعد العامة، كتحقيق مناط المصلحة، والمشقة، وهي نماذج لما تكون 
متعذر ولا الحصر  عليه اجتهاداته، وهي كافية في نظري لأخذ تصور واضح عن اجتهاده؛ لأن 

  .د طائل منه، لذلك سأقتصر على نماذج يحصل ا المقصو 
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  الاجتهاد في العبادات :المبحث الأول

  

  والصلاة تحقيق مناطات الطهارة: المطلب الأول

  تحقيق مناطات الطهارة :الفرع الأول 

  ووجه الاجتهاد فيها الطهارة وأنواعها: البند الأول

صفة  :"هي، وفي الشرع والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية النظافة: الطهارة في اللغة 
  بُ وجِ حكمية تُ 

َ
ها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أوله، فالأوليان من خبث، والأخيرة من وفِ صُ وْ لم

  . )1("حدث
هو النجاسة العينية  والخبث، طهارة حدث وطهارة خبث: الطهارة في الشرع طهارتانف

  .الطهارةحكم وصف شرعي يحل في الأعضاء يزيل : والحدث. ستقذرة شرعاً الم
والمكلف إذا وجبت عليه الصلاة؛ وجب تحقيقه لوصف الطهارة بنوعيها؛ لأا شرط في 

جملة صحة الصلاة، واجتهاد العامي أو المكلف يتمثل في تحقيق مناط الطهارة بكل شروطها  
ة في نفسه، وفي ثوبه وفي مكان الصلاة، وعلى ر على طها نهيتحقق من كو : وتفصيلا، فعلى الجملة

من تحققه من عدم ملابسته لأي : ةر فإن المكلف يتحقق من كل وصف مرتبط بالطها: التفصيل
وعند الشروع في الوضوء   ناقض، وتحققه من صلاحية الماء للوضوء، أو صلاحية الصعيد للتيمم،

  .والإتيان بالفرض والسنة والمندوب اءأو الغسل يتحقق كذلك من تعميم المحل بالم
التمثيل ببعض النماذج  ويكفيلا يفيد في هذه الدراسة؛ الكثيرة واستقصاء هذه الحالات 

  . طهارةالمن 
  الحدث تحقيق مناط: ثانيالبند ال

صفة حكمية توجب لموصوفها منع :" هو الوقوع والتجدد، وفي الشرع هو لغة في الالحدث 

                                                           

شرح حدود ابن عرفة، تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب :الرصاع أبو عبد االله محمد الأنصاري )1(
 .)1/71(. م1993الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 
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بجميع الأعضاء كالجنابة، أو ببعضها كحدث " حدثا متعلقا ، ويكون)1("هباستباحة الصلاة 
و وضوءا جب إما غسلا لجميع أعضاء الجسم، أالمبطل للطهارة، ويو ناقض وهو ال ،)2("الوضوء 

  .بعضهاأصغر بغسل 
فريضة واجبة على كل من لزمته الصلاة وهي ثلاثة أنواع  " :وحكم طهارة الحدث أا

  .)3("منها عند تعذرهما وهو التيمم وبدل ،وغسل ،وضوء

! " # $ % & '  ﴿ :وحكم الوجوب يستفاد من قوله سبحانه

1 0 / . - , + * ) (2﴾  
  .)6 من الآية:المائدة(

 )4(» لاَ تُـقْبَلُ صَلاةَُ مَنْ أَحْدَثَ حَتى يَـتـَوَضأَ  «: -عليه الصلاة والسلام  -وأما السنة فقوله 
  .في صحة الصلاةشرط الطهارة من الحدث   أن: والمقصود ذا الحديث . 

: وكذلك إذا نظر :"فقالالحدث بالتحقق من ناط المللاجتهاد في تحقيق مثل الشاطبي وقد 
فقد حقق مناط هل هو محدث أم لا؟ فإن تحقق الحدث؛ : هل هو مخاطب بالوضوء أم لا؟ فينظر

فيرد عليه أنه غير مطلوب وإن تحقق فقده؛ فكذلك؛ ، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء، الحكم
  .)5("الوضوء

بمعنى أا ؛ صغردث الأكبر والأأنواع الحفي كل فصلت وأما كتب الفروع الفقهية فقد 
منها بصفاا ، وبقي على المكلف التحقق دثأنواع المناطات التي علق عليها حكم الح فصلت 
، ومن هذه الأمور التي تندرج في تحقيق في خاصة نفسه، يستوي في ذلك اتهد والمقلد وشروطها

                                                           

 .)1/32( مرجع سابققي على الشرح الكبير للدردير، حاشية الدسو : محمد عرفة الدسوقي )1(
 .)1/32(المرجع نفسه،  )2(
دار الفكر بيروت لبنان،طبعة . التلقين في الفقه المالكي، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني: القاضي عبد الوهاب البغدادي )3(

 .37ص. م2005
ومسلم كتاب الطهارة باب وجوب .54ص .)135(أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور رقم  )4(

 . 115، ص )537(الطهارة للصلاة رقم 
 .)3/44(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق : الشاطبي أبو إسحاق  )5(
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  :مناط الحدث ما يأتي
  الخارج من البدنالتحقق من : المسألة الأولى

اتفقوا في هذا الباب على  :"أشار ابن رشد إلى الحد المتفق فيه من نواقض الوضوء فقال
  .)1("والغائط والريح والمذي والودي  ،من البولانتقاض الوضوء 
أن يتحقق من نوع هذا : من الاجتهاد في تحقيق مناطات هذه النواقض عاميوحظ ال

هل هو بول أم بقايا ماء، وهل هو ريح أم : الخارج، باستعمال حواسه ليتعرف عليه فيلحقه بنوعه
  .صوت أمعاء

 "الحدث هو :فإذا انضاف إلى ذلك شرط آخر أو أكثر وأصبح المناط مركبا كقول المالكية 
  : )3(؛ فإن على المكلف التحقق من جملة شروط )2("الخارج المعتاد من المخرج المعتاد

ا معود أو حقنة؛ فلا ينتقض : التحقق من كون الشيء خارجا لا داخلا مثل: أولا
  .الوضوء

أو دود  ، قيح الخارج معتادا؛ فلا ينتقض الوضوء بما خرج خالصا من دم أو أن يكون: ثانيا
   .طبيعة الخارجفي كل حال وجب الاجتهاد واستعمال مسلك الحواس للتحقق من ف .وحصى

فلا ينتقض الوضوء بالخارج المعتاد من  ،أن يكون الخارج قد خرج من المخرج المعتاد: ثالثا
غير مخرجه، كما لو خرج ريح من الفم أو القبل، أو من ثقب في البطن ما لم يكن المخرج 

  .مسدودا
  التحقق من أسباب الحدث: المسألة الثانية

من النواقض ما كان سببا للحدث كالجنون والإغماء، واللمس والنوم، وقد تناول الفقهاء 
ينتقض،  على خلاف بينهم في شروطها وصفاا وما ينتقض الوضوء ا مما لاهذه المسائل 

وواجب المكلف التحقق من تلك الأوصاف للحكم على أن ما حل به يوجب الوضوء أم لا، 
  .ويقع التمثيل بكل من النوم واللمس

                                                           

 .)1/31(. م2005دار الفكر بيروت لبنان طبعة بداية اتهد واية المقتصد، : ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد )1(
 ).1/114(مرجع سابق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، : محمد عرفة الدسوقي )2(
 ).وما بعدها 1/115(انظر المرجع نفسه  )3(
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  النوم : أولا
منه الوضوء على أي  فيجب ؛فأما النوم المستثقل"يفرق المالكية بين النوم الثقيل والخفيف؛

وما دون الاستثقال يجب منه  ،من اضطجاع أو سجود أو جلوس أو غير ذلك :حال كان النائم
وواجب المكلف التحقق من نوع ، )1("ولا يجب في الجلوس ،الوضوء في الاضطجاع والسجود

تحقيق ، بتحقيق مناطه ومن ثم معرفة كونه على حدث أم على طهارة، ولمساعدة العامي في النوم
مناط النوم برده إلى أحد النوعين في حال النوم من جلوس؛ جعلوا له علامات؛ لأنه قد يشكل 

الذي ينقض الوضوء عدم  )2(ومن علامات النوم الثقيلالأمر عليه فلا يدري أهو خفيف أم ثقيل، 
المرتفعة بجانبه، أو سقوط كتاب من يده، أو سيلان ريقه، وما على  صاحبه بالأصواتشعور 

المكلف إلا التحقق من وجود هذه العلامات أو عدمها؛ حتى يتبين له نوع النوم ومن ثم الحكم 
    . على الطهارة
يعبر عنه في كتب الفروع بالاجتهاد، وهو موكول إلى النائم التحقق من صفة النوم  وهذا

يعتبر في كون النوم ناقضًا للوضوء وقوعه على صفةٍ، " :ما قاله المازري بأنه نفسه،  من ذلك
أما الصفة فإن أبا حنيفة صار إلى أا الاضطجاع خاصة دون  ...الغالب منها خروج الحدث

وأما مالك فلم يخص  هذه الصفة، بل أحال  . واحتج بالخبر الوارد في نوم المضطجع. سائر الهيئات
وقرب له هذا الاجتهاد بأن النوم إذا  . نائم لأن معرفته بنفسه أبلغ من معرفة غيره بهعلى اجتهاد ال

فوجب أن ينقض . كان طويلاً مستثقلاً  كان الغالب منه  خروج الحدث دون علم النائم
والنص واضح في نسبة التحقق من النوم، والحكم على طبيعته  إلى النائم دون غيره،  .)3("الوضوء

  .اجتهاد في صفة النوم أنه وحكم عليه ب
  اللمس: ثانيا

واللمس لا يخرج عن أربع ، لمس من يلُتذ به عادة: ومن الأسباب المفضية إلى نقض الوضوء

                                                           

دار الفكر بيروت لبنان،طبعة . التلقين في الفقه المالكي، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني: ديالقاضي عبد الوهاب البغدا )1(
 .48ص. م2005

  .)1/119(انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد عرفة الدسوقي  )2(
شرح التلقين، تحقيق الشيخ محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت : المازري أبو عبد االله محمد بن علي )3(

 ).1/183(م 1997لبنان، الطبعة الأولى 
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قصد المكلف اللذة بلمس من يلتذ به عادة،  : ثلاث منها ناقضة للوضوء وهي :.)1(تحالا
لم يجدها، وكذلك وجدان اللذة باللمس ولو لم  مكأجنبية بالغة أو أمرد، سواء وجد اللذة أ

يقصدها، ولا ينتقض الوضوء إلا في حالة واحدة إذا لم يقصد ولم يجد، وما على المكلف إلا 
التمييز بين هذه الحالات وذلك راجع إلى اجتهاده وما يغلب على ظنه؛ ليحكم على اللمس 

  .بكونه ناقضا أم لا، و هو تحقيق المناط في المسألة
  الماء والثوب طهارةالاجتهاد في  :لبند الثانيا

  ة الماءير طهو : المسألة الأولى
وكذلك : "بالتحقق من صلاحية الماء للوضوء فقالالشاطبي للاجتهاد في تحقيق المناط مثل 

هل هو مطلق أم لا؟ وذلك برؤية اللون، وبذوق : إذا أراد أن يتوضأ بماء؛ فلا بد من النظر إليه
  .)2(" الرائحة، فإذا تبين أنه على أصل خلقته؛ فقد تحقق مناطه عنده، وأنه مطلقالطعم وشم 

فالشرع إذ أمر المكلف بالاغتسال أو الوضوء للصلاة لم يدعه لهواه بل اشترط عليه أوصافا 
في الماء الذي يصلح لذلك، كما بينت السنة أنواعا من المياه تتوفر فيها هذه الشروط، وبالجملة 

المطلق الباقي على أصل خلقته، كماء الآبار، والعيون، وماء المطر، والبحيرات والأار  فهو الماء
الأصل في  ":والبحار، وقد ضبط الفقهاء ويسروا على العامة معرفة الماء المطلق بمجموعة أوصاف 

ر أو أو بحر أو  ،من سماء أو أرض :المياه كلها الطهارة والتطهير على اختلاف صفاا ومواضعها
إلا ما  ،أو ذائباً بعد جموده ،كان باقياً على أصل مياعته  ،أو راكد ،ملح أو عذب ؛أو بئر ،عين

من مخالطة ما ينفك عنه غالباً أو بما ليس  ،تغيرت أوصافه التي هي اللون والطعم والريح أو أحدها
فالتمييز بين ما يصلح للوضوء . )3("بقرار له ولا متولد عنه فما تغير بذلك فإنه خارج عن أصله

من غيره  والتحقق من كونه على أصل الخلقة أو حصل به من التغير ما يسلبه طهوريته، وكل ذلك 
إلى نظر المكلف، فهو ناظر إلى ما حل به، ويستعمل حواسه في الحكم على لونه وريحه وطعمه، 

  . وذلك هو اجتهاده في المياهويحكم عليه بعد ذلك، 

                                                           

 .)1/120،119(انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  )1(
 .)3/44(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق : أبو إسحاق الشاطبي )2(
  ).55،54(التلقين في الفقه المالكي، مرجع سابق ص: القاضي عبد الوهاب البغدادي )3(
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  الثوبطهارة : الثانيةالمسألة 
الصلاة طاهرا، خال من ثوب التحقق من كون : لزم كل مكلف هو ومن الاجتهاد الذي ي

ر منهما؛ فإن كتب الفروع تصرح بأن ، فإذا اشتبه عليه الأمر في ثوبين أيهما الطاهالنجاسة الحسية
بير عن هذا على المكلف كذلك التحري والتحقق من الطاهر، ويستعملون لفظ الاجتهاد للتع

إذَا تحََققَ إصَابةََ النجَاسَةِ لأَِحَدِ ثَـوْبَـيْهِ وَطَهَارةََ الآْخَرِ  ": الفعل، من ذلك ما جاء عند المالكية
هُمَا مِنْ  جِسِ فَمَا أدَاهُ الن فاَشْتَبَهَ الطاهِرُ باِلنجِسِ فإَِنهُ يَـتَحَرى أَيْ يجَْتَهِدَ بِعَلاَمَةٍ تمُيَـزُ لهَُ الطاهِرَ مِنـْ

ذَا هُوَ اجْتِهَادُهُ إلىَ أنَهُ طاَهِرٌ صَلى بِهِ وَمَا أدَاهُ اجْتِهَادُهُ إلىَ أنَهُ نجَِسٌ تَـركََهُ حَتى يَـغْسِلَهُ وَهَ 
 ،نجسالآخر طاهر و وأحدهما إن كان معه ثوبان ": قولهم ومثله ما جاء عند الحنفية .)1("الْمَشْهُورُ 
 هلأنه شرط من شروط الصلاة يمكن ؛تحرى وصلى في الطاهر على الأغلب عنده عليه واشتبها

   .)2("فجاز التحري فيه كالقبلة  ،فيهالتوصل إليه بالاجتهاد 
فعبارة الفقهاء صريحة في وصف فعل المكلف بالاجتهاد في تمييز الثوب الطاهر من 

حكم شرعي وهو هنا واجتهاده  .المتنجس، وذلك بالرجوع إلى علامات يطمئن إليها المكلف
لاجتهاده ثمرته الشرعية، وهي ما يترتب يصلي في أي ثوب من غير اجتهاد، و  واجب عليه، فلا

   .صحة الصلاة بعد الاجتهاد والتحريعليه من 
  تحقيق مناطات الوضوء: البند الثالث

  تحقيق مناط صفة الوضوء : المسألة الأولى 
لقد بين الشرع أحكامه بالتفصيل ومنها بيان الأعضاء الوضوء واجب عند تحقق الحدث، و 

وداخل الأنف وما بين الصدغ  ،الوجه وداخل الفم: ثمانية مواضع وهي:" المطلوب غسلها وهي
  .والرأس والأذنان ظاهرهما وباطنهما والرجلان إلى آخر الكعبين ،واليدان إلى آخر المرفقين ،والأذن

                                                           

-مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، تحقيق محمد يحي الشنقيطي، دار الرضوان نواقشوط: أبو عبد االله الحطاب )1(
 .)1/246(. م2010موريتانيا، الطبعة الأولى 

ه الشافعي، تحقيق محمد الزحيلي ، دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت  الطبعة المهذب في الفق: الشيرازي سحاقإ أبو )2(
 .)1/211(. م1996الأولى 
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  )1("الرأس والأذنين والغسل فيما عداهاغسل ومسح فالمسح ب: وطهارته نوعان
فمناط الوضوء معلق على هذه الأعضاء بعينها ما بين غسل ومسح، ما هو فرض وما هو 

وبقي عليه  ،ولقد توسع الفقهاء في بيان حدود كل عضو؛ حتى لا يلتبس الأمر على العامي .سنة
العامي محل الغسل أو المسح أو تحقيق هذا المناط على الوجه المذكور في كتب الفقه ؛ فإذا غير 

الكيفية لم يكن محققا للمناط، فواجبه التحقق من أنه غَسَل أو مَسَح العضو المطلوب غسله أو 
  . مسحه، وذلك حظه من الاجتهاد

  تقدير زمن  الانقطاع المعتبر في  الموالاة :ثانيةالمسألة ال
متصل من غير تفريق   في زمن"الموالاة وهي غسل أعضاء الوضوء الوضوء  فرائضمن 

 اكثير   و، وتقدير الزمن بكونه يسيرا لا يستوجب إعادة الوضوء، أ)2(" كثير؛لأن اليسير لا يضر
قسمين، ابتداء الوضوء، يتطلب من المكلف اجتهادا في رد ما حصل له إلى أحد اليستوجب 
مطالب دوما  هإنللتمييز بين النوعين؛ ف للعامي )3(يهوجود الضوابط التي يضعها الفق وحتى مع

 مع العضوبجفاف  :الزمنطول بط ؛ فقد ضُ لمناط زمن الانقطاعالتحقق من تلك الضوابط تحقيقا ب
بين الحر والبرد حال  كونهب: حال الصحة، واعتدال الزمن ابوالشب بين الشيخوخة المكلفاعتدال 

محتاجة في حد ذاا يرا للعامي في تحقيق المناط فهذه الضوابط الموضوعة تيس  ،سكون الريح
ه  وحال الجو المحيط به إلى ما يستوجب الحكم في نظره على الزمن للتحقق منها برد المكلف حالَ 

بالطول أو القصر، ولا شك أن أنظار المكلفين متفاوتة في ذلك رغم هذه الضوابط؛ لاختلاف 
في نفس تياري اخاجتهادهم؛ فقد يشرع مكلفان في الوضوء في آن واحد ويحصل لهما انقطاع 

فيبني على ما مضى، بينما يحكم عليه الآخر بأنه غير  ويحكم أحدهما على أن الزمن يسير ،الوقت
  .يسير فيبتدئ الوضوء من جديد على اعتبار أنه لم يأت بشرط الموالاة

   تحقيق مناطات الصلاة :الفرع الثاني

الشهادتين، وهي من أعظم بل هي ركنه الركين بعد  ؛الصلاة ركن من أركان الدين ومعالمه

                                                           

 .)38،37(التلقين في الفقه المالكي، مرجع سابق ص: القاضي عبد الوهاب البغدادي )1(
  ).1/90(مرجع سابق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، : محمد عرفة الدسوقي )2(
 .)1/92(الدسوقي،  انظر حاشية الدسوقي لمحمد عرفة )3(
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ولقد أولاها الشارع عنايته مبينا . القربات، ا يتصل العبد بخالقه فيناجيه، ويدعوه ويسبح بحمده
الواجب منها والمندوب، ما كان فرضا على العين وما كان على : أحكامها إجمالا وتفصيلا

رع ام يترك الشوحركاا وأقوالها؛ فل ، وأفعالهاالكفاية، مع بيان لأوقاا وأسباا وشروطها وموانعها
أناط الصلاة ذه الأسباب والشروط المكلف على هواه يناجي ربه كيف شاء ومتى شاء، بل 

   .وقت لذلك وقتا وهيأةف
، والتحقق من جهة القبلة،  واتوواجب المكلف تحقيق هذه المناطات؛ بمعرفة أوقات الصل
فللقيام شروطه وللقراءة صفتها والإتيان بالأقوال والأفعال على الوجه الذي أراده الشرع؛ 

وشروطها، كما أن للركوع والسجود شروطا، فواجب المكلف التحقق من كل ما عُلق عليه الحكم 
قد  ولا تبرأ الذمة حينها و وإلا لم تصادف أفعاله محل الحكم الشرعي فلا يكون ممتثلاالشرعي؛  

   .يكون مطالبا بالإعادة والامتثال من جديد
وخطاب الحكم الشرعي هو خطاب لعامة المكلفين، وحظ العامي أنه يجتهد في تنزيل ما 

 :استفاده بالتقليد لكل ما يتعلق بمناطات الصلاة، ويكفي لتوضيح وجه اجتهاده التمثيل
   .عيين جهة القبلةوقت الصلاة وتمعرفة بالاجتهاد في 

  تحري أوقات الصلوات الاجتهاد في  :البند الأول

بدخول الوقت،  اأناط الشارع وجوفرض االله على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، و 
،  )103النساء من الآية ( ﴾ y x w v u t s ﴿:عز وجلقوله ل
، )1("هي شرط في صحة الصلاة على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسااتفق المسلمون "لقد و 
 ؛علامات تعرف اوجعل لها هذه الأوقات ولقد بين الشرع   .لكل صلاة وقتها الذي تؤدى فيهف
وهذه المعرفة إما . وز صلاة مفروضة حتى يدخل وقتهامعرفة دخول الوقت؛ فلا تجواجب المكلف ف

الحواضر والمساجد فيصلي فريضته فقد يقلد المكلف غيره في أن تكون عن اجتهاد أو عن تقليد، 
بناء على اجتهاد غيره، وقد يجتهد لنفسه في التعرف على دخول الوقت، باستعمال حواسه في 
تمييز علامات كل وقت، وقد يلجأ إلى الوسائل المعاصرة، وفي كل حال فهذا الاجتهاد منه 

ليه آثار من ذلك قول ويعبر عنه الفقهاء بأنه اجتهاد تترتب ع .مطلوب إذا خفي عليه الوقت

                                                           

 ).1/78(بداية اتهد واية المقتصد، مرجع سابق : ابن رشد  )1(
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)1("وأما معرفة الوقت فإن اجتهد فيه وتيقن أنه غلط وصلى قبل الوقت لزمه الإعادة": الفقيه
.  

: فإن المكلف بل يشترط الفقهاء فيه التحقق ولا ينفع في هذا الاجتهاد مجرد الظن البسيط
" لاَةِ أَوْ لاَ عَلَى حَددَ هَلْ دَخَلَ وَقْتُ الصسَوَاءٍ إذَا تَـرَد،  رَ قَوِي أَوْ ظَن عَدَمَ  ،أَوْ ظَن دُخُولَهُ ظنَا غَيـْ

أوَْ طرَأََ لهَُ ذَلِكَ بَـعْدَ  ،سَوَاءٌ حَصَلَ لهَُ مَا ذكُِرَ قَـبْلَ الدخُولِ فيِ الصلاَةِ  ،الدخُولِ وَتَـوَهمَ الدخُولَ 
َ بَـعْدَ فَـراَغِ الصلاَةِ أنَـهَا  ،النـيةِ وَعَدَمِ تَـيـَقنِ بَـراَءَةِ الذمةِ  فإَِنـهَا لاَ تجَْزيِهِ لتِـَرَددِ  ؛الدخُولِ فِيهَا سَوَاءٌ تَـبـَين

لَهُ أَوْ وَقَـعَتْ فِيهِ  ْ شَيْءٌ  ،وَقَـعَتْ قَـبـْ ـهَا  ،أوَْ لمَْ يَـتَبـَينا فإَِنِهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ قَويَأَنْ يَكُونَ ظن إلا هُمالل
َ أنَـهَا وَقَـعَتْ فِيهِ  2("تجُْزئُِ إذَا تَـبـَين(.  

وقد بينت كتب الفقه هذه الأوقات مع علاماا الدالة عليها تيسيرا على العامي حتى لا 
واقيت الفقه المالكي لممن ذلك ما بينته الرسالة في يضطر إلى النظر في الأدلة لصعوبة ذلك عليه، و 

  : على التفصيل الآتي الصلاة
  الاجتهاد في تحري وقت الصبح: أولا

وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة أول  "صلاة الصبح 
لذي إذا سلم منها بدا حاجب وآخر الوقت الإسفار البين ا ،حتى يرتفع فيعم الأفق ،إلى دبر القبلة

؛ واضطر فإذا تعين على العامي الاجتهاد في هذا الوقت، )3("الشمس وما بين هذين وقت واسع
ارتفاعه  لكن؛ انصداع الفجر أي أوله  معرفة  فقد يعسر على البعض إلى النظر إلى جهة المشرق 
، كما أن الإسفار بين واضح وما على المكلف إلا التحقق من هذه يستطيع تمييزه بحاسة النظر

  . العلامات وتحقيق مناط الشارع بأداء الصلاة في وقتها لمن لا ضرورة به
  الاجتهاد في تحري وقتي الظهر والعصر:ثانيا

وآخر الوقت أن  ...إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادةالظهر  وقت "
وأول وقت العصر آخر وقت الظهر وآخره أن  ،ل شيء مثله بعد ظل نصف النهاريصير ظل ك

                                                           

 ).4/3(.اموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي، مطبعة إدارة الطباعة المنيرية بمصر: محيي الدين النووي )1(
 ).1/181(مرجع سابق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، : محمد عرفة الدسوقي )2(
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى : أحمد بن غنيم النفراوي )3(

 .والنص من متن الرسالة ).1/242،241(. م2005
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  .)1(" يصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل نصف النهار
في تعيين هذين الوقتين لا يتطلب منه أكثر من مراقبة حركة الشمس في  لعاميواجتهاد ا

؛ فالظل صباحا يكون طويلا ثم يتناقص كلما تغير طول ظل الأشياء تبعا لحركة الشمسالسماء، و 
ارتفعت الشمس إلى أن تتوسط السماء فيستقر الظل، ثم تبدأ الشمس في الزوال والظل في الازدياد 
فذاك أول وقت الظهر، ويحتاج المكلف إلى أمر آخر عملي بسيط وهو أن يقيس قامته بقدمه ثم 

الاختياري  وبداية وقت العصر كما هو  ل هذا القياس في التعرف على آخر وقت الظهريستعم
  .مبين في نص الرسالة

إذا استقبلت الشمس بوجهك  " أنك ؛ومن الأساليب في معرفة وقت العصر بغير الظل 
له فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت  ئأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطو 

  . )2(" فقد تمكن دخول الوقتوإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت وإن نزلت عن بصرك 
  المغرب والعشاءتحري وقتي  :ثالثا

غروب  ":والعشاء فشأما أيسر على العامي؛ لأن وقت المغرب هوصلاة المغرب أما وقت 
غيبوبة ...ووقت صلاة العتمة وهي صلاة العشاء  ...الشمس فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة

فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا  والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس ؛الشفق
  .)3("حمرة فقد وجب الوقت

هذه أوقات الصلوات في الفقه المالكي، ومقلد هذا الفقه يتحرى هذه الأوقات ويجتهد في 
 وأ حسي تقليدي كمسل مناط وقت الصلاةتحقيق ومسلكه في معرفتها بعلاماا الدالة عليها، 

، وهذا المسلك ليس من الدقة دوات تعتمد على الحس، من الأبراج لمن تعلم ذلك وهبوب الريحأ
إمكان المكلف قياس ب ، إذمتمكن؛ لتغير اتجاه الريح بين الفينة والأخرى، والظل إلا لخبير  بمكان

طول الظل  طوله واعتماده على ذلك لاحقا في تحقيق مناط الوقت بمسلك حسي وهو قياس
برامج تطبيقات الهواتف الذكية و  هاالساعات ومنكمعاصرة،  وسائل  كما أن هناك بقدمه،

                                                           

 ).245-1/243(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، مرجع سابق ، : راويأحمد بن غنيم النف )1(
 .متن الرسالة ).246-1/245(المرجع نفسه  )2(
 من متن الرسالة ).247-1/246(المرجع نفسه،  )3(
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    .؛ فإا تشعر المكلف بدخول الوقتالحواسيب إذا ضبطت على محل الإقامة
  القبلة تحري جهة الاجتهاد في  :البند الثاني

، بل لعله المثال الأبرز  اوتتردد كثير ل ا في كتب الأصول، ث مسألة الاجتهاد في القبلة يمُ 
كَمَا فيِ جِهَةِ  :"الذي يُضرب لتحقيق المكلف للمناط ، فمما قاله الآمدي للتمثيل لتحقيق المناط 

، وَهُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ  صـهَا مَنَاطُ وُجُوبِ اسْتِقْبَالهِاَ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ بإِِيماَءِ النلَةِ فإَِن o n  p ﴿: الْقِبـْ

s r q﴾ )لَةِ فيِ حَالَةِ ) 150من الآية : البقرة وكََوْنُ هَذِهِ الجِْهَةِ هِيَ جِهَةُ الْقِبـْ
  .)1("الاِشْتِبَاهِ، فَمَظْنُونٌ باِلاِجْتِهَادِ وَالنظرَِ فيِ الأَْمَاراَتِ 

في كوا شرط في صحة  وذلك لأهميتها ؛بحثت أحكامها تفصيلا ما في كتب الفقه فقدوأ
وما يترتب عليه، وحكم  همن حكم الاجتهاد فيها إلى نقض: فتجد توسعا في مباحثها، الصلاة

ويكفي رأس المسألة، وهو الاجتهاد في تعيين  .مخالفة المكلف لما أداه إليه اجتهاده، ومسائل عدة
  . جهة القبلة

اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله  "فلقد 
  .)2(" )150 من الآية :البقرة( ﴾ l k j i h g f e ﴿: تعالى

وإذا غابت عنه ؛ اجتهادا منه لا يتطلب  البيت فالواجب التوجه إليه وذلكالمكلف أبصر  فإذا 
  . اجتهادامنه فإن معرفة جهتها بالنسبة لمن بعدت عنه يتطلب 

؛ حيث بين أن حال المكلف في التوجه كتاب المغنين المراجع التي توسعت في المسألة  وم 
  :)3(يعدو أن يكون واحدا من أربعةللقبلة لا 

وبينه يلزمه اليقين، وهو من كان معاينا للكعبة، أو كان بمكة من أهلها، أو ناشئا ا : الأول
 لأنه متيقن صحة قبلته -صلى االله عليه وسلم  -النبي  كان بمسجدمن   كذلكو ، حائل وبينها 

  .ولا اجتهاد عليه فرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينافهذا الصنف 

                                                           

 ).3/435(الإحكام في أصول الأحكام، مرجع سابق : الآمدي )1(
 ).1/92( المقتصد، مرجع سابق بداية اتهد واية: ابن رشد )2(
 .اقتبست عباراته مع تصرف بسيط فيها ).1/491،490(المغني والشرح الكبير لابني قدامة، : انظر )3(
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من فرضه الخبر، وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلها، ووجد مخبرا يخبره : الثاني
كان في من  وكذلك  ن يخبره،راء حائل، وعلى الحائل معن يقين أو مشاهدة، مثل أن يكون من و 

ل بَ فرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة؛ لأن هذه القِ وهذا الصنف كذلك صر أو قرية، مَ 
  . ينصبها أهل الخبرة والمعرفة، فجرى ذلك مجرى الخبر، فأغنى عن الاجتهاد

، بالنسبة فهما حالتان لا اجتهاد فيهما في القبلة لحصول العلم ا بيقين من غير اجتهاد
  .للمعاين ومن كان في حكمه، أو من أخبره من عاينها

فرضه التقليد، وهو الأعمى ومن  " :فيكون إما مقلد  :وما سوى هاتين الحالتين فإن المكلف
لة وهو من خفيت عليه دلائل القب .)1("لحالتين، ففرضه تقليد اتهدينم ادِ لا اجتهاد له، وعُ 

  .ا منه، ممن يعلم طريقة الاستدلال على جهة القبلة نتقل إلى تقليد من هو أعلمفي
فرضه الاجتهاد الذي يستوي فيه عامة علم طريقة الاستدلال على جهة القبلة فوأما من 

، )2("من فرضه الاجتهاد، وهو من عدم هاتين الحالتين، وهو عالم بالأدلة :"المكلفين فقال فيه
على القبلة أي معرفة الأمارات الدالة عليها، وغالبية دلة الدالة فشرط في الاجتهاد المعرفة بالأ
  .لأدلةالمكلفين يعرفون طرفا من هذه ا

ذلك ممكن له ولا يتطلب منه إلا التحقق منها ببعض العلامات الحسية دلل الفقهاء  وتعلم 
على طرف منها، كالأبراج السماوية، وحركة الشمس، والوسائل العصرية من بوصلة وأجهزة تحديد 

   .واقعالم
ففي بلدنا الجزائر مثلا تعرف القبلة بشروق الشمس؛ فهي من جهة الشرق، ويكفي المكلف 

فهي قبل  ؛قعاإن كان في الصباح أن يتوجه جهة الشرق، وأما في سائر اليوم فلحركة الشمس مو 
اليمنى وجبهته ويستقبل،  كتفهالزوال في الجنوب الشرقي، ويكفي المكلف أن يضع الشمس بين  

 الزوال تميل قليلا جهة الجنوب فيمد يده اليمنى متعامدة مع جسمه ويصلي، وفي العصر تكون وفي
فيكون نظره حين ذاك  ؛في الجنوب الغربي، يضع المكلف الشمس بين قفاه وصفحة وجهه اليمنى

  .ويصليجهة الغروب المكلف  صلاة المغرب يستدبرقبلة، وفي الجهة 

                                                           

 ).1/491( لبنان -المغني والشرح الكبير، طبعة دار الفكر، بيروت: موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة  )1(
 ).1/491(المرجع نفسه،  )2(
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   ن يعرف أبراج الجهة أ هأكثر من بضع دقائق ويكفيمنه م الأبراج لا يتطلب كما أن تعل
مع  متعامدةإليها ، فيمد يده اليسرى شاءكبر والأصغر، وهي مفيدة لصلاة العالشمالية كالدب الأ

       .في الجزائر هو الشرق وهو جهة القبلةمامه فما أجسمه 
، وهي لا تتطلب دراسة وتوسعا، فهذه بعض المسالك الحسية في التعرف على القبلة

مارات التي أناط الشارع القبلة ا في متناول عامة المكلفين لذلك طولبوا بالتحقق منها حتى فالأ
  .تصح صلام، ولا يلجأ المكلف إلى التقليد إلا لعجزه عن الاجتهاد

يها، عل ةصلأدلة المنصو لالاجتهاد في طلبها  اعنه غابعلى من  "لذلك يؤكد الفقهاء أن 
وإن اجتهد فتبين له أنه أخطأ فصلى . ه صلاته، وإن وقعت إلى القبلةفإن صلى بغير اجتهاد لم تجز 

  .)1("عاد في الوقت على طريق الاستحبابالقبلة أو مشرقا أو مغربا أ امستدبر 
  لصلاةا الزيادة الفعلية سهوا فيالاجتهاد في : البند الثالث

من  سهوايقوم به  ا التحقق مم في من الأمور التي يجتهد العامي في تحقيق مناطاا اجتهاده 
  .وذلك بالحكم على الزيادة بأا مما يغتفر أم لا، الزيادة الفعلية في الصلاة

العامي إذا سمع في الفقه أن  : "فقالل اثوقد مثل الشاطبي لتحقيق العامي للمناط ذا الم 
الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة 
فمغتفرة، وإن كانت كثيرة فلا، فوقعت له في صلاته زيادة؛ فلا بد من النظر فيها حتى يردها إلى 

تحقق له مناط الحكم؛  سمهاأحد القسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر، فإذا تعين له ق
  .)2(" فأجراه عليه

 زيادة في الأقوال، وزيادة في :قسمانالسهو في الزيادة فإن كتب الفروع وإذا رجعنا إلى  
أن يكون من جنس أفعال الصلاة أو من : أحدهما : "، والزيادة في الأفعال بدورها قسمانالأفعال

فيجزئ فيه سجود السهو بعد السلام فيما . فأما إن كان من جنس أفعال الصلاة . غير جنسها
بالقلة أو الكثرة هو محل النظر، وذلك بإرجاعه إلى واحد ، والحكم على هذا الفعل )3("قل باتفاق

                                                           

 ).1/64(المقدمات الممهدات، مرجع سابق : أبو الوليد ابن رشد) 1(
  .)4/93(. الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق: أبو اسحاق الشاطبي )2(
  .)1/87(المقدمات الممهدات، مرجع سابق : أبو الوليد ابن رشد )3(
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، )1(لكثير ما كان مثل نصف الصلاة أو أكثراف ؛من القسمين، مع أن الفقهاء ميزوا بينهما
واجتهاد العامي بسيط وهو أن ينظر فيما قام به من زيادة هل وصل حد الركعتين أم لا ليقرر 

  .السلام أم يعيد صلاته دهل ينفعه السجود بعبعدها 
أن : أحدهما: وأما إن كان من غير جنس أفعال الصلاة فإن ذلك ينقسم على قسمين " 

فأما إن كان ذلك كثيرا، مثل أن يأكل أو يخيط . أن يكون ذلك يسيرا: يكون ذلك كثيرا، والثاني
وأما إن  . ثوبه أو يصقل سيفه، فيطول ذلك فإن صلاته تبطل بذلك ولا يجزئه سجود السهو فيه

: والثاني. أن يكون مما يجوز له أن يفعله في صلاته: أحدها: فهو على ثلاثة أوجه كان ذلك يسيرا
أن يكون مما لا يجوز له أن يفعله في : والثالث. أن يكون مما يكره له أن يفعله في صلاته

  . )2("صلاته
 ا فواجب المكلف واجتهاده في المسألة هو التمييز بين الكثير والقليل من الأفعال التي يقوم

سهوا حتى يرجعها إلى أحد القسمين والاجتهاد في هذه الحالة واضح بين وقد تختلف فيه أنظار 
ثم ينتقل بعد تحقيق  المكلفين لأنه غير منضبط ومرد الحكم عليه يكون إلى نظر المكلف وتقديره،

ليوقع عليها مناط كمية الحركة إلى التحقق من نوع الحركة اليسيرة حتى يردها إلى نوع من أنواعها، 
   .حكمه حكما، وقد ميز الفقيه هذه الأنواع وأعطى لكل نوع

لا سجود عليه فيه، وذلك مثل أن تمر به الحية أو العقرب فينسى أنه في صلاة  :فالأول"
والثاني أنه لا سجود عليه، وذلك . أحدهما أن عليه السجود: والثاني يتخرج على قولين. فيقتلها

إنه : والثالث قيل فيه. العقرب فينسى أنه في صلاة فيقتلهما دون أن يريداه مثل أن تمر به الحية أو
إنه تبطل صلاته ولا يجزئه في ذلك سجود السهو، وذلك مثل أن : يسجد وتجزئه صلاته، وقيل

  .)3("ينسى أنه في صلاة فيأكل أو يشرب ولا يطول ذلك
  تحقيق مناطات الزكاة :نيالثا مطلبال

شرط وجوبه  ،جزء من المال" وهي في الشرع في اللغة النماء من زكا الزرع إذا نما، الزكاة 
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قد و  .فهي إخراج لجزء معين من مال معين بلغ النصاب المقدر .)1("بلوغ المال نصابا ؛لمستحقه
وسدا  هماالله سبحانه على عباده الأغنياء فريضة في أموالهم ترد على فقرائهم تطهيرا لنفوس هاأوجب

   .)103 من الآية: التوبة( ﴾ p o n m l k j  ﴿:لة الفقراء لقوله لخ
في معرفة من : الجملة الأولى :"كما أجملها ابن رشد تنحصر في خمس جملومسائل الزكاة  

في معرفة كم تجب، ومن كم : الثالثة.في معرفة ما تجب فيه من الأموال: الثانية.تجب عليه
  .)2("معرفة لمن تجب، وكم يجب له: الخامسة.في معرفة متى تجب، ومتى لا تجب: الرابعة.تجب

، الزكاة فرضية بينإذا كان القرآن قد و ، سائل الخمس هي جماع موضوع الزكاةالمهذه ف
فقد تولت السنة بيان وتفصيل أحكامها  ببيان المناطات التي بإجمال دون تفصيل؛  ومستحقيها 

ستنباط الشروط التفصيلية وإجراء الأقيسة لا ثم انبرى اتهدون .تعلق عليها هذه الأحكام
   .بإلحاق ما في معنى النصوص المناسبة،

 :هشخص في، بالتحقق من تلك الشروط، مطالب بتحقيق تلك المناطات لمكلفوبعدها فا
وصف المال الذي تجب  بالتعرف على وفي ماله ،من عدمها جبة فيهبالتحقق من توفر الشروط الوا

النصاب المال ثم التحقق من بلوغ ذلك أو عروض تجارة، من عين أو زرع أو ماشية،  :فيه الزكاة
  .مصارف الزكاةشخص المستحق للمال بناء على معرفة  لتحقق منا وأخيراالمقدر له شرعا،  
واجب كل مكلف مجتهدا كان أم عاميا التحقق من شروط هذه المسائل وتحقيق فوبالجملة 

  .المناطات المبينة بالنصوص أو الاجتهاد
 ج منه الزكاة وشروطه،رَ من المال الذي تخُ  التحققب مسائل متعلقة وللتمثيل سأقتصر على 

  .من الفقراء جتهاد في معرفة مستحقهوالا
  التحقق من مال الزكاة وشروطه: الفرع الثاني

   نوع المالالتعرف على  الاجتهاد في:البند الأول

اتفق المسلمون إجمالا على أا العين والحرث والماشية،  فرضت الزكاة في أنواع من الأموال،

                                                           

 .)1/140(شرح حدود ابن عرفة، مرجع سابق : أبو عبد االله الرصاع )1(
 .)1/196( مرجع سابق بداية اتهد واية المقتصد،: ابن رشد )2(
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وثلاثة أصناف من الحيوان ...الذهب والفضة: اتفقوا عليه فصنفان من المعدن" وفي التفصيل فما 
  .)1("التمر والزبيب: الحنطة والشعير، وصنفان من الثمرالإبل، والبقر، والغنم، وصنفان من الحبوب 

 هعنده من؛ فينظر فيما ل في تحقيق مناط المال الذي بحوزتهثيتم الزكاةواجتهاد العامي في 
؛ لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة محددة أهو مما تشمله الزكاة أم لا :ليحكم عليه برده إلى نوعه

،  لأن التحقق من نوعه يؤدي إلى معرفة النصاب فيه ثم ثم أي نوع هو من الأنواعمبينة بشروطها، 
ن الشروط الواجبة ؛ للتحقق مه ذلك فإنه ينتقل إلى مرحلة أخرىفإذا تحقق ل مقدار زكاته،

  .ثم ينظر في الشروط الخاصة بالمال الذي يملكه، المشتركة
  العامةالتحقق من الشروط :البند الثاني

 .)2("وصفة الملك أن يكون تاما غير ناقص"مال الزكاة أن يكون مملوكا لصاحبه  في يشترط
بمعنى أن يكون ملكا خالصا لصاحبه، فلا تجب في مال مغصوب أو مودع كأمانة، أو مال 

  .)3( أو مال معه ديون على  صاحبهملتقط، 
المقدار الخالص الذي هو في  علىالتعرف و  فواجب المكلف الاجتهاد في تقدير هذا المال

، والأفضل ة صافي أموالهمملكه، خاصة إذا كان المال مختلطا كحال أغلب التجار فواجبهم معرف
أن يكون له شهر من السنة يعرف فيه ما معه من العين ويُـقَوم ما عنده من العروض "للتاجر 

بحسب ماله من دين يرتجيه، فإذا عرف ذلك نظر فإن كان عليه دين أسقط مقابله، ثم زكى عما 
 التي يرجو  يون التي لهيف الدضيو  يحذف ديون الغير عليه فالتاجر ؛)4("فضل عنه إن كان نصابا

  .ا، ثم يكون الصافي هو مناط الزكاةتحصيله
وهو بلوغ المال نصابا؛ فلا تجب الزكاة في مقدار من المال، بل لكل : ثم يحقق الشرط الثاني

 مال نصاب ومقدار مقرر شرعا، وواجب المكلف التحقق من مال الزكاة هل بلغ النصاب أم لا؟ 
  .فالنصاب من الشروط التي يجب التحقق منها

                                                           

 .)1/201( مرجع سابق بداية اتهد واية المقتصد : ابن رشد )1(
 .148التلقين في الفقه المالكي، مرجع سابق ص: الوهابالقاضي عبد  )2(
 .وما بعدها ،1/430(لمحمد عرفة الدسوقي، : انظر حاشية الدسوقي )3(
 ).156،155(التلقين في الفقه المالكي، ص: القاضي عبد الوهاب )4(
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 4.25عشرون مثقالا وزنا، والمثقال هو الدينار الشرعي ووزنه " فالنصاب مثلا في الذهب 
وواجب المكلف التحقق من ذلك بمسلك حسي  ،)1("جراما 85جرام فيكون نصاب الذهب 

  .التي بحوزته الفضة وألذهب كمية اوزن  بسيط وهو 
، ويمكن أن يقدر بنصاب ن يقدر بنصاب الذهبيمكن أ"ود الورقية والنصاب في النق

فإن نصاب النقود يكون قيمة النقود التي  جراما؛) 85(الفضة، فإذا قدرناه بنصاب الذهب
، واجتهاد العامي في معرفة النصاب لا يتطلب منه أكثر من  )2("جراما من الذهب) 85(يساويها 

عملية ضرب لنصاب الذهب في قيمة جرام الذهب بالسعر الحالي للعملة التي بحوزته ليعرف مقدار 
كل سنة؛  وغالبا ما تصدر الهيآت المسؤولة مقدار النصاب في النقود  الورقية. النصاب في ماله
  .هم مجرد التحقق من بلوغ مالهم ذلك النصاب، ويبقى عليتيسيرا على العوام

  التحقق من الشروط الخاصة: البند الثالث

  .ولا يكتفي المكلف بالنظر في الشروط العامة بل ينظر في الشروط الخاصة بكل نوع
العين والماشية ففي كل حول  : "فهو ينظر في الوقت الذي تجب فيه الزكاة في كل نوع فأما 

 الحول؛ شرط خاص بالنقدين والنقود الورقية، والماشية، وعروض التجارة، فشرط حولان ،)3("مرة
فيجتهد المكلف في التحقق من حولان الحول على ما يشترط فيه ذلك؛ فلا يتراخى  ويهمل الأمر 

فلتكن له مفكرة يسجل فيها أوضاع أمواله؛ لأنه قد يتطلب منه  ،مع أنه لا يتطلب كبير جهد
تمييز بين ما هو مستفاد يستقبل به حولا مما هو تابع لرأس المال متولد عنه  لالأمر التدقيق فيه ل

حول ربح المال حول أصله، وكذلك حول "كأرباح عروض التجارة، أو المتولد عن الماشية؛ لأن
  .)4("نسل الأنعام حول الأمهات

¥ ¦ §  ﴿ :عند الجني والحصاد، لقوله سبحانهفشرط الحبوب والثمار أما و 

  .)141 من الآية: نعامالأ ( ﴾ ¨©

                                                           

 .)2/23(م، 2006الأولى مدونة الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة الريان بيروت لبنان، الطبعة : الصادق الغرياني )1(
 .)2/25(المرجع نفسه،  )2(
 ).1/477(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني مرجع سابق :أحمد بن غنيم  النفراوي )3(
 .)1/485(المرجع نفسه  )4(
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اق وَ من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أَ  وفي ما يخرج "
وهو وقت  .فوقت زكاة المعدن شبيه بوقت الحرث  ؛)1("فضةً؛ ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه

جبت تحقق الشرط و الحصول على الغلة في الحرث، ووقت إخراج المعدن من باطن الأرض، فمتى 
لنصاب؛ فالتحقق من الشرط الخاص مرتبط بالتحقق من الشرط العام كان الخارج بالغا ا  ذاالزكاة إ

  .لتحقق منهمر العسير على العامي الا ينفك عنه، وهو ليس بالأ
وبالجملة فعلى العامي وسائر المكلفين التحقق من شرط كل نوع، فلكل نوع وقت، ولكل 

الشروط التفصيلية التي يجدها المكلف في كتب الفقه إن كانت له القدرة  نوع نصاب، مع باقي
بالتدقيق ثم يتحقق من  على تمييز ما يقرأ، أو يستفيد ذلك بالاستفتاء؛ ليعرف نوع ماله وشرطه

    .تلك الشروط باجتهاده بالعد والأمارات الحسية؛ حتى إذا طبق الحكم الشرعي صادف محله
   مستحق الزكاةالتحقق من وصف  :الفرع الثاني

فمناط أداء الزكاة معلق على  ؛نهم الشارع بالنصبي ثمانية أصناف رفها أو مصالزكاة  مستحق
هذه الأصناف لذلك يجب التحقق من توفر هذه الأوصاف  حتى تعطى الزكاة لمستحقيها دون 

t s r q  ﴿ومصارف الزكاة هي في قوله سبحانه وتعالى غيرهم، 

 x w v u ¤ £ ¢¡ � ~ } | { z y

  .  الآيةفالزكاة لا تعطى إلا لمن ذكر في،   )60:ةالتوب( ﴾¥¦ § ¨ ©
هُوَ مَنْ لاَ يمَلِْكُ قُوتَ " :فالفقير ، منها صنفتكفل اتهدون بالتدقيق في تعريف كل  ولقد

في "ق كل من الفقير والمسكين د صَ ، ويُ )2("عَامِهِ سَوَاءٌ كَانَ لاَ يمَلِْكُ شَيْئًا أوَْ يمَلِْكُ دُونَ قُوتِ الْعَامِ 
  .)3("دعواهما الفقر والمسكنة إلا لريبة تكذما بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما

من يدعي الفقر، وقد التعرف على وجود تلك الأوصاف في الاجتهاد في  كلفالم ودور 
وظيفة له أصلا، ولا مورد آخر غير الوظيفة أو  من لا: مثل يعرف ذلك في أصناف من الناس كثر

السؤال عن طبيعة الوظيفة من يكون موظفا وأجرة الشهر لا تفي بحاجته، ويعرف المزكي ذلك ب

                                                           

 ).1/491(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني مرجع سابق :أحمد بن غنيم  النفراوي )1(
  ).1/492(مرجع سابق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، : محمد عرفة الدسوقي )2(
 .)1/492(المرجع نفسه ) 3(
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هل يكفي حاجاته أم لا؟ وهل هذا الصنف كم عليه ها على مقدار الأجرة ومن ثم يحليتعرف من
أم لا؟ وبمعرفة النوع يستطيع المزكي إلحاق شخص معين بنوعه ما لم  من المستحقينمن الموظفين  

، فإذا تحقق وصف الفقر بشروطه؛ فقد يقم به وصف آخر، ككونه يملك موردا آخر غير الأجرة
 عليه الحكم فيجريير لا يملك قوت عامه، بأن الشخص الفلاني فق اط الفقرمنتحقق للمزكي 

   .ذمة المكلفوتبرأ صرف له الزكاة، يو  الشرعي
مثل ما  التحقق من مستحق الزكاة في التعبير عن كثير،  صطلح الاجتهادلمالفقهاء استعمال و 

أَوْ حَرْبيِا أَوْ ) أَوْ هَاشمِِياوَلَوْ دَفَـعَهَا إِلىَ مَنْ ظنَهُ فَقِيراً فَكَانَ غَنِيًا : (قاَلَ ": جاء عن الحنفية قولهم
َ خَطَؤُهُ : وَقاَلَ أبَوُ يوُسُفَ ) أَوْ دَفَـعَهَا فيِ ظلُْمَةٍ فَظَهَرَ أنَهُ أبَوُهُ أَوِ ابْـنُهُ أَجْزأَهَُ ( .ذِميًا هُ تَـبـَينَلاَ يجُْزيِهِ لأِن

وَلنََا أنَهُ أتََى بمِاَ وَجَبَ عَلَيْهِ؛ لأَِن الْوَاجِبَ  .دَ اسْتِعْمَالهِِ بيَِقِينٍ، فَصَارَ كَالْمَاءِ إِذَا ظَهَرَ أنَهُ نجَِسٌ بَـعْ 
فْعُ إِلىَ مَنْ هُوَ فَقِيرٌ فيِ اجْتِهَادِهِ لأِنَهُ لاَ يمُْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى الحَْقِيقَةِ، فَـقَدْ يَكُ  ونُ فيِ يدَِ عَلَيْهِ الد

نْسَانِ مَالٌ لغَِيرْهِِ أَوْ  لَةَ الإِْ مَغْصُوبٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فإَِذَا أعَْطاَهُ بَـعْدَ الاِجْتِهَادِ أَجْزأَهَُ كَمَا إِذَا أَخْطأََ الْقِبـْ
  .)1("بَـعْدَ الاِجْتِهَادِ 

ووصف مالك فعل من يتحرى عن المستحق للزكاة، وصف ذلك بأنه نظر على جهة 
أرأيت زكاة مالي من لا ينبغي لي : قلت":  الاجتهاد، وأسوق النص على طوله حتى يتبين سياقه

  .لا تعطها أحدا من أقاربك ممن تلزمك نفقته: قال مالك: قال أن أعطيها إياه في قول مالك؟
ما يعجبني أن : فمن لا تلزمني نفقته من ذوي قرابتي وهو محتاج إليها؟ فقال: فقلت له: قال

لأن المحمدة تدخل فيه  ؛صدقته يلي ذلك هو بالدفع إليهم، وما يعجبني لأحد أن يلي قسم
أن ينظر إلى رجل ممن يثق به فيدفع ذلك إليه فيقسمه له، : والثناء، وعمل السر أفضل والذي أرى

فإن رأى ذلك الرجل الذي من قرابته الذي لا يلزمه نفقته هو أهل لها أعطاه كما يعطي غيره من 
ليه ليفرق هو الناظر في ذلك على غير أن يأمره بشيء من ذلك، ولكن يكون الرجل الذي دفع إ

  .)1("وجه الاجتهاد

                                                           

 .)1/122(لبنان،  - الاختيار لتعليل المختار، تحقيق محمود أبو دقيقة، دار الكتب العلمية بيروت: عبد االله بن محمود )1(
المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون، تحقيق عامر الجزار، وعبد االله المنشاوي، طبعة  دار الحديث : الإمام مالك بن أنس )1(

 ).1/409(، م2005القاهرة طبعة 
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  الاجتهاد في شؤون الأسرة :المبحث الثاني

  تحقيق مناطات الزواج :المطلب الأول

الزواج عقد يجمع بين الرجل والمرأة، يؤدي إلى تكوين أسرة وإنجاب ذرية، وقد شرعه االله 
حفظ النسل وبقاء النوع الإنساني، و صيانة النفس عن : لحِكَم ومصالح دينية ودنيوية كثيرة منها

  .ع سليم يقوم على الحب والتعاونوتكوين مجتم الزنا، وبناء أسرة صالحة لتربية الأبناء،
كتاب والسنة؛ البوإذا كان هذا العقد بمثل هذه الأهمية فقد تولاه الشارع ببيان أحكامه 

من الخطبة وانتهاء بإبرام عقد الزواج، وتولى الفقهاء الاجتهاد في تفاصيل  إجمالا وتفصيلا، بدءا
  .أركانه وشروطه وترتيب مباحثه 
في هذا الباب من الفقه كبيرة عظيمة قدر أهمية هذا العقد؛ لأن ما ومساحة اجتهاد العامي 

 :إلى نظر المكلفين ، فالعقد له أركانه  اوتطبيقه افصل فيه الفقهاء من الشروط موكول التحقق منه
من صيغة وولي وشهود وصداق، ولكل ركن من هذه الأركان شروط يتحقق منها العامي إذا كان 

 مدى توافر الشروط في الطرف الآخر من عدمها ككون المرأة تحل أم مباشرا لها؛ فهو يبحث في
لا، ا عيوب تسمح باستمرار الحياة الزوجية أم لا، وهل الزوج على صلاح أم به فُسُوق لا 

  .يسمح بتزويج عفيفة له، وكل ذلك ضروري يتوقف عليه الإقبال على العقد أو الإحجام
وطها، ويحقق مناط الصداق وشروطه، وإذا أراد أن كما يجتهد في تحقيق الصيغة على شر   

أهو مما يقتضيه أو يناقضه، أو هو في مصلحته بلا : يشترط شرطا مع العقد فإنه يتحقق من نوعه 
وإذا أراد أن يتزوج على زواجه؛ فالمسألة تعرف على وجه المصلحة في شرطه، مناقضة، فيجتهد في ال

دبر والاجتهاد، والاسترشاد بتوجيهات العقلاء، حتى لا في زماننا هذا تأخذ حظها من وجوب الت
  .ما يؤدي إلى النكد وتمزيق شمل أسرة قائمة على يقدم 

وبالجملة فإن العامي ناظر في كل ما يتعلق بموضوع زواجه بعد العلم بأحكام المسألة 
  .لهاوالاطلاع على الشروط وفهمها على وجهها، ويبقى عليه تنزيلها على وجهها لتصادف مح

وسأقتصر على التمثيل ببعض المسائل يحصل ا المقصود لنتعرف على حدود اجتهاد العامي 
وهي مسألة الاجتهاد في التعرف على حكم الزواج في حقه، ومسألة  .ووجه الاجتهاد فيها

  . الاجتهاد في اختيار الزوج أو الزوجة
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  اجتهاد العامي في حكم الزواج: الفرع الأول

اجتهاد العامي في التعرف على حكم الزواج في حق نفسه، تجب الإشارة  قبل التطرق إلى
: لكتاب والسنة؛ فمن الكتاب قولهباإلى حكم هذا العقد في الشرع في أصله؛ فهو مشروع 

﴿ h g f e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z﴾  )3من الآية : النساء(، 
   )1("»الشبَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَـلْيَتـَزَوجْ ياَ مَعْشَرَ  «:ومن السنة قوله صلى االله عليه وسلم 

وهو  مندوب إليه مرغب فيه، وآراء جمهور الفقهاء متفقة في ذلك، إلا ما يذهب إليه 
  . الظاهرية من قولهم بالوجوب، تمشيا منهم مع ظاهر النصوص من الأمر بالزواج

، ومثله ما )2("فِيهِ الندْبُ  صْلالأَْ  ": ومن أقوال الجمهور في ذلك ما جاء عن المالكية من أن
من جاز له النكاح وتاقت نفسه إليه وقدر على المهر والنفقة :"ية في قولهمذهب إليه الشافع

المشهور في المذهب أنه ليس " :والحنابلة رجح ابن قدامة عندهم أن ، )3("فالمستحب له أن يتزوج 
  .)4("بواجب، إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه

أوامر النصوص محمولة على الندب صارفين لها بقرائن عديدة فاالله وقد فهم الفقهاء أن 
، "Z ] \ [ ^ _  : "علقه على الاسْتِطابة بقوله"سبحانه وتعالى حين أمر بالزواج 

، ولا يجب ذلك بالاتفاق؛ فيدل على مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ  :والواجب لا يقف على الاستطابة، وقال
  . )5("أن المراد بالأمر الندب

 فأقوال جمهور الفقهاء وآراءهم متفقة  على أن حكم الزواج سنة فعلها الرسول صلى االله
  .عليه وسلم ورغب فيها، وحرص عليها الصحابة من بعده لما فيها من الحكم والمصالح 

بياء والمرسلين؛ فإن حكمه في وإذا كان حكم الزواج من حيث الأصل مندوبا، وهو سنة الأن

                                                           

. 1303ص .)5065(رقم ..كتاب النكاح باب قول النبي صلى االله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة: أخرجه البخاري )1(
  .557، ص )3398(رقم ..ومسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه

  ).2/215(مرجع سابق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، : محمد عرفة الدسوقي )2(
  .)4/112(. المهذب في الفقه الشافعي، مرجع سابق:  سحاقإ أبو الشيرازي )3(
 ).7/334(المغني والشرح الكبير، مرجع سابق : موفق الدين، وشمس الدين ابني قدامة )4(
 ).7/334(المرجع نفسه  )5(
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  :تعتريه الأحكام الخمسة، وهذا ما نص عليه الفقهاءمعين مكلف حق 
فإَِنْ تَـيـَقنَ الزناَ إلا بهِِ  نُ وَاجِبًا عِنْدَ التـوَقاَنِ يَكُو "النكَاح أن  مثل ما ذهب إليه الحنفية من

مُؤكَدَةً فيِ الأَْصَح  يَكُونُ سُنةً  وَ  ...وَهَذَا إنْ مَلَكَ الْمَهْرَ وَالنـفَقَةَ، وَإِلا فَلاَ إثمَْ بتِـَركِْهِ  ...فرُِضَ 
وَمَكْرُوهًا  ...أَيْ الْقُدْرةَِ عَلَى وَطْءٍ وَمَهْرٍ  إنْ نَـوَى تحَْصِينًا وَوَلَدًا حَالَ الاِعْتِدَالِ فَـيَأْثمَُ بتِـَركِْهِ وَيُـثاَبُ 

  .)1("فإَِنْ تَـيـَقنَهُ حَرُمَ ذَلِكَ  لخِوَْفِ الجَْوْرِ 
تَـعْترَيِهِ الأَْحْكَامُ الخْمَْسَةُ؛ لأَِن الشخْصَ إما أَنْ يَكُونَ لهَُ " :مثله فحكمهلكية وما ورد عند الما

إلا ، وَإِنْ لمَْ يخَْشَهُ ندُِبَ لَهُ  ...فاَلراغِبُ إنْ خَشِيَ عَلَى نَـفْسِهِ الزناَ وَجَبَ عَلَيْهِ،  :أوَْ لاَ  ،فِيهِ رَغْبَةٌ 
رُ الراغِبِ إنْ أدَاهُ إلىَ قَطْعِ مَنْدُوبٍ كُرهَِ، وَإِلا أبُيِحَ إلا أَنْ يَـرْجُوَ  .امٍ فَـيَحْرُمَ أَنْ يُـؤَديَ إلىَ حَرَ  وَغَيـْ

راً   .)2("مِنْ نَـفَقَةٍ عَلَى فَقِيرةٍَ أَوْ صَوْنٍ لهَاَ فَـيـَنْدُبَ مَا لمَْ يُـؤَد إلىَ محَُرمٍ، وَإِلا حَرُمَ  :نَسْلاً أَوْ يَـنْوِيَ خَيـْ
تارةً يكون واجبًا، وتارةً يكونُ مستحبا، وتارةً يكون حَرامًا، وتارةً يكون فحكم الزواج 

  . أحوال بحسب حال المكلف  خمسة ، فهيمكروهًا، وتارةً يكون مُباحًا
يكون الزواج واجبا في حق من له القدرة على تكاليفه وكانت له رغبة فيه، : الحالة الأولى

  . وخشي الوقوع في الزنا؛ فإنه يفرض عليه ويحرم عليه تركه
من الوقوع  الرغبة فيه، وانعدام الخشية ويكون النكاح مستحبا في حال وُجود  :الحالة الثانية

 .استحب له النكاحانت هذه حاله ؛ فمَن كالزنافي 

الكبير الشيخ العِنين و : كحال   فيه الرغبةويكون النكاح مُباحًا في حال عدَم  : الحالة الثالثة
ت على المرأة فو  إذا؛ يكونُ مكروهًا في هذه الحالة مع ملاحظة أنه قد  الذي انقطعت شهوته،

من الكَراهة في حال رضاها؛ لأن  وتنتفيا صحيحًا من أغراض النكاح، وهو إعفافها، غرض
 .هاأغراض النكاح الأنُس والمودة والسكنى والنفقة ونحو 

، لما يعلم من حاله وطبعه،  يُـؤَديَ إلىَ حَراَمٍ إذا تيقن أنه يكونُ  النكاح محُرمًا   :الحالة الرابعة 
 .أو وطء نفقة من ومنعها حقوقها،  كالجَوْر على الزوجة

                                                           

عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد :تحقيق   ،رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار :ابن عابدين محمد أمين )1(
 ).66-4/63(من متن الدر المختار، . م2003 معوض، دار عالم الكتب الرياض السعودية طبعة

 .)1/214،215(، مرجع سابق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، : محمد عرفة الدسوقي )2(
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إلىَ قَطْعِ  لمن لا رغبة له فيه، وخشي أن يؤدي النكاح مكروهًا يكونُ و   :الخامسةالحالة 
  .حُقوقهابعض مَنْعَ الزوجة  خافَ اعتاد عليه، أو مَنْدُوبٍ 

وهذه الحالات هي في حق المرأة كذلك كما في حق الرجل، فيكون في حقها واجبا إذا 
 أا غير قادرة على القيام بحقوق الزوج،خشيت الزنا من دونه، أو يكون حراما إذا علمت 

 .وهكذا

أحكام؛ فإنه يقع على العامي معرفة حاله بعد التعرف على  ةفإذا كان الزواج تعتريه خمس
جاء في الشريعة  : "القيود التي وضعها العلماء لينزل على نفسه الحكم المناسب، قال فيه الشاطبي

ه إلى الأحكام الخمسة، ونظروا في ذلك في حق كل الأمر بالنكاح وعدوه من السنن، ولكن قسمو 
، وهذا النظر الشخصي المتعلق )1("مكلف وإن كان نظرا نوعيا؛ فإنه لا يتم إلا بالنظر الشخصي

بشخص المكلف قد يقوم به المفتي لكنه يبني فتواه على ما يجد العامي من نفسه وما يخبر به من 
خصية، وقد يستبد بالأمر إذا علم المناطات والأوصاف حاله، فتحقيق مناطه راجع إلى قناعته الش

التي علق عليها الشرع الأحكام، ولم تكن حالته من الحالات الطارئة الخاصة التي تستوجب نظر 
  .المفتي

ونظر المكلف في حكم الزواج في حقه هو نظر في هذه القيود التي قيدوا ا كل حالة على 
عدمها ثم النظر في كونه يخشى الفتنة أو لا، يرجو النسل أو  النظر في وجود الرغبة من: حدة وهي

لا يرجوه، عنده ما يكفيه من مال لتكاليف الزواج أم لا، فهذه الأوصاف وغيرها مما ذكر هي ما 
 ليتقرر في النهاية حكم الزواج في حق المكلف فما أداه إليه  ؛عليه الاجتهاد في المسألة ينصب
ما يلتزم به؛ فلا يكون الاجتهاد دالا على أنه واقع في الزنا لا محالة، ه من حكم شرعي هو داجتها

أو هو واقع بالفعل ثم يتهاون ويستمسك بأصل الحكم الشرعي وهو الندب، بل هو آثم من 
جهتين من جهة الوقوع في الحرام بالنظر أو بالزنا، ومن جهة ترك واجب الزواج  الذي هو حكم 

  .من في مثل حاله
  الاجتهاد في اختيار الزوجة : انيالفرع الث

قف عليها نجاح العلاقات الزوجية، إن سلامة اختيار الزوج من الأمور المهمة التي يتو 

                                                           

 .)4/103( مرجع سابقالموافقات في أصول الشريعة، : سحاق الشاطبيإأبو  )1(
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وقد عني الفقهاء بضبط الأحكام والشروط التي تراعى في كل من الرجل . واستقرار مؤسسة الأسرة
صاهرة أو الرضاع أو غيرها كشرط عدم الحرمة بسبب النسب أو الم: والمرأة، بعضها شروط صحة 

من الأسباب، أو كشرط كفاءة الرجل للمرأة، وهناك شروط عدها الفقهاء من المستحبات،  
  .كالترغيب في اختيار ذات الدين، وسأتناول بالدراسة المسألة الأخيرة

ليست بالأمر الهينّ السهل، بالفعل المسألة و ، اختيار الزّوجة المناسبة فييحتار عادة ما الرجل ف
 ؛ زوجة المستقبلوذلك في تحديد ما يريده من الصفات في بل تتطلّب من الرّجل عناية واهتماماً، 

  .ويختلف الرجال في اعتماد معايير يتم على ضوئها الاختيار ،مور عدّةلأفالمرأة ترُغب 
 ،وهذا أمرٌ فطري نظر إليها،لعشرا ويسر عند اليرتاح  الجميلة التي فمنهم من يريد المرأة 

عها وأخلاقها سوء طبلبّ جميلةٍ تحوّلت في نظر زوجها إلاّ أنهّ لا يكفي، فرُ رغم أهميته معيار  ووه
  .يصعب العيش معها، وقد يؤدي به الأمر إلى فراقهاإلى امرأة 

هو الأهم؛ فهو يبحث عمن تحقق له رغد العيش فينظر معيار المال ومن الرجال من يعتبر 
غي أن ، ولكن لا ينبفي أنّ المال هو أحد متع الحياة ولا شكّ  إلى ما تمتلكه المرأة من مال ومتاع،

؛ فالمرأة بطبعها تريد أن يكون الرجل هو المنفق القوام، وهو الذي يسعى عليها أساسياًّ  ايكون معيار 
  .حتقارهويسعدها، فإذا كان هم الرجل الطمع فيما عندها فقد يؤدي ذلك إلى تعييره وا

ها، توسلا منه إلى المكانة الاجتماعية، أو ظنا منه أن نسبومنهم من يرغب في حسب المرأة و 
البيئة لأنّ ؛ النسب الطيب مظنة الخلق القويم والتربية الحسنة، وفي ذلك وجاهة لا ينبغي إهمالها

  .وسلوك الأفراد أخلاقالاجتماعية والأسرة تؤثر تأثيرا بالغا في 
معيار الدين والخلق ، فهو ينظر ويبحث ويسأل الجيران والأقارب عن دين  ومنهم من قدم

المرأة وخلقها وطباعها؛ لأن هذه الصفات هي ما يديم العشرة الزوجية، ويضفي عليها مسحة من 
  .السعادة والهناء

فإلى  متاع الدنياالمرأة الصّالحة هي خير  لأن ؛وهذا المعيار هو أهمّ المعايير في اختيار الزّوجة
تسرّ زوجها إذا نظر إليها، وتبرهّ في  ا، فإّ ن والشّدائدفي المحوصبرها جانب وقوفها مع زوجها 

على تنشئة الذرية كما تسهر  .حفظته في ماله وعرضهقسمه وتطيعه في أمره، وإذا غاب عنها 
هدفين، إسعاد حسن اختيار المرأة ذو ف ،في الدنيا والآخرةالحة التي هي رأسمال العبد وذخره الص

  .ة تتميز بالاستقامة وحسن الأخلاقالرجل، وتنشئة الأولاد نشأة صالح



 مجالات اجتهاد المقلد                                                        الفصل الرابع 

 ~254 ~ 

 

وإذا كان هذا هو واقع الرجال في التعاطي مع موضوع اختيار الزوجة؛ فقد أجمل الهدي 
 تُـنْكَحُ  «: قاَلَ  وَسَلمَ  هِ عَلَيْ  اللهُ  صَلى النبيِ  عَنْ  عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  هُرَيْـرَةَ  النبوي المسألة فيما رواه  أبَو

ينِ  بِذَاتِ  فاَظْفَرْ  ، وَلِدِينِهَا ، جمَاَلهِاَوَ  ، وَلحَِسَبِهَا ، لِمَالهِاَ:  لأَِرْبَعٍ  الْمَرْأةَُ  1(» يَدَاكَ  تَربَِتْ  الد(.  
  : الحديث شرح في االله رحمه النووي قال
 فإم العادة في الناس يفعله بما أخبر وسلم عليه االله صلى النبي أن الحديث هذا معنى" 
 بذات المسترشد أيها أنت فاظفر ، الدين ذات عندهم وآخرها الأربع، الخصال هذه يقصدون

 لأن شيء؛ كل في الدين أهل مصاحبة على الحث الحديث هذا وفي...  بذلك أمر أنه لا الدين،
  )2(" جهتهم من المفسدة ويأمن طرائقهم، وبركتهم وحسن أخلاقهم من يستفيد صاحبهم

ومن هذا النص النبوي ومن غيره من النصوص الشرعية استفاد العلماء حكم استحباب 
 يرخَ تيفذهب الفقهاء إلى أنه يندب للرجل أن  تفضيل ذات الدين، وطلب الصلاح في المرأة،

ويستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين لقول " :، قال ابن قدامةالْمرأةَ ذات الدين زواجلل
تنكح المرأة لمالها، ولحسبها، ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات « - صلى االله عليه وسلم  -النبي 

  .)3("» الدين تربت يداك
لأن المرأة الجميلة تعف زوجها ، فهو خير إلى خيرفإذا كان مع ذلك جمال ومال وحسب 

  .أو الحسب  الهم الوحيد البحث عن ذات الجماللكن لا يكن فيتحقق أحد مقاصد الزواج، 
وقد اهتم بعض الفقهاء بجمع النصوص الواردة في ذلك واستنبطوا منها استحباب اجتماع  

لمنهاج النووي،  فبعد أن الخلال الحميدة في المرأة، كما فصلها الرملي من فقهاء الشافعية في شرحه 
عدد الصفات المستحبة في المرأة، كالبكارة والنسب وأن تكون ودودا ولودا وافرة العقل حسنة 

وَلَوْ تَـعَارَضَتْ تلِْكَ الصفَاتُ فاَلأَْوْجَهُ تَـقْدِيمُ " :الخلق حسناء بلا جمال مفرط، علق على ذلك بقوله

                                                           

كتاب الرضاع باب  ومسلم . 1308، ص )5090(في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين رقم  البخاري أخرجه )1(
 .593، ص )3635(استحباب نكاح ذات الدين رقم 

م 1929المنهاج في شرح صحيح مسلم، المطبعة المصرية بالأزهر القاهرة، الطبعة الأولى  :يحي بن شرف النووي )2(
)10/52،51(. 
 . )7/468( مرجع سابق، المغني والشرح الكبير: موفق الدين، وشمس الدين ابني قدامة )3(
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ينِ مُطْلَقًا ثمُ الْعَقْلُ  مَا الْمَصْلَحَةُ  ذَاتِ الد ُالجَْمَالُ ثم ُالْولاَِدَةُ ثم ُالْبكَارَةُ ثم ُسَبُ ثمالن ُوَحُسْنُ الخْلُُقِ ثم
  .)1("فِيهِ أَظْهَرُ بحَِسَبِ اجْتِهَادِهِ 

وهي ، وقدم آلية لفك التعارض بينها، فقد راعى ضرورة العناية بجميع الصفات الحميدة
علق عليه بأن النظر في باقي الصفات التي لم تذكر في نصوص  ثمالجمع مع تقديم ما قدمه الشرع، 

  .الهدي النبوي موكول إلى نظر المكلف واجتهاده
ليكن أكبر الهم وأعظم القصد صلاح الدين واستقامة الأخلاق تسأل عنها الخبيرين ا ف

ينتقل بعدها إلى ما  ، عفيفة في أخلاقها،قاافإذا كانت ذات دين محافظة على الصلاة في أو 
وهذا وجه الاجتهاد في اختيار المكلف للزوجة، وهو . يستحسنه باجتهاده حسب حاله وظروفه

اجتهاد يقوم به العامي وغيره، ولكل حقه في ترتيب الصفات المطلوبة، ثم النظر في تحقق مناطها 
  .في الواقعة المعينة

  وتحقيق مناطها الزوجةلى النفقة ع :الثاني مطلبال

  وحكمها النفقة على الزوجة: الأول فرعال

متبادلة، يلزم ا   كل عقد ينشأ عنه حقوق وواجباتك  "يترتب على عقد الزواج آثار فهو 
j i h  ﴿: هذا المبدأ فقال تعالىعلى القرآن الكريم  نصوقد كل من الزوج والزوجة، 

l k m﴾ )للنساء من الحقوق على الرجال مثل ما للرجال أي أن ؛ )228من الآية  :البقرة
كل من   فطرةالمستند إلى الحقوق والواجبات هو العرف  هذه قريرأساس تأن من واجبات، و يهن عل

  .)2("الرجل والمرأة 
والكسوة ، وهو حق ثابت بالقرآن  ومن هذه الحقوق التي أقرها الشرع حق الزوجة في النفقة

  .الفقهاءوالسنة، وهو محل اتفاق بين 

§ ¨ © ª »  ﴿ :فمن أدلة وجوب النفقة على الزوج من القرآن قوله تعالى 

                                                           

لبنان ، الطبعة الثالثة  -اية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الكتب العلمية بيروت: الرمليالعباس  أبي بن محمد الدين شمس )1(
 ).6/185(م، 2003

 ).7/250( م، 1985سورية الطبعة الثانية  -الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر دمسق: وهبة الزحيلي )2(
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دَخَلَتْ هِنْدٌ بنِْتُ عُتْبَةَ  «: قالت عائشة، ومن السنة ما روته )233من الآية : البقرة(  ® ﴾¬
ياَ رَسُولَ االلهِ، إِن أبَاَ سُفْيَانَ رَجُلٌ : فَـقَالَتْ امْرأَةَُ أَبيِ سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ االلهِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ، 

فَـهَلْ عَلَي  شَحِيحٌ، لاَ يُـعْطِينيِ مِنَ النـفَقَةِ مَا يَكْفِينيِ وَيَكْفِي بَنيِ إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالهِِ بِغَيرِْ عِلْمِهِ،
خُذِي مِنْ مَالهِِ باِلْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ «:  عَلَيْهِ وَسَلمَ فيِ ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلى االلهُ 

   . )1(» وَيَكْفِي بنَِيكِ 

  على الزوجة تحقيق مناط النفقة: الفرع الثاني

تحقيق مناط النفقة على الزوجة من الاجتهاد، وقد مثل به الشاطبي في تحقيق المناط العام 
كذلك في فرض نفقات الزوجات والقرابات؛ إذ هو مفتقر و : "فقالالذي يقوم به عامة المكلفين 

إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط  ،ق، وحال الوقتق عليه والمنفِ إلى النظر في حال المنفَ 
  .)2("صر، ولا يمكن استيفاء القول في آحادها؛ فلا يمكن أن يستغنى ههنا بالتقليدبح

وظاهر قول الشاطبي أن الاجتهاد هنا لا يختص بنظـر القاضـي، ولـذلك أعقبـه بمثـال آخـر ممـا 
وكـــذلك القـــول فيمـــا فيـــه حكومـــة مـــن أروش الجنايـــات، وقـــيم  :"يخـــتص بنظـــر القاضـــي وهـــو قولـــه 

فتقـدير هـذه المسـائل مـن اختصاصـات القاضـي وأمـا الاجتهـاد في تقـدير نفقـة الزوجـة ، )3("المتلفات
  .والأقارب؛ فإنه يقوم به المكلف كما يقوم به القاضي 

التي أوجبت على الزوج النفقة على استنبط الفقهاء من النصوص الشرعية وفي كتب الفروع 
هو  طريقة التحقق من الكفاية و  ،الكفاية: هوالنفقة  الوصف الذي علقت عليهزوجته، أن 

فالمالكية جعلوا تقدير . جاءت نصوص الفقهاء واضحةونظرا للتنصيص على ذلك ، المعروف
وأما التقدير بالمقدار بناء على . النفقة موكولا إلى أعراف الناس وأحوال الزوجين من اليسر والعسر

في حال النزاع، وذلك بناء على موكول إلى اجتهاد المكلف أو إلى القاضي  المعروف فالنظر فيه
  .النظر في هذه الأوصاف

                                                           

 . 729ص . )4477( أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند، رقم )1(
 . )4/91(الموافقات في أصول الشريعة، مرجع سابق : الشاطبي أبو إسحاق   )2(
 .)4/92(المرجع نفسه  )3(
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نَةِ مَا تأَْكُلُهُ  :  "فمما جاء عن المالكية وْجِ الْبَالِغِ لزَِوْجَتِهِ الْمُطِيقَةِ الْمُمَكوَإِدَامٌ (يجَِبُ عَلَى الز
  .)1(") وكَِسْوَةٌ وَمَسْكَنٌ باِلْعَادَةِ 

الإدام والكسوة والمسكن، وهي أمور مطلقة غير فمدار النفقة على أربعة أمور، الأكل و  
منضبطة، فنوعية الطعام والإدام تختلف من بيئة لأخرى وكذا الحال في المسكن والملبس؛ لذلك 
أرجع الشارع تقديرها لعرف الناس وحال الزوجين لا إلى مقادير محددة وموازين مضبوطة، لما يترتب 

  .على ذلك من الحرج
العرف فقد يلتبس الأمر على العامي وهو يجتهد في تقدير ما يجب ومع كون مدارها على  

من النفقة، بخلاف اتهد الذي يعرف ضوابط العرف؛ لذلك اجتهد الفقهاء في وضع بعض 
الأوصاف تيسيرا على العامة؛ فإن وصف العادة والعرف محتاج إلى مزيد ضبط وبيان وتقييد 

وَإِنْ كَانَ فَقِيراً لاَ قُدْرَةَ لهَُ إلا  ؛مْثاَلهِاَ فإَِنْ تَسَاوَياَ فاَلأَْمْرُ ظاَهِرٌ عَادَةُ أَ  "بأوصاف أخر فالمراد بالعادة 
رَةُ بِوُسْعِهِ فَـقَطْ وَإِنْ كَانَ غَنِيا ذَا قَدْرٍ وَهِيَ فَقِيرةٌَ  أُجِيبَتْ لحِاَلةٍَ عَلَى أدَْنىَ كِفَايةٍَ مِنْ الأَْرْبَـعَةِ فاَلْعِبـْ

  .)2("الهِاَ وَدُونَ حَالهِِ أعَْلَى مِنْ حَ 
فحالة الزوج والزوجة عند المالكية هي الضابط في تقدير العادة، ففي حالة تماثل وضعهما  

الاجتماعي فالأمر يسير يجتهد فيه الزوج في تقدير النفقة على مستوى معيشته وما يقدر عليه، 
زمُِ حَالةٌَ " وأما في حالة اختلاف مستوى المعيشة  وُسْطَى بَـينَْ الحْاَلتَـَينِْ، وَحِينَئِذٍ فَـنـَفَقَةُ الْفَقِيرِ فاَللا

 نَـفَقَتِهِ عَلَى عَلَى الْغَنِيةِ أزَْيَدُ مِنْ نَـفَقَتِهِ عَلَى الْفَقِيرةَِ كَمَا أَن نَـفَقَةَ الْغَنيِ عَلَى الْفَقِيرةَِ أقََل مِنْ 
  .)3("الْغَنِيةِ 

ذهب إليه المالكية، فها هم الشافعية رغم تقييدهم لمقدار النفقة؛ ولم يبتعد بقية الفقهاء عما 
إذا كان الزوج موسرا، وهو الذي يقدر  ": جاء في  اموع  .فقد راعوا مبدأ الكفاية والمعروف 

ان، وإن كان معسرا وهو الذي لا يقدر على النفقة د في كل يوم مُ  أو كسبه، لزمه ،على النفقة بماله
O N M L KJ I H G F  ﴿لقوله عز وجل د لزمه في كل يوم مُ  بمال ولا كسب

                                                           

 .)2/509(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق : محمد عرفة الدسوقي )1(
  .)2/509(المرجع نفسه  )2(
 .)2/509(المرجع نفسه ) 3(
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S R Q P ﴾ )ففرق بين الموسر والمعسر، وأوجب على كل واحد  ؛)7من الآية : الطلاق
  . )1(" المقدار، فوجب تقديره بالاجتهادينمنهما على قدر حاله ولم يب

صريح في أن التقدير في فرغم ضبطه للنفقة بالمد أو المدين بحسب اليسر أو العسر؛ فالنص 
  .الحالبحسب  حقيقة الأمر موكول إلى الاجتهاد

وهكذا تجد أن موقف الفقهاء متقارب، مداره على العرف وحالة الزوجين، ومعرفة ذلك   
  . موكولة للاجتهاد، والتقدير الشخصي وما تطمئن إليه نفس المكلف

ويبـني علـى نظـره مقـدار  ،والضـيق والحال أن كل زوج مع أهله ناظر دوما إلى حاله من السعة
مــا يخصصــه مــن ميزاليــة للقيــام بضــروريات وحاجــات الأســرة، مــن غــذاء وكســاء، وتعلــيم وصــحة ممــا 

ح سَـكالفُ : يلزمه ولا يستقيم حال الأسرة إلا به، كمـا ينظـر في المنـدوبات مـن كماليـات وتحسـينيات
  .القيام بالأعباء والتكاليف والسياحة لما لها من أثر على تكوين الشخصية، والإعانة على

وإذا كــــان الأمــــر موكــــولا إلى المكلفــــين في حــــدود الكفايــــة والمعــــروف فــــلا شــــك أن أنظــــارهم  
متفاوتــــة في ذلــــك، وحــــتى بــــين الأســــر ذات الــــدخل المتشــــابه تجــــد تباينــــا في النفقــــة بــــين مــــن يغلــــب 

ومـن هـو معتـدل مقتصـد  ،بالادخار على الاستهلاك ومن يأتي على جل الميزانية في الطعام والشرا
يحســـن التـــدبير يقســـم الميزاليـــة قســـمة عادلـــة علـــى مختلـــف المتطلبـــات، بـــل مـــنهم مـــن تجـــد لـــه ســـجلا 

كـل في   خاصا للميزانية يراقب بـه حركـة الـدخل والصـرف،  وذاك هـو الأكمـل والأوفـق، والاجتهـاد 
  .نية الأسرةفن إدارة ميزاة الناس خاصة مع شيء من التدريب على ذلك متاح ميسر لعام

   

                                                           

 .)4/606(. المهذب في الفقه الشافعي، مرجع سابق:  سحاقإ أبو الشيرازي )1(
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  الاجتهاد في تطبيق القواعد الشرعية: المبحث الثالث

من االات التي يتسع فيها الأمر لنظر المكلفين عامة إضافة إلى تحقيقهم مناطات الأحكام 
الشرعية الجزئية، هو نظرهم في مراعاة قواعد كلية، واعتبارها في تصرفام من خلال تطبيقهم 
للأحكام الشرعية المتعلقة ا، ومن ذلك أن تصرفات المكلف في معاملاته يراعي فيها تحقيق 

لمصلحة المنوطة بالحكم الشرعي، كما أنه ينظر في عواقب أفعاله ومآلاا، ويقوم بواجباته اجتهادا ا
منه في تحقيق الحكم المنوط بالعرف المشروع، ويقدر هل هو في حالة اضطرار حتى يأخذ بالرخصة 

شقة، ليقرر يها، ويقدر حجمها ليلحقها بنوع من أنواع المالمشقة التي يعانأم لا؟ كما يتحقق من 
سبق وكل ذلك مبناه على أوصاف وشروط وضوابط لكل من هذه الحالات . الحكم المناسب لها

   .تقرير أحكامها بالنصوص والاجتهاد، وحظ العامي هو تحققه من وجودها في خاصة نفسه
من استدلال باستحسان  لالا من كتاب ولا سنة و ابتداء بالحل والحرمة  فعلعلى  يحكملا و 

فهو ناظر في  ؛مصلحة؛ بل غاية ما في الأمر النظر في حاله ومدى انطباق الحكم الشرعي عليهو أ
م على أجناسها كِ معرفتها على مستوى الأنواع وحُ  تسبقالمبنية على قواعد كلية المناطات تحقيق 

  .بكوا مناطات أحكام شرعية وبقي الحكم على الجزئي بالنظر في توفر صفات النوع فيه
صر في هذا المبحث على التمثيل بمراعاة العامي للمصلحة في تصرفاته، وتطبيقه وسأقت

، لتبين لنا حظ العامي من "المشقة تجلب التيسير"وقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات"لقاعدة 
  .الاجتهاد في تطبيق هذه القواعد

  تحقيق مناط المصلحة :الأول طلبالم

  الاجتهاد فيها وجهالمصالح الشرعية وأ :الفرع الأول

  الشريعة مبناها على مراعاة المصالح: بند الأولال

الأخروية  حكم وعلل، غايتها تحقيق مصالح العباد وفق جاريةعدل ورحمة،  الشريعة الإسلامية
لكل حكم شرعي حكمة من تشريعه ومقصد يصبو إلى تحقيقه، كما أن والدنيوية، في مجموعها،  

اء أا دائرة لاستقر اوهذه المصالح ثبت ب .ذلك ، أم لم يعلمومصلحة تبتغى عنده، سواء أعلم 
  .والمال ،حفظ الدين والنفس والنسل، والعقل: ت خمس وهيحول كليا

ولقد لهجت بذكر هذه الحقيقة ألسنة صفوة عباد االله من العلماء، وسطرا أقلامهم، من ذلك 
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ها على الحكم ومصالح العباد في المعاش الشريعة مبناها وأساس : "هذه العبارات القيمة لابن القيم 
والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى البعث؛ 

  )1("فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل
، وهي حكم م الشريعة كلها مشتملة على مقاصدأن لنا اليقين بأن أحكا :ولوجملة الق" 

   .)2("ومصالح ومنافع
   الاجتهاد في المصالح الشرعية: البند الثاني

مراعاة لها، واستنادا إليها في بيان أحكامها الشرعية على وفق "  )3(المقاصدالاجتهاد في يقع 
فهي  ،الأدلةمن  لاستنباطا عملية في  يراعيها فاتهد ؛)4("تلك المقاصد وعلى ضوئها ومقتضاها

 اأن فهم دلالاكما فمن النصوص تستكنه المصالح العامة منها والخاصة،  من البداية،  هحاضرة مع
أداة لاستنباط الأحكام الشرعية "لا يكون بمعزل عن هذه المصالح المشروعة، وبالجملة فهي 

من النصوص ومن الاستدلال الذي قام في أحواله المختلفة من عرف، واستحسان ، )5("الخمسة
الفقيه يضع نصب فومراعاة المآل، وسد الذرائع وفتحها ومن استصلاح لم يشهد له نص خاص؛ 

حول جلب المصلحة ودفع  يحوم فاجتهاده .ستنباط المحقق للمصلحة دون غيرهعينيه دوما الا
  .الأحكام تشريعفي للمصالح لشارع المفسدة، جريا مع مراعاة ا

ط فإن الاجتهاد يجري كذلك في تحقيق منا المصالح حاضرة في الاستنباط؛ تكونوكما  

                                                           

  ).2/3( إعلام الموقعين عن رب العالمين،  مرجع سابق: ابن قيم الجوزية )1(

والتوزيع، الأردن الطبعة مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنشر : الطاهر بن عاشور )2(
  .48ص م 2011 الثالثة

؛  ومشاهد من المقاصد للشيخ عبد االله بن بية حيث )وما بعدها 89/ 2(الاجتهاد المقاصدي لنور الدين الخادمي، : انظر) 3(
  ).وما بعدها 151ص (مثل في المشهد السادس بالعديد من المناحي التي يستنجد فيها بالمقاصد، 

الطبعة  65الاجتهاد المقاصدي ، إصدارات وزارة الأوقاف لدولة قطر، سلسلة كتاب الأمة، العدد : نور الدين الخادمي )4(
  .)2/89(م،  1998الأولى 

 .154ص .م2012السعودية، الطبعة الثانية  -مشاهد من المقاصد، دار وجوه للنشر والتوزيع الرياض: عبد االله بن بية )5(
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بالتعرف على شروط الحكم المنوط  الأنواع، ويكونتحقيق مناطات بيقوم بذلك اتهد المصلحة 
في  من هذه الشروط ، للتحققم بشروطه، جاء دور عامة المكلفينبالمصلحة، فإذا اتضح الحك

بعد أن علمت المصلحة، وجود التحقق من  بمعنى ؛المصالح مناطات  وذلك بتحقيق . متصرفا
وفيما يأتي نماذج فروعية تبين عمل  .الخاصةم التحقق منها في تصرفا إلىأوصافها، وبقي السعي 

   . المكلف في بذل الجهد لتوخي المصلحة المنوطة بالحكم الشرعي
  في تحقيق مناطات المصالح الاجتهاد: الفرع الثاني

  معاملات المكلف مبناها على تقدير المصالح: البند الأول

الشرعية المتعلقة بفقه المعاملات مبناها على التعليل ومراعاة المصالح، فما من حكم الأحكام 
ينبغي أن تكون شرعي إلا وقد روعي فيه جانب المصلحة للفرد أو الجماعة، وتصرفات المكلف  

وكل إنسان عاقل  يسعى في تصرفاته إلى جلب المصالح . دائرة على مراعاة تحقيق هذا المقصد
وقد تكفل الشرع ببيان أنواع المصالح ومراتبها،  ولم يدع المكلف . وتعظيمها ودرء المفاسد وتقليلها

  .ها في تصرفاملهواه في تقرير ما هو مصلحة أو مفسدة، وبقي لعامة المكلفين التحقق من
المشروعة على الحكمة وتقدير أوجه المصالح  معاملاته مبنيجميع تصرفاته و العامي في وشأن  

قبل الإقدام  وجلبها، والتحرز من المفاسد ودفعها، والنظر في عواقب الأمور ومآلات الأفعال
والمفاسد إذا تعارضت  ، وتخير أحسن الوسائل وأكثرها تحقيقا للمصلحة، والموازنة بين المصالحعليها

وفي مقام التمثيل أكتفي بنماذج  .أو تزاحمت، وكل هذا وغيره لعامة المكلفين فيه نوع نظر وبصر
من تصرفات المعاملات، : تبين دور العامي وحظه من الاجتهاد في تقدير المصالح وتحقيق مناطاا

على أتناوله وكل ذلك . الأكمل على الوجه ومراعاة المآل، وتحري  أفضل الوسائل لتحقيق الغايات
  . وجه الإجمال، وأدع النموذج التفصيلي الفروعي للبند الثاني

  لحة في تصرفاتهتقدير العامي للمص :أولا
إن تصرفات العامي ينبغي أن يراعي فيها تحقيق المصلحة الشرعية التي نيطت ا الأحكام 

كما سبق تفصيله، وبيوع وصفقات تجارية من عقد الزواج  : الشرعية، ويتجلى ذلك في كل تصرفاته
إيجار من  عة بضوابطها المشروعة، وكذا سائر عقودهفيتحرى فيها دوما ما يحقق له أكبر مغنم ومن

، وغيرها من أصناف التصرفات المالية، لشراكة المختلفة، ومزارعة ومساقاةومضاربة، وأنواع عقود ا
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ة تمعه؛ لأن نفعه الخاص إذا ضبط بميزان الشرع من التي يحقق ا النفع لنفسه، ويقدم ا الخدم
  .البعد عن الغش، والغبن،  لا ينفك عن تحقيق المصلحة العامة 

والوصية، والقرض والصدقة، كالهبة، : وحتى تصرفاته المالية، البعيدة عن تحقيق الربح المادي
ر معاملاته، حتى إن المكلف في وكذا سائ. الحسن، يحقق من ورائها منافع دينية لنفسه ومادية لغيره

حركته ونشاطه اليومي لا ينفك نشاطه عن النظر في وجه المصلحة في كل تصرفاته، في مهنته أو 
تجارته كما في طريقة إدارته لشؤون أسرته، فهو يخطط للأهداف ويضع آليات وطرق للتنفيذ 

في الحياة أراد لها الشرع أن فحركة المكلف . ، بناء على ما يرجوه من مصالحوتحقيق هذه الأهداف
فائدة المقاصد لا تنحصر في الاجتهاد واتهدين، بل يمكن تحصيلها " تكون غائية مقصدية، و

لكل من تشبع ا أو تزود بنصيب منها، وتكون فائدته بقدر علمه وفهمه لمقاصد الشريعة، وبقدر 
رف على المشروع من المصالح بأنواعها ، وذلك بالتع)1("اعتماده لها واعتماده عليها في فكره ونظره

  .  وذواا، وشروطها وضوابطها حتى يسهل عليه تحقيق مناطاا
  التصرفات تمراعاة مآلا: ثانيا

فهو ينظر فيها دوما بعين الحكمة والعقل،  ؛الأحكام الشرعية إذا تبينت للعامي وأراد تنزيلها
د يؤديها على غير وجهها المشروع فعوض ولا يقُبل عليها من غير تدبر في عواقب الأفعال فق

ويعود عليه سوء التدبير في النفس والولد . تحقيق المصالح من التصرفات يجني المكلف منها المفاسد
  .والأهل بالعواقب الوخيمة حتى وإن كان ظاهر الفعل امتثال الحكم الشرعي

الرجل برجاحة العقل آل والبصر به من شيم العقول الراجحة حتى إنه لا يوصف فمعرفة الم
إلا لنظره في عواقب أفعاله وما يأتي منها وما يذر، ورجاحة العقل وحسن تدبير الأمور ليست 

لا يمكن كما . حكرا على اتهد بل إن من العوام من يكون بصره في أمور الحياة أسد لخبرته ا
خصوصية قد لا يفصح إقحام اتهد في كل تصرفات العوام للنظر في مآلاا؛ لأن للمكلف 

 افهم على فهم نفسه ونفس زوجه أو ولده عنها، أو لا يستطيع الإفصاح، وهو أقدر من غيره
  .ما يلزم من طرق لعلاج المشكلاتيترتب عليه بصر بردود الأفعال لتحديد 

                                                           

 -الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، سلسلة كتاب الجيب عن جريدة الزمن، مطبعة النجاح الدار البيضاء: أحمد الريسوني )1(
  .99م ، ص1999المغرب، 
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  الاجتهاد في اختيار الوسائل : ثالثا
للوصول إلى تحقيق أمثل يجتهد العامي ككل مكلف في تقدير أفضل الوسائل وأسد الطرق 

وهذا الفعل من طرف المكلف تتفاوت فيه القرائح، بل إن إبداع المكلف يتمثل ويتجلى ، للمصالح
، فقد يكون الهدف والمقصد واضحا للجميع؛ لكن طرق الوصول تجليا واضحا بينا في هذه الناحية

 تقدير نوع الوسيلة أو إليه تختلف عند المكلفين بل منهم من يخطئ الطريق، وسبب ذلك قصور في
طريقة التعامل لتحقيق الهدف؛ لذلك فإن المكلف مطالب دوما بالتدبر في الوسائل والتفكير في 
الناجع منها والاختيار من بين المشروع منها، بما يحقق المقصود ولا يعود عليه بالضرر، بل ما يحقق 

مقاصد الشرع، وضوابط المصالح  أفضل النتائج وأعلى المصالح، وكلما ترقى العوام في معرفة
محققة للسعادة والوسائل، وفهم الحياة المعاصرة على حقيقتها، كانت حركته في الحياة فاعلة ناجعة 

    .في الدنيا قبل الآخرة
  صغيرالتصرف في مال ال: البند الثاني

تحقيق من النماذج الفروعية التي وردت في كتب الفقه، التي تبين آلية اجتهاد المكلف في 
المصلحة، هي إشراف الولي أو الوصي على تدبير شؤون الصغير المالية ابنا كان أو يتيما متكفلا 

  .بشؤونه، وذلك بالمحافظة على ماله وصونه  وتسييره وتنميته له 
، وحق ممنوع من التصرف في ماله: محجور عليهالصغير هو من لم يبلغ، وهو عند الفقهاء ف

يتصرف في لا  الولي أو الوصي وهذا. أو القاضي، حسب الحال صي، التصرف هو للولي أو الو 
: بمقتضى المصلحة، وعدم الضرر، مصداقا لقوله تعالىإلا الصغير أو البالغ الذي لم يرشد، مال 

﴿76 5 4 3 2 10 / . -, + * ) (' & %﴾ 
! " # $ % & ' ) ( *  ﴿: ، ولقوله سبحانه)220من الآية : البقرة(

المحجور عليه، منوطة الصغير فجميع أحكام التصرفات في مال  ،)152من الآية : الأنعام( ﴾+
ويتصرف بما هو أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين، أو الوصي فالواجب على ولي اليتيم بالمصلحة، 

ر ، والامتناع عما فيه ضرر وهد، وتكثيرها، وحفظهاة أموالهماليتامى، وبذل الجهد في تنمي في صالح
  .لها

كل من ولي ولاية الخلافة فما   ": على شكل قاعدة كلية فقال القرافي المسألةصاغ  قدو  
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، وعليه فالتصرف )1("دوا إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة
أو أو الراجحة، ودرء المفسدة الخالصة  جلب المصلحة الخالصة :هيبالمصلحة يتناول أمورا أربعة 

   .الراجحة
بأحكام تدور كلها على مناط وقد اجتهد الفقهاء في ضبط أنواع التصرفات في مال الصغير 

بذل جهده بالمصلحة الذي علق عليه أصل التصرفات في أموال القصر، وطولب الولي أو الوصي 
في مال والاجتهاد في تحقيق هذا المناط، وتوخي المصلحة في التصرفات ، فلا يجري من التعاملات 

النفع ، وليس له القيام بأنواع من التصرفات ولو كانت في ذاا مشروعة؛ له الصبي إلا ما جلب 
  :في مال الصغير هي التصرفات  وأنواع  .إذا كانت لا تعود على صاحب المال بالنفع

  خالصةمصلحة ما فيه : أولا
نفع فيه لصدقة، وغيرها مما وا كقبول الهبة والوصيةالدائرة حول المصلحة الخالصة  التصرفات ف

يتعين على الولي رد التصرف وإذا تبرع الصبي أو أهدى أو تصدق  ،، يمضيها الوليمحض له
  .)2(وإبطاله

  ما فيه مفسدة خالصة: ثانيا
ة، وتضييع لمال الصغير وهدره كما على الولي الامتناع عن كل تصرف فيه مفسدة محض

له أن يتصدق بماله، ولا أن يوصي به؛ لأن التصدق وليس  ...أن يهب مال الصغير: "فليس له
  .)3("والوصية إزالة الملك من غير عوض مالي، فكان ضررا فلا يملكه، وليس له أن يطلق امرأته

  ما فيه مصالح راجحة: ثالثا
من الإصلاح لأموال اليتيم والصغير الاتجار فيها، ف ،إذا كان مناط التصرف هو المصلحة

رُوا فيِ أمَْوَالِ الْيَتَامَى «:وتنميتها فعن عمر  ِكَاةُ  ؛اتجويتفق الفقهاء في أغلب   ،)4(» لاَ تأَْكُلُهَا الز

                                                           

  .)4/1165(أنوار البروق في أنواء الفروق،مرجع سابق : شهاب الدين القرافي )1(
  ).3/294(انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مرجع سابق،  )2(
م  1986لبنان، الطبعة الثانية  -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية بيروت: علاء الدين الكاساني )3(
)5/153.(  
  .145، ص )588(رقم ..هذا الأثر رواه مالك في الموطأ  في كتاب الزكاة باب زكاة أموال اليتامى )4(
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بأكثر من  الصغير أن يبيع مالللولي أن  :يرون )1(هذه المسائل لترجح وجه المصلحة فيها فالحنفية
وله أن يؤاجر نفس القاصر  ،وله أن يدفع ماله مضاربة ، قيمته ويشتري له شيئا بأقل من قيمته

وماله بأكثر من أجر مثله، أو بأجر مثله، وله أن يستأجر للقاصر شيئاً بأقل من أجر المثل أو 
  . بأجر المثل، أو بأكثر منه

الأب أو  :"اء ميزوا بين الولي والوصيوأما بيعه وشراؤه من مال الصغير لنفسه فإن الفقه
 الجد إذا اشترى مال الصغير لنفسه أو باع مال نفسه من الصغير بمثل قيمته أو بأقل جاز، ولو

   .)2("فعل الوصي ذلك لا يجوز 
تصرفات الصغير المميز إذا كانت  يجيز الفقهاء  منطلق المصلحة كذلك في التصرفات المالية، ومن 

فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف، ولا تصح منه التصرفات الضارة : "في مصلحته المحضة
الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها فينعقد عندنا موقوفا ) وأما(المحضة بالإجماع

و لمصلحة دوما سواء بدر من الصغير أ، فالتصرف تراعى فيه ا)3("على إجازة وليه فإن أجاز جاز
وفي مثل هذه الأنواع من التصرفات التجارية والمالية، التي يكون احتمال ضياع المال فيها  .وليهمن 

  .واردا فإن على الولي بذل جهده في توخي المصلحة
 عة عندها، وذلكفيتوقع حصول المنإذا كان العلماء قد تكفلوا بتحقيق مناط  الأنواع التي و 
لولي التحقق من المصلحة في كل تصرفاته، فقد يتاجر بقي على افإنه  ؛الاتجار بمال الصغيرب

، وقد يفضل نشاطا حسب المتعارف عليه بجزء مشاع من الربح بنفسه، أو يدفع المال مضاربة
لك المصلحة ومراعاة مدى تحققها تجاريا على آخر، ووقتا دون آخر وبلدا دون بلد، وضابط ذ

  .وجه النشاط المختلفةبأ
  جحةما فيه مفاسد را: رابعا

ومن التعاملات ما قد يكون وجه المصلحة فيها ضعيفا ولا نفع فيها للصغير، واحتمال هدر 
أن  "فليس للولي أو الوصي جواز إقراض مال اليتيم،  عدملذلك يرى الحنفية ، المال وضياعه واردا

                                                           

  ).5/153(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق : علاء الدين الكاساني )1(
  ).5/154(المرجع نفسه  )2(
  ).7/171(المرجع نفسه  )3(
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لا  القرض تبرع، وهو: يقرض ماله؛ لأن القرض إزالة الملك من غير عوض للحال، وهو معنى قولهم
وهذا الحكم يرفع عن الولي مؤنة الاجتهاد في تحقيق المصلحة فهي محققة  .)1("يملك سائر التبرعات

  .في عدم الإقراض
فأما قرض مال  : "وأما الحنابلة فقد استثنوا من المنع ما كان فيه مصلحة قال ابن قدامة

التجارة به أو تحصيل عقار له فيه اليتيم فإذا لم يكن به حظ له لم يجز قرضه ، فمتى أملك الولي 
كن ذلك وكان قرضه حظا لليتيم الحظ لم يقرضه لأن ذلك يفوت الحظ على اليتيم ، وإن لم يم

  :)3(بمجموعة أمثلة ويمثلون لحظ اليتيم )2("جاز
  بلده،رجل في لنقله إلى بلد آخر، فيقرضه  الولي يريدو أن يكون لليتيم مال في بلده، ك  
أو يخاف عليه   والغرض من ذلك حفظ المال من أخطار الطريق،، البلد الآخربدله في  ليقضي

الهلاك من ب، أو غرق، أو نحوهما، أو يكون مما يتلف بتطاول مدته،  وأشباه هذا، فيجوز 
  .فيكون القرض بمثابة الاتجار في المال للمحافظة عليه القرض؛ لأنه مما لليتيم فيه حظ فجاز، 

إذا اجتهد الولي ورأى أن في إقراض المال ف  ؛على تحقيق مناط المصلحة والمسألة مدارها 
فإذا تحقق وجه المصلحة في ذلك جاز  ،مع مناطه يدور ن الحكم ، لأهجاز إقراض مصلحة
  .الإقراض
والمفسدة في بيعه واردة وقد تكون وأما بيع ما له بال كعقار فإن الاحتياط فيه واجب،  

للأب بيع مال ولده المحجور عليه مطلقاً، يرون أن  )4(فالمالكية بشروط لذلك قيده الفقهاءراجحة؛ 
لأن للوالد من الحدب على مصلحة ابنه لما جبل عليه من العطف والشفقة على ، عقاراً أو منقولاً 

  .الأولاد، ما ليس لغيره
إلا لسبب وجيه مع بيان وجه المصلحة في فلا يبيع العقار  ؛ما الوصي فليس له ذلكوأ 

                                                           

  ).5/153(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق : علاء الدين الكاساني )1(
  .)4/319( ، مرجع سابقيرالمغني والشرح الكب: موفق الدين، وشمس الدين ابني قدامة )2(
  .)4/319،320(المرجع نفسه ) 3(
  ).3/299(مرجع سابق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، : محمد عرفة الدسوقي )4(
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ع با يالتي  هذه الأسبابجملة من  )1(حصى الشيخ الصادق الغريانيوقد أ .ذلك وإشهاد الشهود
  : أذكر منها لأجلهاالعقار 

كما يباع للنفقة  .يباع في حالة وجود دين على الصغير ولا سبيل لقضائه إلا ببيع العقار
كا ويباع إذا كان مشترَ  .أو الخوف على العقار من ظالم وغاصب ،عليه إذا لم يكن له مال آخر

 .كما يباع بثمن مرتفع ويشترى غيره ،ى عقار لا شركة فيهشترَ ويُ 

هذه بعض الوجوه والحالات وهي في الحقيقة كثيرة مختلفة بحسب الظروف والأحوال 
هي ليست على إطلاقها، والتمثيل هو رد بيان ف ،والمصلحة في هذه الأمثلة، تخضع للاجتهاد

ك أفضلية لما بمصلحة الصغير؛ وإلا فإن واقع الحال مثلا قد يكون في العقار المشترَ تعلق بيع العقار 
وتحقيق مناطات هذه الأمور قد يستعان فيها بأهل الخبرة . لموقعه التجاري ؛يدره من أرباح تجارية

 . إذا كان للصغير مال ذو قيمة كبيرة ويستغل في أوجه الاستثمار الاقتصادي

  ل اليتيم بالمعروفالأكل من ما :خامسا
تصرفات الولي أو الوصي في مال اليتيم، حكم أكلهما ومن الأحكام الشرعية التي ضبطت 

في  حكم ذلك وأوكل تحديد المقدار المسموح به إلى العرفمن مال اليتيم، وقد بين النص القرآني 
 ،)6من الآية : النساء( ﴾ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì  ﴿: قوله تعالى

فأما إذا كان فقيرا فهل له أن يأكل على ": وقد استفاد الفقيه من النص حكم هذا الأكل فقال
روي عن  -رضي االله عنهم  -سبيل الإباحة أو ليس له أن يأكل إلا قرضا؟ اختلف فيه الصحابة 

أن له أن يأكل على سبيل الإباحة لكن بالمعروف من  -رضي االله عنهما  -عبد االله بن عباس 
  .)2("إسراف غير

وقد علل العلماء جواز الأكل بكون الولي يقوم بخدمة الصغير وصيانة ماله فلو كان أجيرا 
 :له أن يأكل من أقل الأمرين: قال الفقهاء ": على مثل هذا العمل لاستحق أجرة قال ابن كثير

ه أكل بأجرة لأن ؛أحدهما لا: هل يرد إذا أيسر؟ على قولين :واختلفوا .أجرة مثله أو قدر حاجته
عمله وكان فقيراً، وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي، لأن الآية أباحت الأكل من غير 

                                                           

  .)3/670( مدونة الفقه المالكي وأدلته للصادق الغرياني،: انظر )1(
  ).5/154(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق : علاء الدين الكاساني )2(
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)1("بدل
.  

فمناط جواز الأكل معلق على وصف الفقر وكيفية تحقيق هذا المناط موكولة إلى مسلك 
العرف، ومن هنا يأتي اجتهاد الولي متمثلا في  تقدير هذا المعروف من غير شطط ولا جور على 
مال الصبي، فإن أصاب المعروف الذي يقر به العقلاء في زمان وبلدة هذا اليتيم؛ فقد أصاب الولي 

  . الشرعي باجتهادهالحكم 
  دفع المال لليتيم للتصرف فيه منوط بالرشد: سادسا

قال ابن   ،)6من الآية : النساء( ﴾ ½ ¾ ¿ ÄÃ Â Á À ﴿: قال تعالى
يعني صلاحا في دينهم وحفظاً لأموالهم كذا روي عن ابن عباس والحسن  ": في تفسير الآيةكثير 

  .)2("البصري وغير واحد من الأئمة

وهو حسن التصرف  :فقد أناط الشرع حكم تسليم المال لليتيم للتصرف فيه بالرشد 
العقلاء ضربان أصاغر وأكابر فالأصاغر يستدام ": وهو ما قرره الفقهاء، قال القرافيوالتدبير، 

وذلك في الغلام بأن  رالحجر عليهم حتى يبلغوا ويؤنس منهم الرشد فحينئذ ينفك عنهم الحج
ح ماله وحفظه وتأتيه لتنميته والتحرز من تبذيره وإضاعته وإنفاقه في وجوهه ولا يعرف منه إصلا

  .)3("تراعى عدالته في دينه أو فسقه إذا كان مصلحاً لماله
لأن التصرف فيه  رد البلوغ؛فمع أن التكليف يكون لوصف البلوغ فإن المال لا يدفع  

التحقق منه في الولد، وهو الرشد وحسن يقوم الولي ب ،زائد على البلوغ معلق على وصف آخر
ولم يلتفت إلى البلوغ ولا إلى وصف الصلاح في الدين  ،فعلق الشارع الحكم بهتدبير المال، 

عدم أن ، كما لا يتأهل به صاحبه لحسن التدبير وإدارة المالالبلوغ مجرد  ؛ لأنوالسلامة من الفسق
يحسن التدبير في المال، فمدار الحكم على الصلاح لا يحجر به على التصرف ما دام صاحبه 

  .والولي هو من يجتهد ويقرر ذلك ،صيانة المال

                                                           

 -تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض: الحافظ إسماعيل بن كثير )1(
  ).2/216(م،  1999السعودية، الطبعة الثانية 

  ).2/216(تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق،  : الحافظ إسماعيل بن كثير )2(
  ).423،422(التلقين في الفقه المالكي، ص: القاضي عبد الوهاب البغدادي )3(
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يقررون أن  :والتجارب والحكمة، فتجد الأحناف مثلا وإدراك هذه المعاني مبني على الخبرة 
ولا بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من أمواله، ويأذن له  :"معرفة ذلك يكون باختبار الصغير 

   .)1("وإذا اختبره فإن آنس منه رشدا دفع الباقي إليه ...بالتجارة للاختبار 
وهكذا يتبين أن كل الأحكام المتعلقة بإدارة مال الصغير مناطها المصلحة، والولي مطالب في  

مع ما يتطلبه ذلك منه من جهد وبذل للوسع كل حال التحقق والاجتهاد في تحقيق هذا المناط، 
  .في النظر في الأصلح للصغير دوما

  تحقيق مناط المشقة  :المطلب الثاني
   وأنواعهامشقة ال: الفرع الأول

   المشقة والتيسير: البند الأول

المشقة تجلب ": هذه المسألة مبنية على قاعدة فقهية جليلة القدر، عظيمة النفع وهي
لها ارتباطات بكثير من جوانب التكاليف الشرعية، في العبادات والمعاملات، بل لأن  ؛)2("التيسير

يتخرج على هذه "بحيث والتيسير في كل مناحي التشريع،  إن سمة الشريعة الإسلامية هي الرحمة
والتخفيف عنه، وهي مبنية على رفع الحرج عن المكلف  .)3("القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته

  .تكليف، فمناط التخفيف هو المشقةال التي تنفك عنفي حال وجود المشقة، 

  .صعب : )4(الصعوبة من شق عليه الأمر: المشقة معناها لغةو  
)5(الليونة والسهولة: سهله، فالتيسير  هو معناه: يسر الأمر: من يَسروالتيسير  

.   
 حرج أو مشقة فيها تحصل التي الأحوال أن، "المشقة تجلب التيسير"والمراد من قاعدة 

 بتخفيف وذلك والمشقة، الحرج هذا برفع تأتي الشريعة فإن ،للحكم الشرعي تطبيقه عندللمكلف، 
   .عليه الحكم

                                                           

  ).7/170(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق : علاء الدين الكاساني )1(
  .)1/77(. م1997السعودية الطبعة الثانية  -كتبة نزار الباز، الرياضالأشباه والنظائر، م: زين الدين ابن نجيم )2(
  .)1/77(المرجع نفسه  )3(
  . )808(، ص"شقق"القاموس المحيط للفيروزبادي، مادة : انظر )4(
  . )450(، ص"يسر"القاموس المحيط للفيروزبادي، مادة : انظر )5(
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§ ¨ © ﴿: لقوله سبحانه وتعالى: والقاعدة ثابتة مقررة دل عليها الكتاب والسنة

¯ ® ¬ « ª ﴾ )و قوله ، )185من الآية : البقرة﴿  � ~ } | { z
ينَ  إِن  «: ومن السنة قوله صلى االله عليه وسلم   ،)78 من الآية:الحج( ﴾¡¢  وَلَنْ  ، يُسْرٌ  الد 
 ينَ هَذَا  يُشَاد أَحَدٌ  الد  دُوا ، غَلَبَهُ  إِلا وْحَةِ  باِلْغَدْوَةِ  وَاسْتَعِينُوا ، وَأبَْشِرُوا وَقاَربِوُا فَسَدمِنَ  وَشَىْءٍ  وَالر 

  . )2(» تنفروا ولا وبشروا تعسروا، ولا يسروا «: وقوله )1(»الدلجَْةِ 

  :)3(والتخفيفات والرخص في الشرع أنواع
  .إسقاط، كإسقاط الصيام عن الشيخ الهرم الذي لا يطيقهتخفيف : الأول
  .كقصر الصلاة في السفر: تخفيف إنقاص: الثاني

  .كإبدال الوضوء بالتيمم: تخفيف إبدال: الثالث
  .كجمع صلاتين تقديما أو تأخيرا: تخفيف تقديم أو تأخير: الرابع

  .كالعفو عن يسير النجاسة في الثوب: تخفيف ترخيص: الخامس
  .كتغيير هيأة الصلاة عند الخوف: تخفيف تغيير: دسالسا

وضع الشارع  ، لذلك وكون التيسير معلق على وجود المشقة، فإن المشقة مفهوم عام مطلق
المرض، و السفر،  :)4(يتوخى حصول المشقة عندها وهيتستدعي التخفيف جملة من الأسباب 

  .النقصو العسر، و الجهل، و النسيان، و الإكراه، و 
القصر والجمع في الصلاة، والفطر في رمضان، : وهو سبب لرخص عديدة مثل السفر،: أولا

  .والمسح على الخفين
التيمم خوفا على النفس أو على العضو من زيادة : و سبب لرخص منهاهالمرض، : ثانيا

المرض أو تأخر البرء، والقعود في الصلاة والاضطجاع، والتخلف عن الجماعة، والفطر في رمضان، 

                                                           

  .29، ص )39(رقم ..أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر )1(
  .38، ص)69(رقم..أخرجه البخاري في كتاب العلم باب ما كان النبي صلى االله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة )2(
  .)1/84،85(الأشباه والنظائر، مرجع سابق : زين الدين ابن نجيم )3(
  .)1/78،83(المرجع نفسه،  )4(
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  .باحة النظر للعورة للمعالجوإ
والإكراه هو فقد للقدرة على التصرف، وفيه رخص كإباحة النطق بكلمة  الإكراه، :ثالثا

  .الكفر، وعدم الاعتداد بعقود المكره، كالزواج والطلاق والبيع، وسائر العقود
 والجهل، وهي من أعذار التخفيف، كرفع الإثم عن ترك الواجبالنسيان، : رابعا وخامسا

   .لجهل أو نسيان
وهو أعم أسباب التخفيف فمتى تعذر القيام بالتكليف ، وعموم البلوى العسر: سادسا

  .يسقط الأصل، ويعمل بما تيسر، كالعفو عن يسير النجاسة لمشقة الاحتراز
، وهو نوع من المشقة، كمشقة التكليف للصبي وانون، لذلك فوض النقص :سابعا

  .تصريف أموالهما للولي
  أنواع المشقة: ثانيند الالب

، ه؛ أما المشقة التي لا تنفك عنالتكليفهي المشقة التي تنفك عن المشقة التي تجلب التيسير 
  :قسمانوهي من لوازمه، فلا أثر لها في جلب التيسير؛ فالمشقة 

ومشقة  كمشقة البرد في الوضوء والغسل،،  لا تنفك عنها العبادة غالبامشقة :  القسم الأول
، فهذه )1("في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها الصوم

المشاق لا رخصة فيها لأا ملازمة للعبادة، والترخص فيها يؤدي إلى ترك التكاليف الشرعية 
  .بالكلية

  :)2(مراتبالمشاق التي تنفك عنها العبادة غالبا، وهي ثلاث : القسم الثاني
كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب "المشقة العظيمة الفادحة، : ولىالمرتبة الأ

شقة وردت فيها ، فهذه الم )3("لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة ؛التخفيف
Z Y X W ] \ [^ _  ﴿ :لقوله سبحانه وتعالى  ،الرخص والتخفيفات

                                                           

  .)1/83(الأشباه والنظائر، مرجع سابق : زين الدين ابن نجيم )1(
  .)1/84،83(المرجع نفسه  )2(
  ).1/238(أنوار البروق في أنواء الفروق مرجع سابق : شهاب الدين القرافي )3(
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b a ` ﴾ )الضرورات تبيح المحظورات" :على قاعدةو  ،)3من الآية : المائدة."   

يخشى بسببها ضررا بالغا على تطرأ على المكلف،  الشديدةِ  المشقة حالة من هي والضرورةُ 
بحيث تؤدي إلى ضياع  مالهِ، أو عقله أو عِرْضه أو على  نفسه، أو على عضو من أعضائه، 

وذلك كأكل الميتة  ـ الممنوع على الإقدامُ  لمضطر على ا المصالح الضرورية، فيجوز حينها أو يجب 
  .)1(عند المخمصة،  والتلفظ بكلمة الكفر بسبب الإكراه، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله

ثر له صداع بسيط عارض، فهذا النوع لا أ المشقة الخفيفة، كألم في أصبع، أو: المرتبة الثانية
مصلحة العبادة أهم من دفع مثل لتفت إليه، ولا يعد مشقة شرعية، لأن تحصيل في التخفيف ولا يُ 

وخفة هذه  ،فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة ".هذه المفاسد البسيطة
  .)2("المشقة

كالاغتسال الذي يؤدي إلى زيادة المرض مرتبة متوسطة بين الخفيفة والعظيمة،   :المرتبة الثالثة
ر، والعجز عن القيام في الصلاة، فهذه المشاق وأمثالها، والسفر المبيح للقصر والفط أو تأخر البرء،

جواز ، و قاعداوصلاة المتنفل على الجبيرة، التيمم والمسح من مثل  .وردت في الشريعة رخص بشأا
والجمع بين للعجز الاضطجاع في الصلاة والإيماء أو جواز القعود و الإفطار في رمضان للمسافر، 

  .الصلاتين
  الاجتهاد في تقدير المشقة: نيالفرع الثا

  تحقيق مناط الضرورة :البند الأول

الأخذ برخصها مرتبط و  .ما أدى إلى تعطيل المصالح الضرورية :فهيعظيمة الضرورة مشقة 
بتحقيق مناط الضرورة؛ بمعنى التأكد من وجود هذه المشقة، وقد ضبط العلماء للمكلف قواعد 

  :)3(همهايعتمد عليها في ضبط هذه المشقة بشروط أ
  .متوقعةأن تكون الضرورة قائمة لا : أولاً 

                                                           

  .)1/87(الأشباه والنظائر، مرجع سابق : زين الدين ابن نجيم )1(
  ).1/238(أنوار البروق في أنواء الفروق مرجع سابق : شهاب الدين القرافي )2(
  .)28/195،194( الموسوعة الفقهية الكويتية،: انظر )3(
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صالِحِ  تضييعُ  يخُْشى بحيث مُلْجِئَةً  الضرورةُ  تكون أَنْ : ثانيًا
َ
  . الضرورية الم

  .ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية: ثالثاً
  .به الضرر وجوب الاقتصار على الحد الأدنى الذي يندفع: رابعًا

يذكرون حالات بعينها تكون فيها رخص الضرورة، وذلك  ومع هذه الضوابط فإن الفقهاء
  :)1(تيسيرا لتحقيق المناط في الأعيان ومن هذه الحالات

  .الاضطرار إلى تناول المحرم من طعام أو شراب: أولا
  .اللمس للتداوي وإلى العورة أالاضطرار إلى النظر  :ثانيا
  .، كمن يموت دفاعا عن النفسالاضطرار إلى إتلاف نفس : ثالثا
  .الاضطرار إلى أخذ مال الغير وإتلافه :رابعا

  .، كالتلفظ بكلمة الكفرالاضطرار إلى قول الباطل :خامسا
وتعتبر هذه العملية المتمثلة في تعيين الحالات التي تكون فيها رخص الاضطرار، مع باقي 

في الأنواع حدة، يعتبر كل ذلك من باب تحقيق مناط الضرورة  الشروط المتعلقة بكل حالة على
  .الذي تم على مراحل مختلفة، وكل النظر فيه إلى اتهدين

وأما التحقق من هذه الحالات بشروطها في الأوضاع التي يتعرض لها المكلف، فإن تقدير   
ققه اتهد، فهو يقرر الضرورة في حق نفسه موكول إلى نظره، فالعامي يحقق هذا المناط كما يح

بنوع من النظر في حاله ويحكم على نفسه إن كانت به غصة موجبة لشرب الخمر، أم أا ليست 
من الشدة التي تستدعي الرخصة في الحرام، وهو يحكم على نفسه إن كان قد شارف على الهلاك 

ت له وسيلة أخرى غير كما يقرر  بأنه ليس. جوعا أو به من القوة ما يوصله إلى مكان يتزود فيه
الطعام المعهود الحلال، أم أنه بإمكانه التقوت من مال الغير الذي هو في ضمانه، أو بجذور 

فإنه هو من يحكم على المقدار الذي  الرخصة، وإذا  اضطر إلى المحرم استعمال بدلالنباتات، 
  .تندفع به ضرورته

مَنْ أُكْرهَِ ": أهل الفقهالكفر، فقول  ويقال هذا كذلك عن الإكراه الملجئ إلى التلفظ بكلمة

                                                           

  .)28/196( الموسوعة الفقهية الكويتية،: انظر )1(
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عَلَى نَـفْسِهِ الْقَتْل لاَ إِثمَْ عَلَيْهِ إِنْ كَفَرَ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِن باِلإيماَنِ، وَلاَ تبَِينُ مِنْهُ  يعَلَى الْكُفْرِ حَتى خَشَ 
 1(" قتُِل كَانَ شَهِيدًا زَوْجَتُهُ، وَلاَ يحُْكَمُ عَلَيْهِ بحُِكْمِ الْكُفْرِ، وَإِنْ صَبـَرَ حَتى(.  

فالمكلف محتاج إلى تحقيق هذا المناط، إن وقع في حالة كهذه، فهو ينظر في طبيعة التهديد 
فالحكم على ما يتعرض له المكلف . وشدته ومقداره ومن ثم الحكم عليه بكونه ملجئا أم لا 

بنظر المكلف نفسه وحسب غلبة ظنه لا  يتمعموما من إكراه، أو مخمصة بأا ملجئ أم لا إنما 
  .ظن غيره

ولذلك قد تجد حالات يتفاوت فيها نظر المكلفين مع أم في سفر واحد وليس لهم من 
الطعام أو الشراب شيء، ويحكم بعضهم على نفسه بأنه أشرف على الهلاك جوعا ولم يعد له 

، ولم يصل حالة الاضطرار، قوةبه  ، بينما تجد غيره مازالوشدته طاقة على الصبر على ألم الجوع
  . ويستطيع مواصلة السفر من غير حاجة إلى الترخص بالميتة أو غيرها

اطبي في التأكيد على هذا المعنى وقرر أن النظر في حال الضرورة موكول إلى وقد استفاض الش
الرخص  ليست أسباب :"على طوله نظرا لأهميته حيث قالبنصه نقله المكلف نفسه، وها أنا ذا أ

بداخلة تحت قانون أصلي، ولا ضابط مأخوذ باليد، بل هو إضافي بالنسبة إلى كل مخاطب في 
نفسه، فمن كان من المضطرين معتادا للصبر على الجوع، ولا تختل حاله بسببه، كما كانت العرب، 

  .وكما ذكر عن الأولياء؛ فليست إباحة الميتة له على وزان من كان بخلاف ذلك، هذا وجه
حتى يخف عليه ما يثقل على غيره من  ،نه قد يكون للعامل المكلف حامل على العملأ: والثاني 

لشدائد، وحملوا أعباء المشقات من تلقاء ا وحسبك من ذلك أخبار المحبين الذين صابروا .الناس
من إتلاف مهجهم إلى ما دون ذلك، وطالت عليهم الآماد وهم على أول أعمالهم،  :أنفسهم

يها واغتناما لها، طمعا في رضى المحبوبين، واعترفوا بأن تلك الشدائد والمشاق سهلة حرصا عل
  .عليهم، بل لذة لهم ونعيم، وذلك بالنسبة إلى غيرهم عذاب شديد وألم أليم

ني فهذا من أوضح الأدلة على المشاق تختلف بالنسب والإضافات، وذلك يقضي بأن الحكم المب 
  .)2("فاتعليها يختلف بالنسب والإضا

                                                           

  ).28/204(الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق  )1(
  ).1/315( أصول الشريعة ، مرجع سابقالموافقات في : أبو إسحاق الشاطبي) 2(



 مجالات اجتهاد المقلد                                                        الفصل الرابع 

 ~276 ~ 

 

  تحقيق مناط المشقة المتوسطة: البند الثاني
 كثيرة ولمالمتوسطة   ل اتفاق بين العلماء؛ فإن المشاقإذا كانت ضوابط المشقة العظيمة، مح

ى ر؛ الذي علق فيه الشارع الرخصة علنصوص مخصوصة كما وردت في السف أحوالهايرد في كل 
الأنظار، فرب مشقة عند فقيه فيها  تختلف فيه  مناط هو مظنة المشقة، فما سواه مما لا ينضبط

التي يكون  لمشقةحاول الفقهاء وضع معايير لتقدير ا، ولقد رخصة تجدها عند آخر لا رخصة فيها
  :فيها التخفيف فمما قيل في ذلك

  على التقريب تقدير المشقة مبناه: أولا
 أوجبف ؛كان في حكمها  العليا المرتبة من دنا فما ،مرتبتين بينمرتبة  توسطةالمشقة الم

 بالعليا، يلحقه من منهمف الفقهاء، يختلف فيه بينهما ترددي وما يوجبه، لم الدنيا من أو ،التخفيف
: ولا ضابط لذلك وإنما يعتمد على التقريب، لخص القرافي المسألة بقوله بالدنيا، يلحقه من ومنهم

وما توسط يختلف فيه  ،الدنيا لم يوجبهفما قرب من العليا أوجب التخفيف وما قرب من "
ولكون  .)1("فعلى تحرير هاتين القاعدتين تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات ،لتجاذب الطرفين له

 في الرخَص مسائل من كثير في ،فيه تختلف الأنظارالتقريب مبنيا على نظر الفقيه واجتهاده؛ فإن 
  .والمعاملات العباداتِ  من وغيرها الصلاة

ا المعيار في حقيقة الأمر يصف واقع حال الفتوى في الرخص، لأنه أوكل أمر المشقة هذ
   .المتوسطة إلى نظر الفقيه، وتقديره للمشقة

  العرف : ثانيا
 ذلك أن ما يعد عرفا من عنىيستند هذا المعيار في تقدير المشقة إلى العرف والتجارب، وم

مشقة فيها رخصة، وما لا يعد مشقة عرفا فلا تخفيف فيه، ومثاله المرض فمريض  المشاق يعتبر
الزكام الخفيف لا يعد صاحبه مريضا ولا يعوده الناس لهذا السبب بدعوى المرض، مع أن الزكام فيه 

  .نه ليس مرضا عرفا فلا تخفيف فيهمشقة وهو أعلى قليلا من المشقة الخفيفة كألم الأصبع، ولك
  لتجارب وخبرة الخبيرا: ثالثا

                                                           

  ).1/238(أنوار البروق في أنواء الفروق مرجع سابق : شهاب الدين القرافي )1(
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كما يعتمد كذلك في تقدير المشقة على التجارب، وخبرة الخبير كتقدير الطبيب للمرض 
مثل به الشيخ عبد االله دراز في سياق وحكمه عليه بأنه من النوع الذي يلحق ضررا بالصائم ، 

 الشرعي الحكم ": التحقيق المناط وافتقاره في مثل هذه الحالة إلى مجرد الخبرة أو تقدير الطبيب فق
 معرفة أردنا فإذا التيمم، في له يرخص ،الماء استعمال بسبب برؤه يتأخر أو المرض يعتريه من أن

 إلى ولا العربية، اللغة إلى نحتاج لا فإننا يرخص؛ لا أو له ليرخص لمريض بالنسبة الشرعي الحكم
: ةالموصل بالطرق نعرف أن يلزم إنما الأبواب، سائر عن فضلا التيمم باب في الشرع مقاصد معرفة
 يعرف وإنما الأمرين، من بواحد لهذا شأن ولا يتحقق؟ فلا لا أم المناط، فيتحقق ضرر يحصل هل

  .)1("عارف طبيب بتقرير أو أمثاله، في أو نفسه، الشخص في بالتجارب
  القياس: رابعا

مشقة بين على من مشقة ومن الطرق المعتمدة في تقدير المشقة، قياس ما يحصل للمكلف 
حُكْمُها محُقق مناطها بدليل من نقل أو عقل، فما كان مساويا أو أعلى من المشقة الواضحة 

  .يكون فيه الرخصة، وما كان أدنى منها اعتبر مشقة خفيفة لا ترخيص فيها 
ن يجب على الفقيه أ": وهذا ما بينه القرافي فبعد ذكره للتقدير بالعرف وتعليقه عليه قال

ثم ما ورد عليه  ،يفحص عن أدنى مشاق تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال
وإن كان أدنى منها لم يجعله  ،أو أعلى منها جعله مسقطا ،بعد ذلك من المشاق مثل تلك المشقة

ي فأ ،ل في الحج مبيح للحلق بالحديث الوارد عن كعب بن عجرةم التأذي بالقُ  :مثاله .مسقطا
والسفر مبيح للفطر بالنص فيعتبر به غيره من  ،وإلا فلا ،مرض آذى مثله أو أعلى منه أباح

  .)2("المشاق
وهو معيار يحتاجه الفقيه ويطبقه في الحكم على أنواع المشاق، فهو تحقيق مناط في الأنواع،  

الحامل إذا خافت على جنينها، والمرضع على ولدها، أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا (": كقول الفقيه
وجملة ذلك أن الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، ) عن كل يوم مسكينا

لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا؛ لأما بمنزلة المريض الخائف على . وعليهما القضاء فحسب

                                                           

  ).4/165(هامش الموافقات، مرجع سابق : عبد االله دراز )1(
  ).1/240(أنوار البروق في أنواء الفروق مرجع سابق : شهاب الدين القرافي )2(
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؛ ولذلك يكون هذا المعيار مختصا باتهد لا بعامة المكلفين بجامع المشقة، إلحاق هو ف .)1("نفسه
  .لاشتراكهما في العلة هو شأن اتهدين إعطاء الفرع حكم الأصل لأن 

  اجتهاد المكلف: خامسا
، هو الاعتماد على ما يجده المكلف من نفسه، في المعين ومن أهم المعايير في تقدير المشقة

يقرر شدة المرض ووطأته عليه وقدرته على تحمله، وهو من يحكم على نفسه بكونه مطيقا فهو من 
أن المرض من و  للصيام أم لا، كما يقرر إن كان قادرا على القيام للفرض أم هو عاجز عن ذلك،

  .الاضطجاع في الصلاة أوالقعود  الشدة بحيث يلجئه إلى
المفتين واجتهادات الفقهاء، يتم عيار ففتاوى وما سبق من ذكر للمعايير لا تغني عن هذا الم 

بناء على نظر المكلف في حاله ومقدار ما يحس ويعاني من مشقة؛ لأن المشقة أمر وجداني  انزالهإ
ولا سبيل إلى قياسها لذلك أوكل الشرع مهمة ذلك إلى المكلف نفسه بعد أن وضع في اية الأمر 

   . للمشقة له ضوابط وشروط، يعتمد عليها في تقديره
فقد جعلوا تقدير المشقة موكولا إلى المكلف نفسه؛ لأنه وهذا الأمر لم يغب عن الفقهاء 

أعلم بحاله فهو يقدر إن كان جرحه يستحق جبيرة أم لا، ويقدر إن كان مرضه من الشدة بحيث 
رضع تتحقق كل من الحامل والمينتقل إل التيمم، كما يتحقق من المرض الذي يرخص فيه الفطر، و 

ويحقق كل من الحاصد والزارع، تلحقهما أو تلحق الصغير، للأخذ برخصة الفطر،  الشدة التي من 
وكل ذي مهنة شاقة لا بد من خروجه إليها، يحققون مقدار المشقة التي تلحقهم من أعمالهم، 

اء د فيه الفقهكثير، يسنِ هذا وغيره  . ويقررون بناء على ما تحقق لديهم الأخذ بالرخصة أم لا
  .إلى المكلف نفسهشقة المالتعرف على 

فهو الذي يجتهد لنفسه في تقدير  والمحصلة أن المكلف فقيه نفسه، كما قرره الشاطبي  
من اختصاص المكلف تطبيقا لقاعدته في جعل تحقيق  المشقةتقدير  جعل فقد .المشقة التي تلحقه

 كل أن بمعنى أصلية، لا إضافيةالمناط في الأعيان يشترك فيه عامة المكلفين؛ ولذلك فالمشقة عنده 
 فيه ينُظر الرخصة إلى الرجوع: "يقول ذلك وفي تحققها، عدم أو تحققها، في نفسه فقيه مكلف

                                                           

  ).1/536(حاشية الدسوقي : ؛ وانظر)3/80( ، مرجع سابقالمغني والشرح الكبير: موفق الدين، وشمس الدين ابني قدامة )1(
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   .)1("عارض كل وبحسب شخص، كل بحسب
الرخصة إضافية لا أصلية، بمعنى أن كل  ": فقالفتها إلى نظر المكلف نفسه وأسند أمر معر 

على مدللا  ، ثم أعقبها )2("لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده أحد في الأخذ ا فقيه نفسه، ما
وبيان ذلك  ": ذلك بأوضح مقال ، أنقل كلامه على طوله لنفاسته في هذا الموضوع حيث قال

  :جهمن أو 
إن سبب الرخصة المشقة، والمشاق تختلف بالقوة والضعف و بحسب الأحوال،  :أحدها

وبحسب قوة العزائم وضعفها، وبحسب الأزمان، وبحسب الأعمال؛ فليس سفر الإنسان راكبا 
مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة، وأرض مأمونة، وعلى بطء، وفي زمن الشتاء، وقصر الأيام؛  

على شدائد السفر ومشقاته  وكذلك الصبر .لك في الفطر والقصرمن ذ كالسفر على الضد
ه حتى صار له ذلك عادة لا يحرج ا ولا يتألم ي على قطع المهامِ رِ د ضَ لْ رجل جَ  فرب :يختلف

 .ورب رجل بخلاف ذلك ؛بسببها، يقوى على عباداته، وعلى أدائها على كمالها وفي أوقاا
ويختلف أيضا باختلاف الجبن والشجاعة، وغير ذلك من  .طشوكذلك في الصبر على الجوع والع

  .)3("الأمور التي لا يقدر على ضبطها، وكذلك المريض بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد وغيرها
ليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص، ولا حد "وانتهى الشاطبي إلى أنه  

ولذلك أقام الشرع في جملة منها السبب مقام العلة؛ فاعتبر السفر لأنه  ؛محدود يطرد في جميع الناس
إن كان قصر أو فطر؛ ففي السفر، : أقرب مظان وجود المشقة، وترك كل مكلف على ما يجد، أي

وكثير من الناس يقوى في مرضه على ما لا يقوى  .وترك كثيرا منها موكولا إلى الاجتهاد كالمرض
  .)4(ين دون الآخر، وهذا لا مرية فيهرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلعليه الآخر؛ فتكون ال

 الترخيص حكمة تحقق لأن المتوسطة؛ المشقة ضبط في الراجح هو الشاطبي رأي ولعلّ 
فيما يخصه أما الاجتهاد في  إليه الأمر إرجاع فوجب ذاته، المكلف إلا عليه يطلع لا أمر والتخفيف

                                                           

  ).1/333( الموافقات في أصول الشريعة ، مرجع سابق: أبو إسحاق الشاطبي )1(
  ).1/314( المرجع نفسه )2(
  ).1/314( المرجع نفسه )3(
  ).1/314،315( المرجع نفسه )4(
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    .، ومعرفة ذلك حكر على اتهدبالنص والاجتهاد فتثبتالأنواع التي تكون فيها المشقة، 

  

  :خلاصة

وخلاصة القول أن العامي شأنه شأن كل مكلف، يجتهد في التحقق من مناطات الأحكام 
رعي الشرعية المختصة به أو بمن له عليه ولاية، في عباداته، ومعاملاته، ولا يمكنه تنزيل الحكم الش

إلا بعد النظر والتحقق من توفر الشروط والصفات التي نيطت بالحكم الشرعي، ومجالات هذا 
  .  الاجتهاد لا تقع تحت حد أو حصر، بل هو شامل لجميع تكليفاته
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   خاتمة

التي بذلتها الجهود المضنية تيسير االله سبحانه وتعالى لجمع شتات هذا الموضوع، ثم بعد  بعد 
آن أوان الحصاد بعرض أهم ، على مدار ثلاث سنوات في إخراج هذه الدراسة على ما هي عليه

  .النتائج التي توصلت إليها

  :نتائج الدراسة

للاجتهاد أهميته البالغة؛ نظرا لتوقف معرفة الأحكام الشرعية عليه، ومن ثم قيام المكلف  .1
باستنباط الأحكام كما يكون بتنزيلها وتطبيقها على أرض جتهاد الابواجب التكليف، ويكون 

 .الواقع، ونظرا لخطورة مهمة الاجتهاد فإا منوطة بمن تتوفر فيه شروط الاجتهاد

 ؛الذي لم يرق إلى منصب استنباط الأحكام الشرعيةهو و أو المقلد إن المكلف العامي  .2
عن العدول منهمتهدين، وتلقي الحكم الشرعي يجب عليه تقليد ا. 

إن المقلد حيث سقط عنه واجب استنباط الأحكام الشرعية؛ فإن عليه اجتهادا مختصا به  .3
لمفتي، الطمأنينة في ايتمثل في البحث عن المتصف بالعلم والعدالة، وذلك بطرق تحصل معها 

بر عنه في وهذا الفعل من طرف العامي يع .فالعامي لا يقلد  إلا بعد نظر واجتهاد في حال المفتي
 .وهو محل اتفاق الدرس الأصولي  باجتهاد العامي أو المقلد في البحث عن المفتي

تعدد المفتين في البلد الواحد؛ فإن  الأصوليين مختلفون في إيجاب الاجتهاد على  في حال .4
 .  العامي في البحث عن الأفضل، لكن يبقى الحد المتفق فيه؛ أنه يجتهد فيمن يأخذ عنه منهم

كلمة الأصوليين في الجملة على أن اتهدين إذا تعارضوا على المقلد؛ كأن يفتيه تتفق   .5
أحدهم بالحل والآخر بالحرمة؛ فإنه يجب على المقلد الاجتهاد والترجيح بين المفتين أنفسهم 

 .نفسها بالأخذ بقول الأعلم، ولا يجوز النظر في أقوالهم

له حظا من الاجتهاد في تحقيق مناطات كما يجتهد المقلد في التحري عن المفتي؛ فإن  .6
الأحكام الشرعية، في حدود طاقته فيما يختص به في شخصه وفيمن له عليه ولاية، وذلك 
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 الأوصاف والشروط في الأنواع، بالتحقق من المناط الذي علق عليه الحكم الشرعي، إذا كان بين 
 . اصة تستدعي اجتهاد المفتيوبقي التنزيل على الأشخاص والأعيان ما لم تكن م أحوال خ

إن للعامي طرقا أو مسالك يسلكها في التحقق من المناطات، وهي الطرق الحسية،  .7
 .في حدود طاقته ووسعه وذلكوالتجارب،  ومستوى من النظر العقلي، 

إن مجال اجتهاد المقلد في تنزيل الأحكام الشرعية وتحقيق المناطات، يتناول سائر  .8
شروطها وأوصافها وبقي عليه التعرف على  تالتي عرف ا المكلفالتكليفات التي خوطب 

  . العبادات والمعاملات، وذلك في حدود طاقته ويكون ذلك في ، وجودها في الواقع

  :التوصيات

 نظرا لأهمية وخطورة اجتهاد المقلد؛ فإن ترشيد هذا الاجتهاد، وتوجيهه كفيل برفع مستوى التدين
؛ الأكمل ، حتى يكون على الوجه المشروعفي إيقاع الحكم الشرعي تحسين أداء عامة المكلفينو 
يؤدي إلى تحقيق مقصود الشارع من تشريع الأحكام، ويحقق المصالح الأخروية والدنيوية التي ل

  :أهمها توصيات عامةبنيطت ا الأحكام الشرعية، وعليه أوصي 

تلف ، ويكون ذلك بمخنشر الثقافة الشرعية، وتوسيع دائرا لتشمل عموم المكلفين .1
مستوى جامعي، فلا غنى عن العلم الشرعي لأي تخصص حتى آخر الوسائل، في منظومة التعليم 

. وفي الخطاب المسجدي بتجديده وعدم الاقتصار على الوعظ الجاف والخطاب العام. حياتي
 .تطبيقهالحكم الشرعي على حقيقته فيسهل العامي حتى يتبين  .الحياة اليومية للمكلفب وربطه

 .؛ لتيسير الاستفتاء على العاميوتأهيل أهل الاجتهاد ،ضبط خطة الفتوى .2

توضيح دور العامي وحقه في الاجتهاد ، في الدروس التعليمية العامة للوقوف على ضوابط  .3
 سة وحدود الاجتهاد في المسائل الفقهية المدر. 
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 ،الخاصةتنمية المدارك ، بصفة عامة حتى ينعكس ذلك على تطوير خطة التعليم والتربية .4
 .، التي تؤدي إلى النجاعة في تطبيق الأحكام الشرعيةمهارات العمل الجماعيو 

التربية، التعليم، الاقتصاد، الاجتماع والعلاقات : تنمية الخبرات في جميع مجالات الحياة .5
داري، البيئة ، الأمن والسلم الاجتماعي، التنظيم الإرالأسرية، الممارسة السياسة وفقه إنكار المنك

  .التدريب الميداني التطبيقي على طرق اتخاذ القرار في ورشات العمل ، ووالحياة، الصحة والوقاية

من خلال ورشات التدريب في  .وسائلمقاصد و : التدريب على فقه الموازنات في المصالح  .6
 .المراكز العامة والخاصة

مة، وعدم التضييق عليهم بكبح توسيع نطاق اجتهاد عموم المكلفين في االات العا   .7
صناعة في بسط الاجتهاد ب ويكون ذلك . قدرام وجعلهم يقتصرون على مجرد التنفيذ للقرارات

ف العنيؤدي التضييق إلى انتشار  ؛ حتى لاوالتعليم ومختلف االات ،القرار في السياسة والإدارة
 .الاجتماعي
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  فهرس الآيات القرآنية

  

  الصفحة    السورة ورقم الآية                 الآية

﴿ l k j i h g f e ﴾   )239    )150 :البقرة  

﴿ s r q p o n﴾     )239    )150: البقرة  

  52      )170 :البقرة(     ﴾         ! " # $ % & ' ) ( *  ﴿

﴿¯ ® ¬ « ª © ¨ § ﴾   )271    )185: البقرة  

  264    )220: البقرة(       ﴾% & ') ( * + ﴿

﴿ l k j i h m﴾         )255    )228 :البقرة  

﴿ ¬ « ª © ¨ §﴾ ®          )255    )233: البقرة  

﴿ ` _ ^ ] \ [ Z﴾              )250    )3: النساء  

﴿ ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½ ﴾            )269    )6: النساء  

﴿  Ö Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì﴾              )268    )6: النساء  

﴿ y x w v u t s ﴾    ) 236    )103النساء  

  40    )2: المائدة(               ﴾~ � ¡ ¢  ﴿

﴿  ^] \ [ Z Y X W﴾        )272    )3: المائدة  

  230    )6: المائدة(       ﴾2! " # $ % & '  ﴿

  183    )38: المائدة(          ﴾ / 0 1 2 ﴿
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  الصفحة    السورة ورقم الآية                 الآية

﴿ ¹ ¾ ½ ¼ » º ﴾                        )177،189    )95: المائدة  

﴿ Ã Â Á À ¿ ﴾          )18    )95 :المائدة  

  245         )141: الأنعام(                ﴾ ¥ ¦ § ¨© ﴿

  178،264  )152: الأنعام(          ﴾ ! " # $ % & ' ) ﴿

﴿  t s r q﴾       )178    )60: التوبة  

﴿  v u t s r q﴾ )246     )  60: ةالتوب  

﴿ Ä Ã Â Á À ﴾          )19       )79: التوبة  

﴿  p o n m l k j ﴾      )243    )103: التوبة  

  60،95،118،158  )43: النحل(    ﴾ * + , - . / 0 ﴿

﴿  ¢¡ � ~ } | { z﴾                )271     )78: الحج  

﴿  ¼» º ¹ ¸ ¶ µ ´﴾             )145    )77:الفرقان  

﴿ R Q P O N ﴾                         )173    )63:القصص  

﴿  V U T S R Q﴾           )62    )67 :الأحزاب  

﴿ v u t s r q ﴾        )173      )71: الزمر  

﴿[ Z Y X ﴾                       )181    )2: الطلاق  

﴿  N M L KJ I H G F﴾          )257    )7: الطلاق  
  

   



                                                                                         .الفهارس العامة                                                                               

 ~287 ~ 

 

  فهرس الأحاديث والآثار

  

  الصفحة                                               طرف الحديث
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  المصادر والمراجع قائمة

  القرآن مصادر علوم 

الحافظ إسماعيل بن كثير ، تحقيق سامي بن محمد السلامة، دار :  تفسير القرآن العظيم .1
 .م1999السعودية، الطبعة الثانية  -طيبة للنشر والتوزيع الرياض

  الحديث علم مصادر ومراجع 

، خرج أحاديثه وعلق عليه )ه273ت(محمد بن يزيد بن ماجة القزويني : سنن ابن ماجة .1
 .م2009لبنان، الطبعة الأولى  -عماد الطيار وآخرون، مؤسسة الرسالة ناشرون بيروت

، تحقيق عصام )ه275ت(سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني : سنن أبي داود .2
 .م2013السعودية، الطبعة الأولى  –موسى هادي، دار الصديق،  الجبيل 

، تحقيق عصام موسى هادي، دار )ه279ت(عيسى الترمذي  محمد بن: سنن الترمذي .3
 .م2013السعودية، الطبعة الأولى  –الصديق الجبيل 

، تخريج وترقيم صدقي جميل العطار، )ه303ت(أحمد بن شعيب النسائي : سنن النسائي .4
 .م2012لبنان، طبعة  -دار الفكر بيروت

محمد صدقي العطار،  ، ضبط وتنسيق)ه256ت(محمد ابن إسماعيل : صحيح البخاري .5
 . م2014لبنان، الطبعة الأولى  -دار الفكر بيروت

، تحقيق أحمد زهوة، وأحمد عناية، )ه261ت(مسلم بن الحجاج القشيري : صحيح مسلم .6
 .م2004لبنان، الطبعة الأولى  -دار الكتاب العربي بيروت

، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة )ه241ت(أحمد بن حنبل : مسند الإمام أحمد .7
  ).نسخة مصورة. (م2001لبنان، الطبعة الأولى  -الرسالة بيروت

، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي دار )ه458ت(أبو بكر البيهقي : معرفة السنن والآثار .8
 ).نسخة مصورة( م1991الطبعة الأولى . القاهرة-قتيبة دمشق، دار الوفاء المنصورة

، المطبعة المصرية بالأزهر  )ه676ت(يحي بن شرف النووي:  شرح صحيح مسلمالمنهاج في .9
 ).نسخة مصورة( .م1929القاهرة، الطبعة الأولى 

، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الأولى )ه179ت(مالك بن أنس الأصبحي : الموطأ .10
 .م2003
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  الفقه صولأمصادر ومراجع علم 

: ، وولده تاج الدين)ه756ت(تقي الدين المتوفى سنة : السبكي: الإاج في شرح المنهاج .1
 .م2011، دار ابن حزم، بيروت لبنان الطبعة الثانية سنة )ه771ت(عبد الوهاب  

نور الدين الخادمي، إصدارات وزارة الأوقاف لدولة قطر، سلسلة  : الاجتهاد المقاصدي .2
 ).نسخة مصورة( .م1998الطبعة الأولى  65كتاب الأمة، العدد 

، )ه474ت(الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف  :ام الفصول في أحكام الأصولإحك .3
 .م2012تحقيق عبد االله محمد الجبوري، دار الرسالة العالمية، دمشق سوريا، الطبعة الثانية 

، تحقيق عماد )ه456(أبو محمد علي بن أحمد : ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام .4
 م2013الطبعة الأولى  .يقية، القاهرةزكي البارودي، ، المكتبة التوف

 العلمية الكتب دار ،. )ه631 ت( الآمدي الدين سيف :الأحكام أصول في الإحكام .5
 .م1983 طبعة .لبنان - بيروت

تحقيق الشيخ عبد الرزاق . )ه631ت( الآمدي الدين سيف :الأحكام أصول في الإحكام .6
 .م 2003 الطبعة الأولى .السعودية -الرياض الصميعي للنشر والتوزيع دار عفيفي،

شهاب الدين : القرافي: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام .7
، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية )ه684ت(أبو العباس أحمد بن إدريس 

 .م1995بيروت لبنان الطبعة الثانية 

،  دار الفكر )ه676ت(أبو زكرياء يحي بن شرف النووي :والمستفتيآداب الفتوى والمفتي  .8
 )نسخةمصورة( م1988الطبعة الأولى  .دمشق سورية

. )ه1250ت( الشوكاني علي بن محمد :الأصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد .9
  .م2011 الرابعة الطبعة: دمشق. كثير ابن دار
تحقيق فهد بن محمد  .)ه505ت( حامد أبو محمد بن محمد لغزاليا: أساس القياس .10

 ).نسخة مصورة( .م1993مكتبة العبيكان، الرياض السعودية، طبعة . السدحان

 -، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض) ه970ت(زين الدين ابن نجيم : الأشباه والنظائر .11
 .م1997السعودية الطبعة الثانية 

لبنان، الطبعة  - عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت: أصول الدعوة .12
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 ).نسخة مصورة( .م2002التاسعة، 

، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، )ه490(السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد : أصول السرخسي .13
 .م2005لبنان، الطبعة الأولى  -دار الفكر بيروت

ى شلبي، الدار الجامعية بيروت، الطبعة الرابعة، محمد مصطف: أصول الفقه الإسلامي .14
 .م1983

 م1998سوريا الطبعة الثانية  -وهبة الزحيلي، دار الفكر دمشق: أصول الفقه الإسلامي .15

 -عياض بن نامي السلمي، دار التدمرية، الرياض: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله .16
 ).نسخة مصورة.(م2005السعودية الطبعة الأولى 

  .م2002الشيخ محمد الخضري، دار المعرفة بيروت لبنان، الطبعة الثانية : ل الفقهأصو  .17
، تحقيق فهد بن محمد )ه763ت(شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي : أصول الفقه .18

 )نسخةمصورة.(م1999السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض السعودية، طبعة سنة 

 .م2006، القاهرة طبعة محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي: أصول الفقه .19

محمد صالح العثيمين، دار الإمام مالك للكتاب، الجزائر الطبعة : الأصول من علم الأصول .20
 .م2004الأولى 

تحقيق هيثم طعيمي، المكتبة العصرية  ،)ه790ت(أبو إسحاق الشاطبي  : الاعتصام .21
 .م2002لبنان، طبعة  - بيروت

الجوزية، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي ابن قيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين .22
 .م2003دار الفكر بيروت لبنان، طبعة ، )ه751ت(بكر 

مراجعة عبد  ،)ه1176ت(شاه ولي االله الدهلوي : الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف .23
 ).نسخة مصورة( .م1986لبنان، الطبعة الثالثة،  -الفتاح أبو غدة، دار النفائس بيروت

، تحقيق )ه684ت(أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي : ق في أنواء الفروقأنوار البرو  .24
 .م2001مصر، الطبعة الأولى  -دار السلام القاهرة.محمد أحمد السراج، علي جمعة

. العلمية الكتب دار. )ه794ت( ادر بن محمد الدين بدر الزركشي :المحيط البحر .25
  .م2000 الأولى الطبعة: بيروت

، مؤسسة الرسالة )م2013ت( فتحي الدريني: الفقه الإسلامي وأصوله بحوث مقارنة في .26
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 ).نسخة مصورة(. م2008ناشرون، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 

تحقيق مرتضى علي  ،)ه864ت(جلال الدين المحلي: البدر الطالع في حل جمع الجوامع .27
 ).نسخة مصورة(. م2005سوريا، الطبعة الأولى  - الداغستاني، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق

 مطابعتحقيق عبد العظيم الديب  ،)ه478ت( الجويني المعالي أبو :الفقه أصول في البرهان .28
  ).نسخة مصورة( هـ1399 الأولى الطبعة ،قطر. الحديثة الدوحة

، تحقيق عبد الرحمان الجبيرن ) ه885ت(علاء الدين المرداوي : التحبير شرح التحرير .29
 ).نسخة مصورة( .م2000وآخرين، مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى 

، مطبعة مصطفى البابي الحلبي )ه861ت(كما الدين ابن الهمام : التحرير في أصول الفقه .30
 ).نسخة مصورة. (ه1351القاهرة، طبعة 

 دار. )ه889ت( الكيلاني دأحم بن الحسين :قاوان ابن:الورقات شرح في التحقيقات .31
  ).نسخة مصورة(: الأردن. والتوزيع للنشر النفائس

، تحقيق عبد )ه403ت(القاضي أبو بكر محمد بن الطيب : الباقلاني: التقريب والإرشاد .32
، الجزء الثاني م1993لبنان الجزء الأول الطبعة الأولى  - ايد أبو زنيد، مؤسسة الرسالة بيروت

 )نسخةمصورة( .،م1998لى والثالث الطبعة الأو 

، ضبطه وصححه عبد االله )ه879ت( حاج الحلبيابن أمير : التقرير والتحبير شرح التحرير .33
 )نسخةمصورة( .م1999الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية، بيروت لبنان. محمود عمر

 الكتب دار. )ه430ت(عمر بن االله عبيد زيد أبو الدبوسي :الفقه أصول في الأدلة تقويم .34
  ).نسخة مصورة( م2001 الأولى الطبعة: لبنان بيروت. العلمية

عبد االله : ، تحقيق)ه478ت: (إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: التلخيص في أصول الفقه .35
لبنان،مكتبة دار الباز مكة  - جولم النيبالي وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية بيروت

 ).نسخةمصورة( .م1996الطبعة الأولى  .المكرمة

دار التدمرية، الرياض المملكة . خالد بن مساعد الرويتع،: التمذهب دراسة نظرية نقدية .36
 ).نسخة مصورة( م2013العربية السعودية، الطبعة الأولى 

، تحقيق مفيد محمد أبو عمشة، )ه510ت(أبو الخطاب الكلوذاني : التمهيد في أصول الفقه .37
 ).نسخة مصورة( .م1985السعودية الطبعة الأولى دار المدني للطباعة والنشر، جدة 
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، تحقيق محمد )ه772ت(جمال الدين الإسنوي : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول .38
 ).نسخة مصورة( .م1981لبنان، الطبعة الثانية  -حسن هيتو، مؤسسة الرسالة بيروت

أبو الأشبال ، تحقيق )ه463ت(أبو عمر يوسف بن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله .39
 )نسخةمصورة( .م1994الطبعة الأولى .الزهيري، ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية

علق  ،)ه771ت(السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي: جمع الجوامع في أصول الفقه .40
  م2003لبنان الطبعة الثانية  -دار الكتب العلمية، بيروت.عليه عبد المنعم خليل إبراهيم،

 .حسن العطار، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان: اشية العطار على جمع الجوامعح .41
 )نسخةمصورة(

إصدارات المعهد العالمي للفكر . عبد ايد النجار: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل .42
 ).نسخة مصورة.(م1993الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الثانية -فرجينيا-الإسلامي، هيرندن

جلال الدين : الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض .43
  .، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة)ه911ت(السيوطي

تحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى ): ه204ت(محمد بن إدريس الشافعي : الرسالة  .44
  ).نسخة مصورة( .م1938البابي الحلبي مصر، الطبعة الأولى 

،تحقيق عبد الكريم )ه620ت(قدامة المقدسي ابنموفق الدين  :المناظر وجنة الناظر روضة .45
 ).نسخة مصورة. (م1993الطبعة الأولى . النملة، مكتبة الرشد الرياض

، تحقيق محمد )ه972ت(ابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي : شرح الكوكب المنير .46
  ).نسخة مصورة( .م1993طبعة . ديةالزحيلي، ونزيه حماد، مكتبة العبيكان الرياض السعو 

، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغرب )ه476ت(أبو إسحاق الشيرازي: شرح اللمع .47
 ).نسخة مصورة(،م1988الإسلامي،  الطبعة الأولى 

، تحقيق سارة شافي الهاجري، دار  )ه690ت(تاج الدين الفزاري فركاح ابن: الورقات شرح .48
  ).مصورةنسخة (البشائر الإسلامية، 

خيل ومسالك التعليل .49
ُ
، تحقيق )ه505ت(أبو حامد الغزالي : شفاء الغليل في بيان الشبه والم

 ).نسخة مصورة( .م1971بغداد،  -حمد الكبيسي، مطبعة الإرشاد.د

أحمد بن حمدان الحنبلي، تحقيق ناصر الدين الألباني،  :صفة الفتوى والمفتي والمستفتي .50
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  ).نسخة مصورة( .ه1380سوريا، الطبعة الأولى  -مشقمنشورات المكتب الإسلامي د
 م2004، دار القلم دمشق، الطبعة السابعة الميداني حبنكةعبدالرحمان  :المعرفة ضوابط .51

، تحقيق محمد )ه1176ت(شاه ولي االله الدهلوي : عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد .52
 ).نسخة مصورة( .م1995علي الحلبي، دار الفتح الشارقة، الطبعة الأولى 

ابن الصلاح، عثمان بن عبد : فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي .53
لبنان، الطبعة الأولى  -، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة بيروت) ه 643ت( الرحمان
  ).نسخة مصورة( .م1986

ح، المكتبة العصرية، صيدا حسين محمد الملا: الفتوى نشأا وتطورها أصولها وتطبيقاا .54
 .م2006بيروت لبنان، 

، تحقيق عجيل جاسم النشمي، )ه370ت(أحمد بن علي الجصاص : الفصول في الأصول .55
 .م1994وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية 

، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار ابن )ه462ت(الخطيب البغدادي : الفقيه والمتفقه .56
 ).نسخة مصورة. (م1996لعربية السعودية، الطبعة الأولى، الجوزي المملكة ا

أحمد الريسوني ، سلسلة كتاب الجيب تصدر عن جريدة : الفكر المقاصدي قواعده وفوائده .57
 ).نسخة مصورة( .م1999المغرب،  - الزمن، مطبعة النجاح الدار البيضاء

، تحقيق )ه489ت( أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني: قواطع الأدلة في أصول الفقه .58
 . م1998الدكتور عبد االله بن حافظ الحكمي، مكتبة التوبة الرياض، الطبعة الأولى 

، تحقيق نزيه ) ه660ت(عز الدين بن عبد السلام : قواعد الأحكام في إصلاح الأنام .59
 ).نسخة مصورة. (م2000سورية، الطبعة الأولى -حماد، وعثمان جمعة ضميرية، دار القلم دمشق

أبو المعالي الجويني، تحقيق فوقية حسين محمود، مطبعة عيسى البابي : الكافية في الجدل .60
 ).نسخة مصورة(. م1979، القاهرة، طبعة الحلبي

محمد سعيد رمضان البوطي، دار : اللامذهبية أخطر بدعة دد الشريعة الإسلامية .61
 ).  نسخة مصورة(، م2005طبعة . الفارابي، سورية دمشق

، جمع وترتيب عبد الرحمان بن )ه728ت(شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : الفتاوىمجموع  .62
 ).نسخةمصورة( .م2004محمد، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة 
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 دار العلواني، جابر طه تحقيق). ه606ت( الرازي الدين فخر :في علم أصول الفقه المحصول .63
    .م2011 الأولى ةالطبع القاهرة، السلام

عثمان بن عمر ابن  :مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل .64
 . م2006الطبعة الأولى، لبنان، ، تحقيق نذير حمادو، دار ابن حزم، بيروت  )ه646ت(الحاجب

 .محمد الأمين الشنقيطي، دار البصيرة الإسكندرية مصر: مذكرة في أصول الفقه .65

أبو المودّة الشريف ماء العينين، علق عليه مشهور بن حسن آل : المرافق على الموافق .66
 .م2009سلمان، الطبعة الثانية، دار ابن القيم الرياض، دار ابن عفان القاهرة،  

 المكتبة. )ه505ت( حامد أبو محمد بن محمد: لغزاليا :الأصول علم من المستصفى .67
  .م2012: بيروت - صيدا. العصرية

السعودية،  - الشيخ عبد االله بن بية، دار وجوه للنشر والتوزيع الرياض: مشاهد من المقاصد .68
 ).نسخة مصورة( .م2012الطبعة الثانية 

المعهد  – معهد الدراسات المصطلحيةفريد الأنصاري، : المصطلح الأصولي عند الشاطبي .69
 ).نسخة مصورة( .م2004، الطبعة الأولى العالي للفكر الإسلامي

 العلمي المعهد. )ه436ت( البصري الحسين أبو علي بن محمد :الفقه أصول في عتمدالم .70
  ).نسخة مصورة( م1995 دمشق. بدمشق العربية للدراسات الفرنسي

، القاضي علي بن عمر البغدادي، )ه397ت(ابن القصار المالكي : مقدمة في أصول الفقه .71
الطبعة الأولى .السعودية-تحقيق مصطفى مخدوم، دار المعلمة للنشر والتوزيع، الرياض

 ).نسخة مصورة(،م1999

محمد سلام مدكور، جامعة الكويت، الطبعة الأولى، : مناهج الاجتهاد في الإسلام .72
 . م1973

بيضاوي، تحقيق مصطفى شيخ عبد االله بن عمر ال: منهاج الوصول إلى علم الأصول .73
 ).نسخة مصورة( .م2006مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى 

 تحقيق. ) ه790ت( الشاطبي سحاقإ أبو موسى بن براهيمإ :الشريعة أصول في الموافقات .74
 .لبنان بيروت. المعرفة دار ،درازعبد االله  الشيخ

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس : القرافي: نفائس الأصول في شرح المحصول .75
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، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ، مكتبة نزار مصطفى الباز، )ه684ت(
 )نسخةمصورة( .م1995الطبعة الأولى . مكة المكرمة

، )ه772(جمال الدين الإسنوي : اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول .76
 .م1999لبنان، الطبعة الأولى  -تحقيق شعبان محمد إسماعيل، دار ابن حزم بيروت 

. الأردن-محمد سليمان الأشقر، ، دار النفائس عمان: الواضح في أصول الفقه للمبتدئين .77
 م2008الطبعة السابعة 

عودية، الطبعة الس -، دار الصميعي، الرياض)ه478ت(إمام الحرمين الجويني : الورقات .78
 ).نسخة مصورة( .م1996الأولى 

، تحقيق عبد الحميد علي أبو ) ه518ت(أحمد بن علي ابن برهان : الوصول إلى الأصول .79
 ).نسخةمصورة( .م1984زنيد، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 
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   علم الفقهمصادر ومراجع 

، تحقيق الشيخ محمود أبو ) ه683ت( عبد االله بن محمود الحنفي: الاختيار لتعليل المختار .1
 ).نسخة مصورة( .لبنان -دقيقة، طبعة دار الكتب العلمية بيروت

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، دار الفكر بيروت لبنان : بداية اتهد واية المقتصد .2
 .م2005طبعة 

 - لمية بيروتعلاء الدين الكاساني ، دار الكتب الع: في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع .1
 ).نسخة مصورة( .  م1986لبنان، الطبعة الثانية 

. القاضي عبد الوهاب البغدادي، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني: التلقين في الفقه المالكي .3
 .م2005دار الفكر بيروت لبنان،طبعة 

محمد عرفة الدسوقي ، طبعة دار الفكر، : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير .4
 .لبنانبيروت 

ابن عابدين محمد ): حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار  .5
 أمين، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب الرياض السعودية

 ).نسخة مصورة( .م2003طبعة 

ق الشيخ محمد المختار ، تحقي)ه536ت(المازري، أبو عبد االله محمد بن علي: شرح التلقين .6
 ).نسخة مصورة( .م1997السلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

، تحقيق محمد أبو )ه894ت(الرصاع أبو عبد االله محمد الأنصاري : شرح حدود ابن عرفة .7
 . م1993الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

الباجي أبو الوليد : فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام .8
، تحقيق محمد أبو الأجفان، دار ابن حزم بيروت لبنان، الطبعة الأولى )ه474(سليمان بن خلف 

 .م2002

 .م1985سورية الطبعة الثانية  - وهبة الزحيلي ، دار الفكر دمسق:  الفقه الإسلامي وأدلته .9
 ).مصورة نسخة(

أحمد بن غنيم النفراوي، المكتبة العصرية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى : الفواكه الدواني .10
 .م2005
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،  )ه676ت(يحي بن شرف النووي : مع تكملة السبكي والمطيعي شرح المهذب اموع .11
 ).نسخة مصورة( .السعودية -تحقيق محمد نجيب المطيعي  مكتبة الإرشاد جدة

الصادق الغرياني، مؤسسة الريان بيروت لبنان، الطبعة الأولى : مدونة الفقه المالكي وأدلته .12
 .م2006

، )ه240ت(، رواية الإمام سحنون ) ه179ت(الإمام مالك بن أنس : المدونة الكبرى .13
 م2005تحقيق عامر الجزار، وعبد االله المنشاوي، طبعة  دار الحديث القاهرة طبعة 

لبنان،  - موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة، دار الفكر، بيروت: كبيرالمغني والشرح ال .14
 .طبعة مرقمة المسائل والفصول على معجم وزارة الأوقاف الكويتية

، دار الكتب العلمية، ) ه530ت(أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد : المقدمات الممهدات .15
 .م2002الطبعة الأولى . بيروت لبنان

، تحقيق ـ)ه476ت( علي بن إبراهيم سحاقإ ، أبوالشيرازي: لشافعيالمهذب في الفقه ا .16
 ).نسخة مصورة(، م1996الطبعة الأولى . محمد الزحيلي، دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت

،تحقيق محمد )ه954ت(أبو عبد االله الحطاب : مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل .17
 .م2010موريتانيا الطبعة الأولى -يحي الشنقيطي، دار الرضوان نواقشوط

الطبعة الثانية  .، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت: الموسوعة الفقهية .18
 )نسخةمصورة( .م1983

دار  ،) ه1004ت(الرملي  العباس أبي بن محمد الدين شمس :اية المحتاج إلى شرح المنهاج .19
 ).نسخة مصورة( .م2003لبنان ، الطبعة الثالثة  - الكتب العلمية بيروت

 لغة العربية ومراجع ال مصادر

طبعة . مصر -، المكتبة التوفيقية، القاهرةمصطفى الغلالييني: جامع الدروس العربية .1
 .م2003

، ضبط وتوثيق )ه817ت(الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، : القاموس المحيط .2
 .م2010يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر بيروت لبنان، طبعة 

 .م2013دار الحديث القاهرة طبعة . ابن منظور: لسان العرب .3

 ).نسخة مصورة( .م1987المعلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان بيروت، طبعة : محيط المحيط .4
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-ار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، د)ه770ت(أحمد بن محمد الفيومي، : المصباح المنير .5
  م2010لبنان، طبعة 

أحمد مختار عمر وفريق عمل، عالم الكتب القاهرة، الطبعة : معجم اللغة العربية المعاصرة .6
 ). نسخة مصورة( .م2008الأولى 

 ،ديث القاهرةالح دار ،أنس محمد الشامي ،)ه395ت( فارس ابن حمدأ :اللغة مقاييس .7
   .م2008 طبعة

 . دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة  عباس حسن،: الوافيالنحو  .8

 مصادر ومراجع التراجم 

 )نسخةمصورة( .خير الدين الزركِلي، دار العلم للملايين، بيروت لبنان :الأعلام .1

 علي الدكتور :تحقيق )هـ764ت( أيبك بن خليل الدين صلاح: النصر وأعوان العصر أعيان .2
 ).نسخةمصورة( .م1998 الأولى: الطبعة لبنان،-بيروت المعاصر، الفكر دار وآخرون، زيد، أبو

). ه624ت(الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف : إنباه الرواة على أنباه النحاة .3
 .م1986الطبعة الأولى  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي القاهرة،

 ).نسخةمصورة(

، تحقيق حسان عبد )ه852ت(حجر العسقلاني  أحمد بن علي بن: تقريب التهذيب .4
 ).نسخةمصورة( .م2005الأردن، طبعة  -المنان، بيت الأفكار الدولية عمان

، دائرة المعارف النظامية، )ه852ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : ذيب التهذيب .5
  ).نسخةمصورة( .ه1326الهند، الطبعة الأولى  -حيدر آباد

ُضية .6
، )هـ775ت( الحنفي الدين محيي ، محمد بن القادر عبد :في طبقات الحنفية الجواهر الم

الطبعة  مصر -الجيزة الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، : تحقيق
 ).نسخةمصورة( .م1993الثانية 

، دار )ه852ت(أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .7
 ).نسخةمصورة( .لبنان-إحياء التراث العربي بيروت

فرحون المالكي  براهيم بن عَليّ بنإ: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .8
 ).نسخةمصورة(، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة )ه799ت(
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 :، تحقيق)هـ795ت( الحنبلي رجب بن أحمد بن الرحمن عبد: الحنابلة على طبقات الذيل .9
 م2005 الأولى،الطبعة .الرياض العبيكان مكتبة العثيمين، سليمان بن الرحمن عبد

 ).نسخةمصورة(

شعيب الأرنؤوط يق قتح، )ه748ت(شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي : سير أعلام النبلاء .10
، م1996بنان، الطبعة الحادية عشرة ل -ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بيروت

 ).نسخةمصورة(

،  دار )ه902ت(محمد بن عبد الرحمان السخاوي، : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .11
 ).نسخةمصورة( .لبنان-الجيل، بيروت

، تحقيق )ه771ت(تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي : طبقات الشافعية الكبرى .12
 .م1964عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، طبعة دار إحياء الكتب العربية، 

 ).نسخةمصورة(

 عبد تحقيق ،)هـ851ت( شهبة قاضي ابن تقي الدين أحمد بن بكر أبو :الشافعية طبقات .13
 ).نسخةمصورة( م1979 الأولى الهند، الطبعة -دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد خان، العليم

، تحقيق عبد الحفيظ منصور، )ه776ت(عماد الدين، إسماعيل بن كثير : طبقات الشافعية .14
 ).نسخةمصورة(، م2004لبنان، الطبعة الأولى  -دار المدار الإسلامي بيروت

- أحمد العلاونة، دار البشائر الإسلامية، بيروت: العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتبام .15
 ).نسخةمصورة( .م2011الأولى لبنان، الطبعة 

عبد االله مصطفى المراغي، نشر محمد أمين دمج : الفتح المبين في طبقات الأصوليين .16
 ).نسخةمصورة( .م1974لبنان الطبعة الثانية  - وشركاه، بيروت

 .لبنان - عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت : معجم المؤلفين .17
 ).نسخةمصورة(

، )هـ884ت( مفلح، ابن محمد بن إبراهيم: أحمد الإمام أصحاب ذكر في الأرشد المقصد .18
 الأولى، الطبعة السعودية - الرياض الرشد، ، مكتبةالعثيمين سليمان بن الرحمن عبد د :تحقيق

  ).نسخةمصورة( م1990
محمد رجب البيومي، دار القلم دمشق، : النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين .19
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 ).نسخةمصورة. (م1995الدار الشامية بيروت، الطبعة الأولى 

، تحقيق )ه681ت(أبو العباس شمس الدين بن خلكان، : وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان .20
 ).نسخةمصورة( .لبنان -إحسان عباس، طبعة دار صادر بيروت

  أبحاث فقهية وأصولية ورسائل جامعية  

الأستاذ عبد الرحمان الكيلاني، بحث : اختلاف اتهدينأثر الاختلاف في تحقيق المناط في  .1
، وهو موجود على م20/2/2013- 18مقدم في ندوة فقه الواقع والتوقع بالكويت المنعقدة في 

  .على النت، كما أن المداخلة موجودة على اليوتيوب) ف.د.ب(شكل 
قدمة في ندوة فقه الواقع الورقة البحثية للشيخ عبد االله بن بية، الم: الاجتهاد بتحقيق المناط .2

على ) دف.ب(، والبحث موجود على شكل م20/2/2013-18والتوقع بالكويت المنعقدة في 
 .النت، كما أن المداخلة موجودة على اليوتيوب

عثمان عبد الرحيم، بحث مقدم في ندوة :  آليات تحقيق المناط ووسائله ومسلك اتهد فيه .3
، والبحث موجود على شكل م20/2/2013-18عقدة في فقه الواقع والتوقع بالكويت المن

  .على النت، كما أن المداخلة موجودة على اليوتيوب) ف.د.ب(
عصام صبحي شرير، : رسالة ماجستير إعداد: تحقيق المناط وأثره في اختلاف العلماء .4

 ).نسخة مصورة( .م2009الجامعة الإسلامية بغزة، سنة 

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، السعودية،  الصادرة عن: مجلة البحوث الإسلامية .5
بحث التمذهب دراسة تأصيلية واقعية، عبد الرحمان . ه1430/ه1429العدد السادس والثمانون 

 ).نسخة مصورة( .بن عبد االله الجبرين
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الرسالة ملخص  

  
تتناول بالتحليل والمناقشة، موقف " اجتهاد المقلد"دراسة أصولية نظرية تطبيقية لموضوع هذه 

أن المكلف  فهم يرون. الأصوليين من الجهد الذي يبذله العامي في تعامله مع الأحكام الشرعية
:  حظا من الاجتهاد مختصا به يتمثل في فإن له ؛تباعهمغم أنه مضطر إلى تقليد العلماء وار العامي 

   .تباعيكون أهلا للالالتحري والبحث عمن توفرت فيه الشروط 
، بالحكموجب عليه التدبر في الشروط والأوصاف المنوطة له الحكم الشرعي،  إذا بانف

ينتقل إلى  ، قبل أنعلى الموضوع المعين أو الشخص المعين تلك الأوصاف تطابقبملاحظة مدى 
استدلاله  كضوء، و في التعرف على صلاحية ماء معين للو وذلك كاجتهاده  ؛التطبيق الفعلي للحكم

  .على جهة القبلة
لا يختلف في مظهره العام عن دور اتهد؛ لأنه مطلوب من  دورعند الأصوليين للمقلد ف  

كما  هو مطالب بتنزيل الأحكام  .كما يتفحص اتهد الأدلة  ،المقلد التحقق من حال المفتي
فالعامي يجتهد في التحقق من  .تص باتهدولا يخ ،مكلفوهذا واجب كل  ؛الشرعية وتطبيقها

مناطات الأحكام الشرعية المختصة به أو بمن له عليه ولاية، في عباداته، ومعاملاته، ولا يمكنه 
تنزيل الحكم الشرعي إلا بعد النظر والتحقق من توفر الشروط والصفات التي نيطت بالحكم 

  .   لاجتهاد لا تقع تحت حد أو حصر، بل هي شاملة لجميع تكليفاتهومجالات هذا ا .الشرعي
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Abstract 
  

 

Most of the Muslim Jurists consider that the common 

man/woman (Mukallaf), although he/she has to follow the 

scholars, he/she has a kind of reasoning to do: the 

investigation and the search for one  who fulfills the 

eligibility requirements to be followed.  

 

If the Juridical ruling appears clear, then he/she must 

look how applicable the mentioned general descriptions to 

his/her own case; because Juridical rulings do not address 

particular issues but are general, which require a kind of 

reasoning in order to apply the ruling to its right case. That 

is why the common person does a kind of reasoning such as: 

identifying the right water for ablution, finding the right 

direction (Qibla) to pray, and this is his/her way in all of 

his/her religious affairs. 


